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 شــــكـــــر وتــــقـــديــــر
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اب وصـــ,ه   وكان مًالاً للعالـدكتور محمـد حـاتم البيات  الذي تكرم بالإشراف عط أطروحتي   وب يبخل بعلمه 

 المتواضع   والذي كانت لتوجيهاته الأثر الكبير في توجيهي للطريق الصواب.
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ــاهم من ــكر الى كل من س ــاعدة   كما وأتقدم بالك قريب أو بعيد في إخراج هذه الأطروحة إلى  لي من عون ومس
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 ركن الإضرار في المسؤولية التقصيرية وفقاً لأحكام القانون المدني الأردني

 )دراسة مقارنة(

 إعداد الباحث

 وليد محمد إبراهيم سلامة

 إشراف

 الأستاذ الدكتور محمد حاتم البيات

 ملخص  

المسؤولية التقصيرية في جيئياتها المختلفة وفقاً لأحكام القانون المدني إن هذه الأطروحة تسلط الأضواء عط أساس 

 الأردني  إذ نجد أن نقطة البدء فيها تنطلق من ركن الإضرار في صورتِ المباشرة والتسبب .

للباحث أن الصفة التي يتوقف عليها الضمان  كانت محل إختلاف بين اتجاهات عديدة من الفقهاء من  ولقد تبين

لآخر  وكان لهذا الاختلاف ما ي,ره من مقتضيات العدالة والمنطق والواقع  تطبيقاً للقاعدة الكلية )لا ينكر  زمان

تغير الأحكام بتغير الأزمان(  وأن هذا الاختلاف خلق أفُقاً جديداً لفقهائنا المعاصرين للاجتهاد والقياس لصياغة 

 .قاعدة المباشرة والتسبب بما يلائم مقتضيات العصر

وعط ضوء ذلك  وجد الباحث أن التعدي بمفهومه الكمولي هو الأساس القانوني المناسب لعصرنا الحاضر لقيام 

( وإلغاء حالتي التعمد والإفضاء 151مسؤولية المباشر والمتسبب  لذا أوصينا عط مشرعنا الأردني تعديل نص المادة )

 .إلى الضرر كون التعدي بمفهومه الكمولي يتضمن التعمد

( مدني أردني  وأضافت الحكم للمباشر  بصورة مطلقة  158أما حالة اجتماع المباشرة والتسبب  التي عالجتها المادة )

فأقترح  دون الأخذ بالاستًناءات الواردة في الفقه الإسلامي  جعل قرارات محكمة التمييي تتضارب في أحكامها 

( عط ضوء هذا 159( وإلغاء نص المادة )158ت إلى نص المادة )الباحث عط مشرعنا الأردني إضافة هذه الاستًناءا

 التعديل .

  



 

 ح

 

أما الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الغير  فقد توصل الباحث إلى أن أساس مسؤولية متولي الرقابة هو الخطأ 

وع يضمن الضرر الضمان  فالمتبالمفترض إفتراضاً قابلاً لإثبات العكس وأساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه فهو 

 متى تحققت شروطها. الناتج عن خطأ التابع  ولا يستطيع التخلص من هذه المسؤولية

 

أما بالنسبة لسساس القانوني للمسؤولية عن فعل الأشياء  فقد توصل الباحث إلى أن الأساس القانوني للمسؤولية 

مسؤولية مالك البناء أو المتولي عليه فهو التعدي المفترض  عن فعل الحيوان هو التعدي الواجب الإثبات  أما أساس

افتراضاً قابلا لإثبات العكس  وفي أساس المسؤولية عن الإضرار التي تحدثها الأشياء التي تتطلب عناية خاصة أو 

وصيات تالآلات الميكانيكية  فهو تعدٍ مفترض قابل لإثبات العكس. وبالتالي فإن كل هذا قاد الباحث إلى نتائج و 

 قانونية هامة  وضعها في خاتمة البحث.
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Abstract 

This Thesis sheds light on the basis of various aspects of tort 

under the provisions of the Jordanian Civil Code, on 

consideration that the starting point of tort arise from the element 

of damage in terms of both direct perpetration and causation. 

The researcher found out that the condition for compensation has 

always been a point of disagreement between a wide variety of 

trends of jurisprudenceand jurists across various ages and times. 

This disagreement had 
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 its own reasons and justifications based on the exigencies of 

justice, logic and reality, pursuant to the universal maxim 

"Change of rulings as times change is undeniable". Additionally, 

this disagreement led to the opening 

of a new horizon for our contemporary jurists to use independent 

reasoning (Ijtihad) and deductive analogy (qiyas) to create a rule 

for direct perpetration and causation that suits the affairs of 

contemporary time.   

In the light of the foregoing, the researcher found out that 

transgression in its broad meaning constitutes the legal basis for 

establishing an event of liability of a perpetrator and causative for 

damage in our present time. Accordingly, we have recommended 

to our Jordanian legislator to amend Article (257) and eliminate 

the two cases of willfulness and conduct conducing to damage 

as transgression in its wider meaning implies willfulness. 
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Regarding the case of combined direct perpetration and 

causation of damage, which is addressed by Article 258 of the 

Civil Code of Jordan, where the wrong-doer is held liable for both 

direct and causation of damage without taking the exceptions 

stipulated by the Islamic Jurisprudence into consideration; this 

 combined liability led to contradicting judgments by the Court of 

Cassation. Based on the foregoing, the researcher has 

suggested to the Jordanian legislator to add these exceptions to 

article (258) and repeal article (259) in light of this amendment. 

Regarding the legal basis of the liability for third party’s action, 

the researcher has found that the basis of the Custodian’s liability 

is the wrongdoing which is based on an assumption the contrary 

of which can be proved, and the basis of the principal’s liability 

for the actions of its subordinate is compensation, as the principal 

guarantees the damage resulting from the error of the 

subordinate and cannot evade such liability when its elements 

are complete..  
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As for the legal basis of the liability for action of things, the 

researcher has found that the legal basis of the liability arising 

from an animals’ action is transgression which has to be proved 

by evidence.. Additionally, the legal basis of the liability of a 

landlord or the person incharge of the building is the assumable 

transgression the contrary of which can be proved. As regards 

the legal basis of liability for damages caused by things that 

require special attention and mechanical machines, this is an 

assumable transgression the contrary of which can be proved.   

Accordingly, all of that led the researcher to a number of 

significant legal conclusions and recommendations which are 

included in the final Conclusion of this thesis. 
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 أولاً : المقدمة : 

الحمـدُ للهِ الذي هدانا ليميمانِ والإســـلام  وأكملَ لنا الشرـــع  وجعلنا خيرَ أمةٍ أخُرجتْ للناس   وجعلَ 

عط رســولِ الله  الذي بلَّ  الرســالة  وأدّى الأمانة  الإســلامَ صــالحاً لكلِ زمانٍ ومكانْ  والصــلاةُ والســلامُ 

ونصــحَ الأمة  وككــفَ الغمة  وجاهدَ في الله حقّ جهاده  وتركنا عط المحَِجَةِ البيضــاءِ ليلها كنهارها  لا 

 يييُ  عنها إلا هالك  وبعد :

تعد المســـؤولية التقصـــيرية أو العمل غير المشرـــوع من أهم مصـــادر الالتيام وأكفيها تطبيقاً في الحياة 

العملية بعد العقد  والمسؤولية التقصيرية كانت ولا تيال موضوع دراسات مستفيضة  وهي أول المصادر 

تسمية الفعل الضــار  وهذه الغير الإرادية للالتيام ويطلق عليها المشرـع الأردني وبعض القوانين العربية 

مأخوذه من الفقه الإسـلامي الذي كان الأصل التاريخي لهذه القوانين ومصدر من مصادر القانون المدني 

 الأردني. 

 المسؤولية التقصيرية )الفعل الضار( تتناول بحث ثلاثة مواضيع رئيسية هي: هنا إلى ان  الإشارةوتجدر 

, القاعدة العامة في المســؤولية التقصــيرية لذلك ســتأخذ الحيي المســؤولية عن الفعل الكــخوــ : وتعت

الواسـع في هذه الأطروحة  وقد تناول المشرـع الأردني أحكام المســؤولية عن الفعل الكــخو  في احدى 

(  عالج فيها الأحكام العامة للمســـؤولية والافعال الضـــارة التي تقع عط  181-156وثلاثين مادة من )

تقع عط المال بأتلافه وغصبه والتعدي عليه  وان موضوع الأطروحة سوف ينحصر في  النفس  وتلك التي

التي تقع عط المال  ولا يكاد بحًها يكمل غير صورتين هما المباشرة والتسبب. وقد وردتا  الأفعال الضارة

 . حيث نصت عط أنه "يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب..."( 151/2في المادة )

 

المسـؤولية عن فعل الغير : وتعت, استًناء عط القاعدة العامة التي أكد عليها المشرع الأردني بمبدأ أن لا 

يسـأل الكخص إلا عن فعله الكخو ولا يسأل عن فعل غيره إلا استًناءً وجاء هذا التأكيد تأثراً بالفقه 

أنه )لا يســأل أحد عن فعل غيره...( ( من القانون المدني الأردني عط 188الإســلامي حيث نصــت المادة )

وهذا ما أكدته المذكرة الإيضـاحية للقانون المدني الأردني. فقد نصت عط صور هذه المسؤولية وحصرتها 

في صـــورتين هما مســـؤولية متولي الرقابة ومســـؤولية المتبوع عن أعمال تابعه و ســـوف نتناوله هاتين 

ه الأطروحة تحت عنوان الأساس القانوني للمسؤولية عن الصورتين في أحد جيئيات الفصل الرابع من هذ

 فعل الغير.
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ــتًناءً عط القاعدة العامة  ولقد تناولها  ــا اس ــؤولية أيض ــياء: وتعت, هذه المس ــؤولية عن فعل الاش المس

( في مواضيع ثلاثة هي: 191-189القانون المدني الأردني تحت عنوان "صور من المسؤولية" في المواد من )

ة الحيوان  انهيار البناء والأشـياء والآلات )مسؤولية حارس الاشياء(. و سوف نتناول هذه الصور في جناي

 أحد جيئيات الفصل الرابع من هذه الأطروحة تحت عنوان الأساس القانوني للمسؤولية فعل الاشياء.

 

هذه  فقد جاء موضوعوحيث إن ركن الإضرار هو من أهم أركان المسؤولية التقصيرية بمواضيعها الًلاثة 

الأطروحـة والـذي يحمل عنوان : " ركن الإضرار في المســـؤولية التقصـــيرية وفقاً لأحكام القانون المدني 

حيثُ ان الإضرار هو أســـاسُ )دراســـة مقارنة( " يعالج هذه الجيئية الهامة في المســـؤولية التقصـــيرية  

لذا آثر الباحث اختيارَه ليتمكّنَ من معرفةِ عدالةِ ( مدني؛ 156المسؤوليةِ التقصيريةِ وفقاً لأحكام المادة )

 هذا الأساس في مختلف جيئيات المسؤولية التقصيرية .

وقد لاحظ الباحث ان قرارات محكمة التمييي تتضارب في أساس المسؤولية التقصيرية بمختلفِ جيئياتها  

قهِ  وفي أحيانٍ أخرى تأخذُ بمفهومِ حيـثُ وجـد أنهـا تـأخـذ في كًيرٍ من الأحيـانِ بمفهومِ الإضرار عط إطلا 

الخطأ  والخطأ المفترض  والتعدي  والتعدي المفترض  بوصــفهم أســاســاً للمسؤولية التقصيرية  وكل  ذلك 

ينعكسُ عط تعويضِ المضرـور عمّا أصـابَه من ضرر  حيثُ ان الأساسَ القانونَي للمسؤوليةِ التقصيريةِ هو 

  فما كانَ -محلَّ البحث-الإثبات  فمن هنا ت,ز أهمية هذه الأطُروحة  الـذي يحـدّدُ مَن يقعُ عليه عِبءُ 

 من الباحث إلا ان عقدُ العيمَ عط الكتابةِ في هذا الموضوع.

 

 

 الباحث
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 ثانيا: مككلة الدراسة 

 ية في القانون المدني الأردني .إن الغرض من هذه الدراسة هو تعديل نصوص أحكام المسؤولية التقصير

 ثالًا: عناصر مككلة الدراسة

 تحاول الدراسة الحالية الإجابة عن هذه الأستلة التالية :

 من القانون المدني الأردني ؟ 156. ما الغموض الذي يكوب أحكام المادة 2

. ما أوجه التناقض بين تأسـيس مسـؤولية المتسـبب عط أساس التعدي أو التعمد وعدم تأسيسها عط 1

 لمسؤولية المباشر ؟ذلك بالنسبة 

 . ما موقف التشريع المصري من ركن الخطأ ؟1

. ما الخلاف بين القوانين المدنية العربية فيما يتعلق بأســـاس المســـؤولية التقصـــيرية والقانون المدني 4

 الأردني ؟

 

 رابعاً : مصطلحات الدراسة 

ي المصــطلحات والمفاهيم التتتعدد المصــطلحات الواردة في هذه الأطروحة  وفيما يلي عرض عام لبعض 

 سيرد ذكرها بالدراسة :

: وهي التي تنكــأ عن اخلال بالتيام قانوني ســابق بعدم الإضرار بالغير. بســبب المســؤولية التقصــيرية .2

الفعل الضــار الذي أحدثه شــخص لآخر بفعله أو بفعل الاشــخاص الذين تحت رقابته أو بفعل الأشــياء 

 التي تحت حراسته .

ـــار : .1 ـــه  الفعل الض ـــه أو ماله أو عرض ـــؤولية   وهو الافتيات عط حقوق الغير في نفس مرادف للمس

التقصـيرية  وان المسـؤولية المالية التي تترتب عليه تسمى المسؤولية التقصيرية وبعضهم يسميها العمل 

ــبة إلى الخطأ الذي هو الفع ــؤولية الخطتية نس ــميها المس أي  ل الخاطئغير المشرــوع والبعض الآخر يس

 (.5 ص2984المحضور الذي يخرج به فاعله عن جادة النظام وطريقه المستقيم )اليرقا 

الأذى الذي يصـيب الإنسان جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له مباشرة أم  الضرـر: .1

أو شرفه أو تســبباً  ســواء أكان ذلك الحق أو تلك المصــلحة متعلقة بســلامة جســمة أو ماله أو عاطفته 

 ( .61 ص1441حريته )اللصاصمة 
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ــبب الوحيد للضرــر   المباشرة.4 : هي الحالة التي يكون فيها فعل الفاعل والذي يطلق عليه المباشر  الس

 فهي كل فعل يؤدي إلى حدوث الضرر دون ان يتوسط بين الفعل والنتيجة فعل آخر.

هو ما ف ؤدي نتائجه إلى الضرر  دون الفعل ذاته : هي الحالة التي يرتب فيها شخص فعلاً  ت التسـبب .5

 ايجاد علة المباشرة. أحدث الضرر لا بذاته بل بواسطة  أي ان التسبب هو 

 خامساً: أهمية الدراسة 

تكمن أهمية هذه الدراسـة في محاولة بيان مدى انسـجام النصوص القانونية مع قرارات الفقه والقضاء 

من القانون  156كمة التمييي الأردنية في ظل غموض نص المادة من خلال منـاقكـــة وتحليل أحكام مح

ـــألة  مع محاولة إظهار جوانب  ـــاح لمحكمة التمييي حول هذه المس المدني الأردني وتباين الاجتهاد القض

 النقص في التشريع المنظم لها ثم تقديم المقترحات والحلول لهذه النواقص والًغرات. 

 

 سادساً : محددات الدراسة 

 تحديد الموضوع: 

ـــؤولية  ـــة ركن الإضرار في القانون المدني الأردني كركن من أركان المس ـــوع عط دراس يقتصرـــ هذا الموض

 التقصيرية بالمقارنة مع القانون المدني المصري.

 تحديد اليمان :

ية وأحكام المســؤولية المدن 2916يقتصرــ هذا الموضــوع عط تناول القانون المدني الأردني الصــادر عام 

 الواردة في مجلة الأحكام العدلية السابقة عط إصدار هذا القانون .

 

 سابعاً : الدراسات السابقة 

 تم الاطلاع عط المراجع والابحاث ذات الصلة المبينة أدناه كدراسات سابقة عط النحو التالي:

   أساسها وشروطها:)الفعل الضار(  المسؤولية المدنية التقصيرية( .1441. اللصاصمة.عبد العييي )2
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تناول الدكتور عبد العيبي اللصاصمة في هذا الكتاب تعريف المسؤولية المدنية وأنواعها  وتطور هذه 

المسؤولية ع, التاريخ  كما تناول أساس المسؤولية التقصيرية في التشريعات المختلفة ومنها أحكام 

ة عن فعل  والمسؤوليالشرعية الإسلامية والفقه الفرنسي  كما عالج شروط المسؤولية عن الفعل الكخو

الغير والأشياء في القانون الأردني مقارنة مع تشريعات مختلفه  إلا أنه ب يتناول ركن الإضرار بككل 

 مفصل. 

 

 : المباشر والمتسبب في المسؤولية التقصيرية( 1444. اللهيبي . صالح )1

قيام لشرـــوط الواجب توافرها لتناول المؤلف في هذا الكتاب ماهية المباشر والمتســـبب والفرق بينهما وا

مسـؤولية المباشر والمتسبب كما عالج الأحكام الخاصة بمسؤولية المباشر والمتسبب وتعرض لحالة اشترا  

المباشر والمتســبب في المســؤولية إلا أنه ب يظهر ركن الإضرار كما ســيتم بحًه مقارنة مع أحكام القضــاء 

 الأردني. 

 :المباشر والمتسبب في القانون المدني الأردني مسؤولية ( 2981.اليعبي. محمد )1

تناول الباحث في هذا البحث مســؤولية المباشر  حيث تناول تعريف المباشر ومدى مســؤوليته والحالات 

 التي تنتفي فيها مسؤوليته كحالة السبب الاجنبي والدفاع الشرعي  وتنفيذ أمر الرئيس .

القانوني للمســؤولية عن فعل الشيــء في القانون المدني الأردني ( الأســاس 1444. أبو شــنب   . أحمد .)4

 : والفقه الإسلامي

عالج الباحث في هذا البحث الأســـاس الذي تقوم عليه المســـؤولية عن فعل الشيـــء في القانون المدني 

 الأردني  وتوصـل الباحث إلى أن أسـاس المسؤولية عن فعل الشيء في حالة ما إذا كان فعل الشيء الضار 

هو من قبيل المباشرة بالنســبة إلى حارســه   تقوم عط أســاس تعد مفترض قابل لإثبات العكس  في حين 

أنها في إطار القانون الفرنسي والقوانين العربية   إنما تقوم كقاعدة عامة عط خطأ مفترض لا يقبل أثبات 

 العكس.

 ثامناً : منهج الدراسة 

ج الوصــفي التحليلي الذي يقوم عط تحليل نصــوص القوانين ســوف يتبع الباحث في هذه الدراســة المنه

والقرارات القضـــائيـة الأردنيـة  ومقارنتها مع النصـــوص والقرارات القضـــائية الأخرى  وذلك للخروج 

 بمقترحات وحلول تعالج القصور التشريعي وتضارب قرارات المحاكم وآراء الفقهاء بهذا الصدد.
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في المسؤولية التقصيرية اعتماداً عط المنهجية العلمية في هذه الدراسة  وسيتم تناول موضوع ركن الإضرار

 من خلال اتباع المناهج الًلاثة التاليه :

ـــفي ـــفاً يتناول جميع  أولاً: المنهج الوص ـــف مفهوم الإضرار وما يتعلق به من مفاهيم وص : وذلك بوص

حكام القانونية والشرـعـية التي خصــائصــه وأبعاده  وصــور الإضرار وهي المباشرة والتســبب  ووصــف الأ 

تنظمـه  ومـدى معالجة المشرـــع الأردني لأحكامه  وكذلك وصـــف واقع التطبيق القضـــاح من خلال 

 استعراض القرارات القضائية الأردنية ومعرفة اتجاهات وقرارات القضاء بهذا الخصوص.

حكام يفها  متبعاً المســـائل والأ وذلك من خلال جمع المعلومات وتحليلها وتصـــن ثانياً : المنهج التحليلي :

ذات الصـلة بموضـوع الدراسة  واستخلاص الآراء والأقوال ونسبتها إلى أصحابها  وكذلك بتحليل النصوص 

القانونية التي بينت أحكام المســؤولية التقصــيرية )الفعل الضــار( في القانون المدني الأردني وكذلك الحال 

 في الفقه الإسلامي .

: وذلك من خلال مقارنة النصـــوص الناظمة لأحكام ركن الإضرار في القانون المدني  المقارنثـالًاً : المنهج 

الأردني بالأحكام الخاصة في القانون المدني المصري كقانون مقارن  وذلك لمعرفة أوجه التكابه والاختلاف 

 والأساس القانوني الذي تقوم عليه المسؤولية التقصيرية في كل منهما.
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 الًانيالفصل 

 مفهوم الإضرار في القانون المدني الأردني والقانون المقارن

 

 أولاً: التطور التاريخي للمسؤولية التقصيرية.

 ثانياً: تحديد مفهوم الإضرار في القانون المدني الأردني والخطأ في القانون المقارن.

 ثالًاً: ركن الإضرار بالمباشرة .

 رابعاً: ركن الإضرار بالتسبب .

 خامساً: قاعدة اجتماع المباشرة مع التسبب . 
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 أولاً: التطور التاريخي للمسؤولية التقصيرية :

إن المسـؤولية التقصـيرية مرت في تطورها بعدة مراحل  فقد تمييت المسؤولية المدنية في بداية ظهورها 

أشتراط  ا اللاحق إلىباسـتقلالها عن فكرة الخطأ والاكتفاء بالضرـر الذي يصـيب المضرور. ثم أدى تطوره

خطأ المتســـبب في الضرـــر لأمكان اليامه بالتعويض. إلا أن ربط المســـؤولية بالخطأ أثبت عدم كفايته 

لحماية المضرورين مما أدى إلى المناداة بالعودة إلى ربط المسؤولية بالضرر مع وضع الضوابط التي تؤدي 

ة يجد لذلك فإن المتتبع للمســؤولية التقصيريإلى حماية حقوق الطرفين  المضرـور والمتسـبب في الضرــر. 

 أنها قد مرت في منعطفات طويلة يمكن إيجازها في العناوين التالية:

 تطور المسؤولية في الشرائع القديمة. -2

 المسؤولية عن الخطأ )النظرية الكخصية( . -1

 الاتجاه نحو المسؤولية الموضوعية )النظرية الموضوعية(. -1

التطور التاريخي للمســـؤولية التقصـــيرية من خلال هذه العناوين بشيـــء من لذلك ســـوف نتناول 

 التفصيل عط النحو التالي:

 تطور المسؤولية في الشرائع القديمة:  -2

ــؤولية المدنية في المجتمعات البدائية والقديمة  ــح ومحدد للمس كانت  "حيثب يكن هنالك مفهوم واض

سؤبي  الد,  لكانت ترتتر  لىلياا حسوللية ترتلل  فياا فرة  الأفعال الموجبة للمسؤوللية حددة  لى  

( 496ص241 بند2992)الشرقاوي العقوبة بفرة  اللعويض)اخللاط المسوللية الجنائية بالمسوللية المدنية"

 ويمكن تفسير ذلك من خلال خمسة مراحل هي: 

 الاختيارية  مرحلة الدية الاجبارية مرحلـة الانتقـام غير القـانونيـة  مرحلـة الحق في الًأر  مرحلة الدية 

 مرحلة القانون الروماني  وسوف نشرح هذه المراحل عط النحو التالي :
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 مرحلة الانتقام غير القانونية : -أ

كان طابع هذه المرحلة هو فكرة الأخذ بالًأر  وب تكن هنالك ســـلطة تســـتطيع ان تتولى حفظ النظام 

ام أو قانون الجماعة  فيضرــ بغيره من الجماعة بل كان الفرد وان تفرض نفوذها عط من يخرج عط نظ

يًأر لنفسـه فيما يقع عليه من اعتداء الغير فكان للمضرـور ان يقتص بنفســه من المعتدي وهو يجد في 

ــؤولية الجنائية في المجتمعات البدائية  ــاً للضرــر  ولهذا فقد كانت فكرة المس ذلك عقاباً للفاعل وتعويض

 ( .416  ص2912سؤولية التقصرية )طه مختلطة بفكرة الم

وفي البدء ب يكن لحق الًأر حدود  فالســـلطة المركيية ب يكن لها وجود بل كانت منعدمة  وهذا الأمر 

اورث المجتمع حركة عكــوائية جماعية  فلا مجال لوجود الفرد كفاعل أو كمســؤول دون جماعته  لذلك 

أعضـاء الجماعة مسؤولية جماعية   فكل جماعته تتحمل كانت المسـؤولية عن الفعل الذي يرتكبه أحد 

نتائج أفعاله  حيث كانت جماعة المضرـــور تًأر من جماعة الفاعل  فينكـــب القتال بين الفريقين وقد 

 ( .511 ص2991يستمر أجيالاً ما ب يتوسط شخص ذو نفوذ للصلح بينهما )الصدة  

واشـتد ساعدها رأت ضرورة تحديد حق الًأر  عندما ظهرت السـلطة المركييةمرحلة الحق في الًأر : -ب

منعاً من الإسراف فيه فنظمت القصــاص وســمحت للمضرور بإن يحدث بمن ضره مًل الأذى الذي 

 ( .15  ص2965أصابه دون أن يجاوزه )السن بالسن والعين بالعين( )مرقس 

ا يحقق   والتغيّر فيها بماسـتمر التطور في التعامل مع جياء الأفعال الضارة مرحلة الدية الإختيارية : -ت

مصـلحة أفضـل للمضرـور  فالًأر ب يحقق للمضرور أي نفع ماديل  لذلك ظهر شكل جديد للجياء  

وهو الدية. وأول ما ظهرت الدية كانت اختيارية  بمعنى أن المضرـــور يحق له أن يختارها بدلا من 

ـــفة ال ـــكل منالًأر وليس مليم بها دائماً  وهذا التخيير يبين وجود الص  جيائية في الدية واعتبارها ش

 (.51 ص2984أشكال العقوبة )نقيب  
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عندما تبين للسلطة المركيية أنه قد يتعذر عط الطرفين المتخاصمين الأتفاق مرحلة الدية الإجبارية : -ث

عط تحديد مقدار الدية  عرضت عط المضرور أن يقبل الدية بالقدر الذي تحدده السلطة المختصة  

صارت الدية أجبارية وكانت قيمة الدية تحدد في كل حالة سلفاً بحكم العرف أو القوانين   ومن هنا

وقد استبعد من نطاق الخضوع لأحكام الدية الأجبارية بعض الجرائم الخاصة كجرائم الاعتداء عط 

فـ فيبقى حق المجنى عليـه فيهـا كاملاً في الأخذ بالًأر  ولهذا كانت المبارزة التي ذاع  ـ للجوء االشرـ

 (.28 ص1441إليه حتى عهد قريب  لغسل ذلك النوع من المهانة )اللصاصمة 

 مرحلة انفصال المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية : -ج

عنـدمـا قوي ســـلطان الدولة وتأكد نفوذها رأت الســـلطة الحاكمة أن دورها ب يعد قاصراً عط مجرد 

الدية عط الجاني لمصلحة المجنى عليه  بل أن واجبها الرئسي التدخل في المنازعات بين الأفــــراد  وفرض 

هو كفالة الأمن  والنظام  ونشرـــ الســـلام في المجتمع  وتوقيع العقاب عط كل من يرتكب جرماً يضرـــ 

بالمجتمع  عندها بدأ الفصـــل بين المســـؤولية الجنائية والمســـؤولية المدنية حيث تتولى الدولة توقيع 

ــاب في الأولى  و ــب المضرــــور بتعويض الـعـق ــان ــة من ج ــالب ــة عط مط ــاني يقتصرـــ الجياء في الً

 (.484 ص:2991الضرر)الصدة 

ومع هذا الأســـتقلال بدأت المســـؤولية المدنية تختص بأحكام خاصـــة تنظمها وتمييها عن المســـؤولية 

ــ العقاب عط كل من يقع منه اعتداء مباشر عط كيان الدولة أو الجنائية   ظامها أو نفي أول الأمر اقتصر

أمنهـا  ثم امتـدت بعـد ذلك ســـلطة الدولة في العقاب عط بعض الجرائم التي تقع عط الافراد مباشرة 

كالقتل والسرقة  عندما تبين للدولة ان ضرر هذه الجرائم لا يقتصر عط من وقعت عليهم هذه الجرائم 

 ن فيها .بل امتدت ليمس الدولة ذاتها بصفة غير مباشرة عن طريق الأخلال بالأم

وقد توسعت الدولة بعد ذلك تدريجياً لتكمل سلطة العقاب سائر الجرائم التي تخل بأمن الدولة ومن 

هنا جاء تقســيم الجرائم أو الأفعال الضــارة إلى جرائم عامة تتولى ســلطة العقاب عليها وجرائم خاصــة 

ــبح ينظر إليه  ب ــلطة عط تحديد مبل  الدية الذي اص ــية وتعوفيها يقتصرــ دور الس ــاً اعتباره ترض ويض

للمضرور اكفي منه عقاباً للمتسبب في الضرر  ومنذ ذلك الوقت انفصلت المسؤولية المدنية عن المسؤولية 

 (.28 ص1441الجنائية)اللصاصمة 
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  مرحلة القانون الروماني : -ح

احية أخرى  ميي القـانون الرومـاني بين الجرائم العـامـة أو الجنايات من ناحية والجرائم الخاصـــة من ن

وكانت الأولى تتعلق بجرائم القانون الجناح وتمارســها الســلطة العامة باســـم الجماعة  أما الًانية فقد 

كانت مصـــدراً لالتيام يقع عط عاتق مرتكبها بتعويض يتمًل في دفع مبل  من المال إلى المعتدى عليه  

ــؤولية  بم ــاس الداعم لبقي التطور في الجياء والأثر المترتب عط قيام المس قيام عيل عن أي تطور في الأس

المســـؤولية  فلقد امتازت هذه المرحلة بتأســـيس المســـؤولية فيها عط الفعل المادي المجرد   فلا أعتبار 

ــخص الفاعل مدركاً أم غير مدر    متعمدًا الفعل الذي أتاه أم ب يتعمده)العوجي   (  114  ص2999لك

الســـلطة المركيية ووجود الدولة  إذ وجد في قانون الألواح الإثني  وبـدأت بذور التغيّر تظهر مع زيادة

عشرـ تحديد وضبط لنوعية الجياءات المترتبة عن الأفعال الضارة  مع تحديد لبعض هذه الأفعال ضمن 

جرائم خـاصـــة  تنتج عنهـا أضرار تمس بمصـــالح الأفراد  وجرائم عـامـة تنتج عنها أضرار تمس بالدولة 

 ( .111  ص2969)الفضل  

بدأ قانون الألواح الأثني عشرـــ بالنص عط حالات محددة تتواجد فيها المســـؤولية عن اتلاف مال الغير 

ــجار المملوكة للغير وحرق منيل الغير   دون وجه حق من هذه الحالات الرعى في أرض الغير  وقطع الأش

فة مرتكب مًل هذه المخالجرح الغير  وتدمير المحاصـــيل  فكل ذلك كا يؤدي إلى الحكم بالتعويض عط 

 (. 299)اللصاصمة  )د.ت(  ص

ـــيرية  ـــؤولية المدنية التقص ـــع مبدأ للمس ثم جاء قانون اكويليا  الذي يمًل بحق بداية التقدم نحو وض

وفصلها عن المسؤولية الجنائية  وكان هذا القانون ينص عط عدد من الجرائم محددة عط سبيل الحصر 

ضـــح لدى القانون الروماني فكل من ارتكب فعلاً ينص عليه قانون اكويليا لذلك ب يكن مفهوم الخطأ وا

يليم بتعويض الضرـر خاطتا كان أم ب يكن  ومع ذلك "أخذت فكرة الخطأ تظهر شيتا فكيتا  وخاصة في 

الأعمال التدليســية. ولكن يمكن القول بصــورة عامة أن القانون الروماني ب يصـــل  حتى في أخر مراحل 

ــأ يحــدث ضرراً يوجــب التعويض" )الحكيم تـطوره  إلى ــل خط ــل ك ــة تجع ــام ــدة ع ــاع  وضـــع ق

(  حيث كانت المسـؤولية تقوم عط أساس التعدي المادي وما ينكأ عنه من ضرر 484 ص2984وآخرون 

 وب يكن يكترط ان يكون الجاني قد ارتكب خطأ بل اكتفوا بإن يكون الجاني مميياً 
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ــؤوليته وب يكن هذا ــؤولية  وقد  حتى تترتب مس طـ موجب للمس ــد منهم في توافر الخطأ كشرـ عن قص

توســع الفقهاء في توســيع نصــوص هذا القانون وطبقوه عط كًير من الحالات التي ب توضــع لها ورغم 

اتسـاع نطاقه وشـموله كًيراً من الأفعال الضـار إلا أنه ب يضع مبداً عأما من شأنه العقاب عط كل فعل 

 (.492 ص2992ضار)الشرقاوي  

وخلاصـة المراحل السابق ذكرها يمكن القول : بأن  المسؤولية في أول مراحل تطورها امتازت بعدة مييات 

ـــؤولية الجيائية  مما أدى إلى الخلط بين التعويض المدني والعقوبة  ـــؤولية المدنية بالمس منها ارتباط المس

 انفصلت عن المسؤولية الجيائية  وكانتالجيائية  وبعد أن تطورت المسـؤولية المدنية ووضـحت معالمها 

في بـداءة الأمر حـالات خـاصـــة محـددة منصـــوص عليها  فلا يوجد مبدأ عام ينظمها  كما في القوانين 

الحديًة  وفي تلك الحالات التي تتقرر فيها المسـؤولية  ب يكـترط الخطأ وانما يكفي مجرد حدوث الضرر 

أن المسؤولية التي عرفتها هذه المرحلة هي المسؤولية الجيائية لأليام المدعى عليه بتعويض المضرور  كما 

فقط  حتى لو تأسـسـت عط الفعل الضـار أو أخذ الجياء شـكل الدية فتأسيسها عط الفعل الضار سبق 

 ظهور مبدأ المشروعية  والدية وان كانت اموالاً إلا أنها حملت معنى العقوبة والردع .

 ة الكخصية(: المسؤولية عن الخطأ )النظري -1

في المرحلة السـابقة اتضـح ان القانون الروماني ب يتطلب الخطأ كشرط لقيام المسؤولية المدنية  عط أنه 

قد لوحظ أن فقهاء القانون الروماني  وإن كانوا ب يتوصلوا إلى مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية  

ة والمتصـــلة بالخطأ وخاصـــة فيما يتعلق بالأعمال إلا انهم قـد أدخلوا في القـانون بعض الأفكار المتعلق

التدليســية   ففي بداية تقســيم القانون الروماني لسفعال المجَرمّة  وهي كانت المرحلة المؤســســة لظهور 

واعتماد الخطأ أســاســاً للمســؤولية  اعتمادً عط محل وقوع الضرــر  إذ جعل من الجرائم الواقعة عط 

جرائم الواقعة عط الأشـــخاص جرائم عامة  وعليه بدأ ي,ز الفرق بين الأموال جرائم خـاصـــة   ومن ال

 (.249 ص2956الجريمة المدنية والجريمة الجيائية )عامر  

عط أن اســتخلاص وصــياغة مبدأ عام للخطأ كأســاس للمســؤولية المدنية ب يتم إلا في القانون الفرنسيــ 

حـان  القـديم عط يد الفقيه دوما متأثراً بالقانون الكنسيـــ ـ الذي أعطى لفكرة الخطأ كل أهمية )السرـ

"أن ك  التسؤؤؤائة لار ال اللق ترقف بفع  ( فقرر دوما في كتابه القوانين المدنية : 158 ص1448وخاطر 

 شتص حا حلى لو لجف الفع  إلى لىدم اللب, أل التفة أل الجا 
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وم باللعويض لىناا حن كان لىدم بما يج  حعةفله  أل أي خطأ أخة حشابه حاما كان بسيطاً  يج  ان يق 

حكيم )ال ترب,ؤؤأ أل خطوأ سؤؤبباً و لاولىاا  لن  لأن حا اام به كان خطوأ حلى للو ص يقلاؤؤد ا  ال"

 ( .482-484ص 849  بند2984وآخرون  

وهكذا أكد دوماً أن الخطأ شرط ضروري للمسـؤولية المدنية بحيث إن الكخص الذي يتصرف دون خطأ 

ضرار الناتجة عن هذا الفعل  وعط أساس فكرة الخطأ قام فقه فرنسا القديم بالتمييي لا يليم بتعويض الإ 

والفصـل التام بين المسـؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية مستنداً في ذلك عط طبيعة الخطأ وما إذا كان 

 متعلقاً بجناية أو جنحة أم لا  والأول فقط هو الذي يحقق المسؤولية الجنائية 

اللتان تقرران المبدأ  2181و2181نى واضعوا مدونة نابليون ما توصل إليه  دوما وصاغوا المادتين وقد تب

( 2181العام للمسؤولية المدنية في القانون الفرنسي عط أساس الخطأ  ونصت المدونة صراحة في المادة )

ان : إن) كل عمل أيا كمدني فرنسيـــ عط القاعدة العامة في المســـؤولية والتي تقوم عط الخطأ بقولها 

( مدني 2181يحدث ضررا بالغير يليم من وقع بخطته هذا الضرــر ان يقوم بتعويضــه( ونصــت المادة )

 (.151  ص1441فرنسي عط )بإن الإنسان يسأل أيضا عن إهماله وعدم تبصره( نقلا عن)منصور  

ية كان علاه سلاح ذو حدين فمن ناحوكان تقرير المبدأ العام للمسؤولية في القانون الفرنسي المكار إليه أ 

من حسـناته ان وضـع قاعدة عامة من شأنها أن ترتب عط كل خطأ سبب ضرراً للغير بالتعويض  ولكن 

من ناحية أخرى قيد الحق في التعويض  أي قيد المســؤولية المدنية بالخطأ  فلا يرتب الفعل غير الخاطئ 

 مسؤولية عط مرتكبه.

للقاعدة العامة المكـــار إليها والتي تقوم عط الخطأ واجب الاثبات مع ظهور وظهر الجـانب الســـلبي 

ــتخدام الآلات في كافة مناحي الحياة  حيث تيايد عدد  ــيوع اس الًورة الصــناعية  وما ترتب عليها من ش

الحوادث الناتجة عن اسـتعمال هذه الآلة  وفي ظل هذا الوضـع كان لازأما عط رجال القانون ان يسعوا 

دين لنصرةـ ضـحايا الآلات  خاصة وأن المضرور يتعذر عليه أثبات خطأ صاحب الآلة ي يتمكن من جاه

 (.154  ص1441الحصول عط التعويض لما تنطوي عليه الآلة من تعقيد من الناحية الفنية )منصور  

اً من قعط ضــوء ذلك تطورت المســؤولية التقصــيرية منذ أوائل القرن التاســع عشرــ تطوراً سريعاً وعمي

مســـؤولية قائمة عط فكرة الخطأ الذي يجب إثباته من قبل المضرـــور للحكم له بالتعويض عط محدث 

  الضرر بعد أن يتم أثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر  
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ثم تطورت الفكرة التي تقوم عليها المسؤولية من فكرة الخطأ الذي يجب اثباته إلى فكرة الخطأ المفترض 

قابلا لإثبات العكس  فأصبح الأصل اعتبار محدث الضرر مخطتاً ولكن هذا الخطأ المفترض الذي افتراضـاً 

يفترضـه القانون في جانب المسـؤول يمكن التخلص منه إذا اثبت المسؤول أنه ب يرتكب خطأ ثم تطورت 

ذه الحالة ه المسـؤولية فأصـبحت تقوم عط أساس الخطأ المفترض افتراضاً غير قابل لاثبات العكس . وفي

لا يســتطيع المدعى عليه ان ينفي الخطأ عن نفســه  إنما يكون له إن أراد أن يتخلص من المســؤولية ان 

 (.481-482 ص ص:2984يًبت السبب الاجنبي )الحكيم وآخرون  

حيث اصؤب  الأسا  اليي ترقوم لىليه ذيأ المسوللية "ثم قطعت المسـؤولية مرحلة أخرى في تطورها  " 

ل فدسؤؤ  ةلن الداجة إلى أتبال التطأ و جان  المسؤؤولل فاق ترقوم بدلن خطأ فمني ذو لاوع الضؤؤ 

أخي بعض الفقااء لو حقدحلام سؤؤاو لجو نان و حااجمة  فرة  التطأ لحاللو ترأسؤؤي   4881سؤؤنة 

المسوللية لى  فرة  الضل   لى  فرة  التطأ   لن ان اسللزم التطأ للةجوع لى  الفالى  باللعويض اد 

ةي إلى ضؤؤياع حا المضؤؤلل إ ا لىجز لىن أتبال ذيا التطأ لحن اذم ا سؤؤبا  اللق ةلىت إلى الأخي يو 

بايأ النظةية اللطول ا اللاؤؤاةي العؤؤيف لى  اتة انلعاص اللاؤؤنالىة ل يوع اسؤؤلعمال اا ل الميرانرية 

لى رن نسبله إلازةياة حتاطة العم  زياة  حن شأناا ان ترجع  حن الملعيل لى  العاح  أتبال أي خطأ يم

 ( .419 ص2912" )طه   ل  العم 

والخلاصـة أنه في هذه المرحلة الًانية من مراحل تطور المسـؤولية بين التعويض والعقوبة  أصبح مفهوم 

الخطأ هو الأسـاس العام للمسـؤولية المدنية لذلك فقد أشـترط لمساءلة الفاعل أن يقوم المضرور باثبات 

ت الخطأ فلا تقوم المســـؤولية إلا إذا وجد نص خاص يقررها  أي لا تقوم خطـأ الفـاعل  أما في غير حالا 

المسـؤولية الموضوعية القائمة عط أساس أثبات الضرر إلا استًناءً  وبأيجاز أصبحت المسؤولية التي تقوم 

 عط أساس الخطا هي الأصل والمسؤولية الموضوعية هي الأستًناء .

 )النظرية الموضوعية( : الاتجاه نحو المسؤولية الموضوعية -1

ب يقتصرـ تطور مفهوم المسـؤولية التقصـيرية عط المرحلة السابقة  التي اعت, فيها الخطأ الأساس العام 

الذي تقوم عليه المســؤولية التقصــيرية  ومع ظهور الًورة الصــناعية التي شــهدتها أوروبا والعاب أجمع  

ــتخدام الآلات المعقدة بما تحويه من ــار اس مخاطر العمل في كافة مناحي الحياة  الأمر الذي أدى  وانتك

 إلى زيادة حوادث العمل واصابات العمال زيادة كبيرة ملحوظة نتيجة استخدام هذه الآلات  
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وازاء ذلك وقف مبدأ الخطأ كأســاس للمســؤولية المدنية مكتوف اليدين أمام حصــول المضرــورين عط 

م  فكيف يستطيعون أثبات خطأ صاحب العمل  والحادث غالباً حقوقهم في تعويض الإضرار التي أصابته

 (.154 ص1441ما يرجع إلى تكغيل الالة ذاتها )منصور 

من ناحية أخرى وفي نفس الاتجاه  ترتب عط أزدياد حركة الصناعة والتصنيع تقدم وانتكار في استعمال 

سيارة وادثها  التي كًيراً ما ترجع إلى الالآت النقل والتنقل  وكفيت السـيارات والمركبات العامة  وكفيت ح

ذاتهـا دون أن يكون هنـالـك مـا يمكن نســـبته لقائدها  وحتى في الحالات التي يرجع فيها الحادث إلى 

الخطأ كان من الصعب عط المضرور إثباته والنتيجة ضياع حقه  إزاء ذلك ظهر اتجاه قوي لتطوير الفكر 

تقعد القواعد القانونية التقليدية التي تقوم عط الخطأ عن أنصافهم القانوني لنصرة ضحايا الآلات والتي 

 (.124 ص2999وتعويضهم   فأصبحت المسؤولية موضوعية لا شخصية )العوجي 

وفي فرنسا وأمام تأخر تدخل المشرع لاقرار حماية المضرورين  تحمل القضاء هذا العبء وتبنت محكمة  

حيث أاةل فرة  التطأ الموضؤؤولىق فبموج  خطأ الكــخوــ " النقض الفرنســية موقفاً يناقض فكرة ال

الىلنت المدرمة ةلن لب  أل غموض  4881اةالال أصؤدلتراا ذيتلاا الموسؤعة و اللاسف حن حال  لعام 

بإن )حدرمة الموضؤؤؤوع ليسؤؤؤت حلزحة بلقذؤؤؤ حا إ ا كان القا  ااةل لى  جييز نلائ  أفعاله  فأاةل 

تروافة التطأ و تر,ؤؤؤل اللاؤؤؤ ك لغم كونه و سؤؤؤنو لىمةأ الأللى  بيلن حا اةلتره حدرمة الموضؤؤؤوع و

لانعؤدام اللمييز لا ةلا  لؤديه انعدأحا ترأحا لاد أيدل حدرمة النقض اترجاذاا ذيا بقةلال  حقة كان 

اليي ترم بموجبه ترقةية خطأ طف  و السؤؤؤابعه حن لىمةأ لك  زحيلا له  4881أذماا اةالذا و ألاخة لىام 

ة لو اتناء اللع  حما أةى إلى انفجال طداله  لاد اسلقة اترجاأ القضاء الفةنسي بعد  لن و باحة المدلس

 ( . 161 ص1448)السرحان وخاطر   لى  ذيا المواف"

ــاس  ــية و يقيمها عط أس ــخص ــؤولية الك ــؤولية المدنية بأتجاهين  الأول يتبنى  المس وهكذا ظهرت المس

الموضوعية أو المادية ذات النيعة الموضوعية ويقيمها عط  شـخوـ وهو الخطأ  والًاني يتبنى المسؤولية

 أساس موضوعي وهو وقوع الضرر .

أما بالنســبة للاتجاه الموضــوعي )المادي( الذي يتبنى نظرية تحمل التبعة  فإنه لا يقيم المســؤولية عط 

ة أخطاره  ل تبعالخطأ  وإنما يقيمها عط الضرر  فهي تتبنى منطق أن الكخص الذي يقيم مشروعاً يتحم

ار من هذا المشرـوع  وذلك بصرفـ النظر عما إذا كان قد صدر خطأ  فيلتيم بتعويض الكـخص الذي يضـّ

(  ولكن بالرغم من ذلك ب يأخذ المشرــع الفرنسيــ 481 ص 2991من جانبه أم ب يصــدر خطأ )الصــدة  

 (.414 ص2912بنظرية تحمل التبعة كأساس للمسؤولية التقصيرية )طه  
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 اً: تحديد مفهوم الإضرار في القانون المدني الأردني والخطأ في القانون المقارن :ثاني

سيقوم الباحث بدراسة هذا العنوان من خلال التعرض لمفهوم الإضرار في القانون المدني الأردني  وتحديد 

معالجة  ثممفهوم الخطأ في القانون المقارن  ثم توضـــيح بعض صـــور الخطأ في القانون المدني الأردني  

 تعمد في صورة الإضرار بالتسبب.  مدى ضرورة ال

 . تحديد مفهوم الإضرار في القانون المدني الأردني : 2

( من القانون المدني الأردني عط: " كل اضرار بالغير يليم فاعله ولو غير مميي بضــمان 156نصــت المادة )

الأردني نجدها تطلق حكماً عأما بإن هذا النص الضرـر"  وبالرجوع إلى المذكرة الإيضاحية للقانون المدني 

هو القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية. وتؤكد بإن هذه القاعدة تستند إلى ما هو مقرر في الشريعة 

من المجلة(  أو )اذا بطل  14من المجلة(  )والضرــر ييال( )م 29الإســلامية من أنه )لا ضرر ولا ضرار( )م 

 .(2)من المجلة( 51)م  الأصل يصار إلى البدل(

فايأ الماة  ترسؤؤؤلظاة و ( حيث تقول: "... 156من خلال شرحها للمادة )( 1)وتؤكد المذكرة حكمها العام 

فتتر  الألزام باللعويض    3) لىبال  حوجز  للاضؤدة حرم المسؤوللية لىن الفع  الضال و لىنا ذا الثلاتة

الفع   اليي ينشؤؤأ لىنه الضؤؤل فلا بد إ ن حن تروافة لىن )ك  ا ال  لا  ال يسؤؤللزم الفع  )أل لىدم 

 .(4)الفع  أل لىدم الفع  )أي اريجا  أل السل  "

ويظهر كل ذلك جلياً في أهم ركن من أركان المسؤولية  وهو الإضرار  حيث جاء بصفة العموم فمن جهة 

( جاءت 156( في المادة )ب يتطلب في الفعل الضـار وصفاً معيناً  ومن جهة أخرى  نجد أن كلمة )الإضرار

مطلقة ومجردة من أي وصف  وان قواعد التفسير تقضي بإن المطلق يجري عط اطلاقه ما ب يرد الدليل 

 عط تقييده  لكِ ينطبق عط كل عمل غير مشروع أو يخالف القانون أو يحرمه القانون.

أطلقت هذه المادة بقوله : " ويختلف الباحث مع ما ذهب إليه الأسـتاذ مصطفى اليرقا في تعليقه عط 

ذيأ الماة  ار ال للتربت الدرم لذو ضمان الضل لى  ذيا ا طلاق و ار ال ةلن ترقييد له بأي ايد. 

لذيا بلا شؤن لي  لى  أطلااه   بالنظة العلىق ل  بالنظة القانو,  ب  ذو حقيد و الوااف بما إ ا كان 

 ار ال )ال الفع  الضال   

  

                                                            
 (.276,ص1985,الإيضاحية  )المذكرة1

 (.2,بند276,ص1985,الإيضاحية  )المذكرة 2

 والضرر وعلاقة السببية.الإضرار  صورتي المسؤوليه وهيالمسؤولية التقصيرية الثلاثه في أركان  والمقصود بالعناصر الثلاثة 3

لمادي( وعدم االإيجابي أو  يستلزم الفعل )الفعلبإن الإضرار  فقالت:الإضرار  المسؤولية التقصيرية وعرفتأركان  منالأول  قصدت الركنإلى الإضرار  المذكرة عندما اشارتبإن  وهنا نبين 4

عدم الفعل( وبعد ذلك اشارت للركن الثالث وهو علاقة السببية بين الفعل )الاضرار( أو  المسلؤولية وهو الضلرر)نتيجة الفعلأركان  ثم اشلارت للركن الثاني من الامتناع(,أو  الفعل )الفعل السللبي

 والضرر.
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حن ابيؤ  اللعؤدي )بمعنى حجؤالز  الدد  لذو أحد حعنيق اللعدي  كما سؤؤؤ ى فيما بعد  للتة  بايا 

اللقييد صؤؤؤول كثك  للا ال   ترسؤؤؤللزم الضؤؤؤمان اليي اةلتره ذيأ الماة    نلفاء اللعدي لىناا  ل لن 

مله المعؤؤلع  كالشؤؤتص المرلف بلنفيي الددلة أل اللعازية بالمجةحو فإن ذو ء يلضؤؤلن حلماً حن لى

لكيلن حن يمالسؤؤون حقوااً حعؤؤللىة كم لو ألاة شؤؤتص  ل حانة كدلاق حثلًا  ان يفلل  و اةية فياا 

حلاق لحيد ابله فإن القديم يلضؤؤؤل حلماً حن افللاز حزاحم له  للرن لىم  ذيا المزاحم حعؤؤؤلع لان 

الىد  القائلة )الجواز العلىق ترضل حنه  ا   لأن ك   لن لأحثاله حن ارلىمال المعللىة يدخ  تردت الق

 يناو الضمان  )المجلة  م/84  )1  " )اليرقا 2984 ص ص: 11-12(. 

وب تحصرــ المذكرة الإضرار بهذا المعنى أيضــا بل تركته يحتمل كل المعاني  عندما أشــارت في تعريفها له:  

ك ض و حعةض اللعبلي نق لفظ ار ال و ذؤؤيا المقؤؤام لىن سؤؤؤؤائة النعول لالرنى اللق ترتطة للبع"

كاصؤؤؤطلاز )العم  غك المعؤؤؤلع  أل )العم  المتالف للقانون  أل )الفع  اليي يدةحه القانون .. ال  

لغنق لىن البيان أن نة الألىمال اللق يلدقا فياا حعنى ار ال . و نلاوص اللعيف   يرون حن للائه 

ف . فيج  أن يت  تردديد حا فيه ا ال إ  أشؤؤؤرال لجه الدرم ل  يوةي ا  إلى لضؤؤؤف بيان جاحف حان

للقدية القاضي لذو يسؤؤؤتشؤؤؤد و  لن بما يسؤؤؤلتلص حن طبيعة ناق القانون لىن ار ال حن لىنا  

اللوجيؤه. فثمؤة اللزام يفةض لى  الرؤافة لىدم ار ال بال ك لحتالفة ذيا الناق ذق اللق ينطوي فياا 

)المذكرة "ل  يوج  ألىماله بيل لىنايه الةج  الدةيص...ار ال. ليقلضيؤؤ ذيا ا للزام ترب,ؤؤاً و الل,ؤؤ 

 .)111- 116 ص ص :2985الإيضاحية  

دة الماأن  وأكـدت محكمـة التمييي عط مفهوم الإضرار الوارد ذكره أعلاه في العـديـد من قراراتها منها: "

فظة لضار وان ل( من القانون المدني تستظهر في عبارة موجية وواضحة حكم المسؤولية عن الفعل ا156)

ـــول  ـــير عند الحد الواجب الوص الإضرار في هذا المقام هو مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده أو التقص

فـ دلالته إلى الفعل العمد أو مجرد الإهمال عط حد ســـواء"  ـ وأن  (1)إليه  في الفعل أو الامتناع وتنصرـ

الباحث يجد أن هذه الالفاظ التي أشارت اليها محكمة التمييي هي أحد تعريفات التعدي  وبالتالي فإن 

 مضمون قرارات محكمة التمييي يكير إلى تقييد لفظ الإضرار.

  

                                                            
رورات بل لض, مقرراً للحالات العاديةأما كان الجواز الشرعي ليس حكماً ع, أما إذا هذه القاعدة هي للحالات العادية 1

 لدفع الهلاك جوعاً بأكل مال الغير دون إذنه(.أو  انقاذ سفينه بطرح بعض حمولتها,أو  استثنائية )مثل اطفاء حريق
 (منشورات القسطاس18/11/1997( جلسة تاريخ )1997( لسنة )1962قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) 2
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( عط ان: "كل اضرر بالغير يليم فاعله ولو 156وفي بيان لأركان المسـؤولية التقصـيرية فقد نصت المادة )

ــل كيف يكون الإضرار  بل جاء بصــيغة عامة غير م ــمان الضرــر" إلا ان نص هذه المادة ب يفص ميي بض

( وتفصل الأحكام التي تنطبق عط كل 151تنطبق عط صـورتِ الإضرار بالمباشرة والتسـبب  لتأتِ المادة )

ـــارت المذكرة في شرحها لنص ا ـــور بما يتوافق مع أحكام كل منهما  حيث أش ـــورة من هذه الص لماده ص

ــؤولية )المباشرة  (2)(156) ــورتِ المس ــتليم الفعل أو عدم الفعل  وأن الفعل ينطبق عط ص أن الإضرار يس

والتسبب(  وعدم الفعل ينطبق فقط عط صورة التسبب؛ لأن المباشرة لا تكون بصورة الفعل السلبي أو 

 اء المسلمون.الامتناع؛ لأن هذا يخالف طبيعة المباشرة  وما اتفق عليه غالبية الفقه

ويكـــير الباحث هنا إلى أن محكمة التمييي ضـــمنت العديد من  قراراتها مضـــمون ما جاء في المذكرة 

( من القانون المدني تستليم 156الإيضـاحية حيث ذكرت : " أن أركان المسؤولية التقصيرية طبقا للمادة )

الرابطة الســببية بين  3.الضرــرحصــول 2. الفعل أو عدم الفعل الذي ينكــأ عنه الضرــر  :1.ثلاثة شروط

 . (1) " الفعل أو عدم الفعل والضرر الحاصل

ــلكاً مختلفاً عندما بينوا أن  ــلكوا مس ــاحية قد س ــعوا المذكرة الإيض ومن ذلك كله يتبين للباحث أن واض

أركان المسـؤولية التقصـيرية هي الإضرار )الفعل أو عدم الفعل( والضرــر وعلاقة السببية بينهما  بخلاف 

 لقانون المقارن الذي يعت, أركان المسؤولية التقصيرية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية.ا

كما أن المشرع الأردني قد سلك مسلكا مختلفا عندما بين أن الإضرار يكون بصورتِ المباشرة والتسبب من 

ــه لركن الإضر 151/1خلال نص المادة ) ــورتين عند تعرض ــوف يعالج الباحث هاتين الص ة ار بالمباشر (  وس

 وركن الإضرار بالتسبب بككل موسع وتفصيلي في هذا الفصل.

  

                                                            
 ( . 2,البند276,ص1985)المذكرة الايضاحية, 1

 (منشورات القسطاس. 5/11/1997( جلسة تاريخ )1997( لسنة )1865قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) 2

 منشورات القسطاس, ذوات الارقام: , أنظر في نفس المعنى قرارات محكمة التمييز بصفتها الحقوقية -

من القانون المدني هي الفعل والضرر وعلاقة السببية"  256لمسلؤولية التقصليرية المنصلوص عليها في المادة ن عناصلر ا"أ(: 14/7/2111( جلسلة تاريخ )2111)( لسلنة 664)أ( قرار رقم )

 (. 18/6/21112( جلسة تاريخ )2112( لسنة )1516وفي نفس المعنى أنظر القرار رقم )

تعالج الفعل الضار الناتج عن المسؤولية أنها  من القانون المدني , 271و  267و  266 و 256( : "يستفاد من نصوص المواد 25/5/2115( جلسة تاريخ)2115( لسلنة )139)ب( قرار رقم )

ينشللأ عنه  عدم الفعل الذيأو  زم الفعلالتقصلليرية فهي تسللتظهر في عبارات موجزة وواضللحة حكم المسللؤولية عن الفعل الضللار في عناصللره الثلاث فرتبت التعويض عن كل إضللرار الذي يسللتل

 عدم الفعل والضرر وعلاقة سببية بينهما ". أو  توافر الفعل الضرر فلا بد من

يكون قد توافر عنصر الفعل والضرر وعلاقة السببية وبالتالي يوجب التعويض أنه  ( : " يلزم كل من أضر بالغير بالتعويض حيث3/1/2113( جلسة تاريخ)2112( لسنة )486)جـ( قرار رقم )

 ( .4/3/2113( جلسة تاريخ)2112( لسنة )1114نون المدني " وراجع في نفس المعنى قرار رقم )( من القا256وفقاً لأحكام المادة ) 
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 كيف يكون الاضرار بصورتِ التسبب والمباشرة ؟ من كل ما سـبق يمكن للباحث ان يطرح السؤال التالي :

يمكن للباحث ان يجيب عط هذا السؤال من خلال تفسير وأستعراض ما جاء في المذكرة حول تفسير نص 

 ( وسنبين ذلك عط النحو التالي : 156المادة )

عوا المذكرة قصـــدوا تبين ان واضـــ (2)ان الباحث يجد ان ألفاظ المذكرة التي جاءت بالفقرة الًالًة  اولاً /

 من هذه الألفاظ ما يكير إلى صورة الاضرار بالتسبب وذلك عندما نصت عط ذلك بالعبارات التالية : 

 العباره الاولى: "والمقصود بالاضرار هنا )مجاوزة الحد( الواجب الوقوف عنده" .

 إليه ســـيكـــيروالباحث يجد ان هذه العبارة تكـــير إلى أحد التعريفات الفقهية للتعدي والتي 

 الباحث بالتفصيل في ركن الاضرار بالتسبب .

ويؤكد هذا المعنى ما اشار إليه الاستاذ الدكتور محمد فوزي فيض الله بقوله : "التعدي يكمل 

مجاوزة الحد والتقصـير وكلاهما تعدى الحد المطلوب والمشروع   فمجاوزة الحد إلى ابعد وأكفي 

 (.294 ص2961)فيض الله  دنى واقل"منه   والتقصير يكمل مجاوزة إلى ا

 العبارة الًانية : "التقصير عن الحد الواجب الوصول إليه  في الفعل".

  بصــورة الاضرار بالتســببوالباحث يجد ان هذا التعبير يكــير إلى معنى الإهمال وعدم التحرز 

ســوف ة  و  وتكاد ان تكون هي الصــورة الغالبة في ايجاد المســؤولية التقصــيريبالفعل المادي

 نتناول هذا بالتفصيل في صور التسبب في الفصل الًالث من هذه الأطروحة. 

العبارة الًالًة: " أو الامتناع مما يترتب عليه الضرر فهو يتناول الفعل السلبي والفعل الايجابي  وتنصرف 

 لخطأ الايجابيدلالته إلى العمد وإلى مجرد الإهمال عط حد ســواء  ذلك ان الفقه الإســلامي كما يعرف ا

 وهو ظاهر   يعرف الخطأ السلبي ويسميه )التقصير( و )عدم التحرز والتفريط(".

 فمعظمها تكير إلى الصورة الغالبة في التسبب.  

( أكدت جميعها عط حالة 111 ص2985( )المذكرة الايضـــاحية 1ان الأمًلة التي جاءت في البند ) ثانياً/

التقصير وعدم التحرز وهي تنصرف إلى صورة التسبب  وب تشر إلى اي مًال يمكن ان يستدل من خلاله 

 ان العبارات المكار إليه ذهبت دلالاتها إلى صورة المباشرة ايضاً . 

  

                                                            
 (.278-277,ص ص: 1985)المذكرة الايضاحية, 1
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لان الفاظها  -تبين صـــورة الاضرار بالمباشرة  (2)( من المذكرة 6لألفاظ التي جاءت بها البند )ان ا ثـالًاً /

 ان المباشر يكون مســـؤولا يكـــير إلى جاءت مطلقة وغير مقيدة وهذا يتوافق مع مفهوم المباشرة الذي

قامت  يربمجرد ترتب الضرر عط فعله  فمتى ما صدر فعل من أي شخص  وأحدث هذا الفعل ضرراً للغ

المسـؤولية دون حاجة إلى اي شرط آخر  أي ان المباشر يضـمن الضرـر الذي يتولد عن فعله  سواء أكان 

قد قصد الفعل أم لا  أراد  النتيجة أو ب يردها  تعدى حدود حقه أو ب يتعد وهذا ما اتفق عليه غالبية 

 : الفقه  ويمكن الاشارة إلى هذه الألفاظ عط النحو التالي 

لالفع  الضؤؤال فع  غك حعؤؤلع لقوله )لىليه في بداية البند الســادس العبارات التالية: " جاء 

اللالا  لالسلام  )   ل ل   ال  ليلن جعله الشالع سبباً لضمان حا ترةتر  لىليه حن ترلف.ل  

يتةجه لىن ذيأ السؤببية ا  يوصؤف فالىله با لىلداء لالمتالفة بسب  لىالض خال  لىنه كفقد 

لرليف  ن سؤؤببيله ترةترب  بياتره لباتالأ   بقلاؤؤد فالىله لاةلاكه  لليا يتتر  لىليه أتةأ أذلية ال

إ ا صؤؤدل حن نائم أل حن حجنون أل طف   ن ا حة و االضؤؤائه اللضؤؤمو حبنق لى  المعالضؤؤه 

لجبر الفااد حلى   يظلم أحد و حاله   للايا اال الفقااء ان العمد لالتطأ و ا حوال سؤؤؤواء 

لن بالتطأ ذنا لاوع الشيؤؤء لى  خلال ارلاة  لذو خلال حا يدل لىليه التطأ و ترعبك ليةيد

 " . لجال القانون حو جعلوا التطأ لكناً حن ألكان المسوللية اللقلاكية

وقد أكدت المذكرة الايضــاحية حكم البند الســابق بالاســتناد إلى أمًلة من الفقه الإســلامي من 

ففق الفقه ارسؤلاحق غك المميز كالمميز حسولل و حاله إ ا اترلف حاً  اخة المجلة حين قالت " 

  حن المجلة انه )ا ا اترلف صبق حال غكأ فيلزم الضمان حن حاله  لنص 849لاد نص و الماة  )

  حناؤا لى  حا يأ  )المدجوللن اليين  كةلا و المواة السؤؤؤابقة لذم اللاؤؤؤ ك 899و المؤاة  )

فيه لالمدين المدجول لان ص يعلبر تر,ؤؤفام القوو لرن يضؤؤمنون حاً  الضؤؤل لالمجنون لالسؤؤ

لالتسال  اليين نشتا لىن فعلام حثلا يلزم الضمان لى  اللابق إ ا اترلف حال ال ك لان كان غك 

 ".حميز  

 في ومن ذلك كله يتبين للباحث ان الجانب الًاني الذي اختلف المشرـع الأردني فيه وسلك مسلكاً مختلفاً 

ــيرية من خلال  ــؤولية التقص ــيرية عن القانون المقارن. انه نظم أحكام الاضرار في المس ــؤولية التقص المس

 صورتِ المباشرة والتسبب 

  

                                                            
 (. 281-278,ص ص: 1985)المذكرة الايضاحية, 1
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وهذا يمكن الاسـتدلال عليه من خلال ما جاء في الفقرة السـادسة من المذكرة الايضاحية  حيث انها بعد 

ضرار  وبينت كيف يكون الاضرار بصــورتِ التسبب والمباشرة ان أعطت حكمها العام فيما يتعلق بركن الا 

 ( عط النحو التالي: 156جاءت لتعطي مفهوما ًعاما ًعن كلمة "فاعله" الواردة في نص المادة )

 لالفع  الضؤؤال فع  غك حعؤؤلعبالرجوع إلى المذكرة الايضــاحية في البند الســادس نجدها تقول " اولاً / 

سؤؤلام  )   ل ل   ال  ليلن جعله الشؤؤالع سؤؤبباً لضؤؤمان حا ترةتر  لىليه حن لقوله )لىليه اللاؤؤلا  لال

ترلف. ل  يتةجه لىن ذيأ السببية ا  يوصف فالىله با لىلداء لالمتالفة بسب  لىالض خال  لىنه  كفقد 

 أذلية اللرليف  ن سؤببيله ترةترب  بياتره لباتالأ    بقلاد فالىله لاةلاكه   ليا يتتر  لىليه أتةأ إ ا صدل

حن نائم أل حن حجنون أل طف    ن ا حة و االضؤائه اللضمو حبنق لى  المعالضه لجبر الفااد حلى   

 ..."يظلم أحد و حاله 

الواضــح هنا ان المعاني التي جاءت بها المذكرة تنطبق جميعها عط مفهوم المباشرة وبالتالي فان تعميمها 

ار بصــورة المباشرة وليس بصــورة التســبب ومن هذا لهذه الأحكام عط الفعل الضــار قصــدت به الاضر 

 المنطلق يمكن القول ان صورة المباشرة هي القاعدة العامة بالاضرار للاسباب التالية : 

اعت,ت الفاعل في الفعل الضــار مســؤولاً بغض النظر عن وصــف فعله بالاعتداء والمخالفة  -2

الفعل المادي فقط من الكــخص  وشرطها الأســاس هو صــدوربســبب عارض خارج عنه ..الخ   

 وان هذا الوصف لا ينطبق الا عط المباشر. وترتب النتيجة الضارة عليه   

اعت,ت ســببية الفعل الضــار ترتبط بذاته وبهثاره  لا بقصــد فاعله وادراكه   لذا يترتب عليه  -1

المباشرة حيث  أثره إذا صدر من نائم أو من مجنون أو طفل وهذا لا ينطبق ابداً الا عط صورة

ان  المباشر في الفعل الضـــار يكون مســـؤولاً بغض النظر عن وصـــف فعله بالاعتداء والمخالفة 

وشرط المباشرة الأســاه هو صــدور الفعل المادي فقط من بســبب عارض خارج عنه ...الخ   

 الكــخص وترتب النتيجة الضــارة عليه. ولا يهم بعد ذلك توفر الأدرا  أو التمييي أي العنصرــ

المعنوي بكامله ذلك لان الفعل الضار هنا من الضمانات والتي هي من خطابات الوضع التي لا 

ـــؤولاً مســـؤولية كاملة عن تعويض  ـــترط فيها الأدرا   وعط هذا يكون عديم التمييي مس يك

 الاضرار التي يحدثها للغير وعط هذا اتفاق غالبية الفقهاء. 

اعت, المباشرة هي القاعدة العامة في المسؤولية عن الفعل الكخو  نخلص مما سـبق ان المشرـع الأردني

حيـث عمم واعت, الفاعل فيها مســـؤولاً بغض النظر عن كونه مميياً أو غير مميي  متعد أو غير متعد   

قاصدا ًاو غير قاصد . وهذا جانب ثالث للمنهجية المختلفة التي نهجها المشرع الأردني واختلف فيها عن 

   الوضعية .القوانين
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قد جاء بقاعدة عامة محكمة في مجال  (2)من كـل مـا تقـدم يخلص الباحث إلى ان القانون المدني الأردني

( وبهذا يكون المشرع 156لنص المادة )  المسـؤولية التقصـيرية وجعل اسـاسـها الضرـر من خلال صياغته

مســـائل اخرى يمكن ان تلتبس في الأردني قد وضـــع حداً لأي جدل حول وجود الادرا  أو عدمه أو أي 

ــتًناءات عط القاعدة والتي لها ما  ــار إلى عدة اس ــؤولية الفاعل. رغم ان المشرــع الأردني أش تحديد مس

 ي,رها من قواعد العدالة والمنطق ولا تتناقض مع القواعد المستقره في الفقه الإسلامي.

 

 تحديد مفهوم الخطأ في القانون المدني المقارن:  -1

 نتطرق لمفهوم الخطأ في القانون المقارن من خلال تعريف الخطأ  وبيان أنواعه وعناصره.سوف 

 تعريف الخطأ :  -

لقد أصبح معلوماً أن تعريف الخطأ بككل دقيق أمر غير يسير  فلم تتضمن التشريعات المختلفة تعريفاً 

ـــألة للفقه )جاد الحق  ( 1)للخطأ  ـــائكة  (141  ص1421وبذلك تكون قد تركت المس ـــألة ش ولكون المس

وغـامضـــة اختلف الفقهـاء في وضـــع تعريف جـامع مـانع للخطـأ فكان من الطبيعي أن ينعكس هذا 

ـــهر وأكفي التعريفات  ـــيماته وانواعه وب يكن أش الغموض والأبهام الذي تمييت به فكرة الخطأ عط تقس

إلى ما يقع من مجرد الإهمال اتفاقاً بمنأى عن هذا الغموض والإيهام  لذلك اصــبح معنى الخطأ ينصرـفـ 

 (.62 ص1448حتى الفعل العمد )رشدي  

ــعها الفقهاء في تعريف الخطأ  وذلك عط  ــهر التعاريف التي وض ــارة هنا إلى اش ولعله من الواجب الاش

 النحو التالي :

ــار المخالف للقانون. ويعاب  التعريف الأول : ــار غير مشرــوع أي العمل الض يعرف الخطأ بأنه عمل ض

 هذا الرأي  ان القانون لا ينص عط الأفعال غير المشرـوعة أو الأعمال التي تتناســب معه عط سبيل عط

الحصرـ ليستدل منها عط الأعمال المخالفة له  وكذلك فأنه ب " يحدد الضوابط لسعمال الضارة المخالفة 

 (.18 ص2912للقانون" )طه 

  

                                                            
على أسللاس اسللتمداده من الفقه الإسلللامي وأصًللوله, وقد اتهذت نصللوصلله منطلقا لأقامة مشللروع تجدر الاشللارة هنا إلى ان القانون المدني الأردني هو اول قانون مدني وضللع في البلاد العربية  1

 ( تلاه في ذلك قانون المعاملات الأماراتي ثم مشروع القانون المدني الفلسطيني.   8,ص1984القانون المدني العربي الموحد عليه )الزرقا,

فعل ما كان يجب الامسللاك عنه وذلك من رير قصللد لاحداث الضللرر", والقانون التونسللي فقد ذكر في أو  منه بأنه "ترك ما كان يجب فعله (78/3( بهلاف القانون المغربي فقد ذكرت المادة )2)

 أتيان ما يجب الامتناع عنه دون قصد الاضرار".أو  الهطأ هو "إهمال ما يجبأن  (83/3المادة )
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ئيل ليفي( للخطأ بأنه :"الاخلال بالًقة المشرــوعة " ويقول وهو تعريف الأســتاذ )ايمانو  التعريف الًاني :

في شرح هذا التعريف أن الكـــخص يكون بين أمرين عليه ان يوفق بينهما  الأول ثقته بنفســـه لتعطيه 

الحق في الاقــدام عط العمــل دون أن يتوقع الإضرار بــالغير  وإلا أحجم عن العمــل وركن إلى الكســــل  

الإضرار بهم من جراء نكاطه الذي يقوم به  وعليه أن يكق لنفسه طريقاً وسطاً والًاني ثقة الناس بعدم 

ــلو   ــابطا يبين الس ــمن ض ــكل خطأ . وأنتقد الفقه هذا الرأي لأنه لا يتض وانحرافه عن هذا الطريق يك

 الذي يعصم الكخص من الخطأ إذا سلكه .

في ولة لوضع الخطأ في قالب فلسفي أكويرى بعضهم ان المعيار الذي يضعه )ايمانويل ليفي( لا يعدو محا

من كونـه معيارا محددا للخطأ ذاته  ثم أنه لا يبين حدود الًقة وماهيتها  ثم أن الًقة بحد ذاتها تحتاج 

( 245  ص2914إلى تعريف يبينها ويحدد معالمها  لذا لا يمكن الاعتماد عليه كتعريف للخطأ أيضــاً)مهنا 

. 

سـتاذان )ه ي وليون مازو( بأنه "انحراف في السلو  لا يأتيه شخص وهو تعريف الإ التعريف الًالث :

يقظ متبصرـ وضع في نفس الظروف الخارجية التي وجد فيها الفاعل"  ويضع هذا التعريف معياراً عأما 

ـــخص اليقظ المتبصرـــ )طه   ـــلك الك ـــلو  الواجب الاتباع في مختلف الظروف وهو مس   2912في الس

 (.  414ص

وهو رأي الفقيـه بلانيول حيث يعرف الخطأ بأنه " إخلال بالتيام ســـابق " ويحصرـــ  :التعريف الرابع 

بلانيول الالتيامـات التي يكـــكـل الإخلال بها خطأ من المســـؤول في أربع مجموعات هي الامتناع عن 

العنف  الكف والامتناع عن الغش   عدم الإقدام عط عمل ب تهيأ له الأســباب من قوة ومهارة واليقظة 

 تأدية واجب الرقابة عط الأشخاص أو عط الأشياء .  في

ــديدا ونعت تعريفه بالعقيم وغير المجدي حيث إنه لا يفيد كًيرا في   وانتقد الفقه هذا التعريف نقدا ش

تمييي الفعل الخاطئ من غيره؛ لأنه يجعل كل إخلال بالتيام ســابق خطأ  وهذا يقضيــ بإن تعيين جميع 

الملقاة عط عاتق الكـــخص من أجل ان يتبين ما إذا كان الفعل المنســـوب إليه  الالتيامات أو الواجبات

فـ إلى تقســـيمه وتعداد أنواعه  ـ يتضـــمن إخلالا بهـذه الواجبات أم لا  وهو ب يعرف الخطأ بل انصرـ

(  وذلـك لأن بلانيول ب يقـدم معيـار لتحديد طبيعة الفعل إذا كان فعل خاطئ 18  ص 2951)عكوش  

تفى بوضـــع قـائمـة بـالواجبـات العامة. ولكن وبالرغم من كل هذه الانتقادات إلا ان هذا أم لا إنمـا اك

 التعريف انطلقت منه في العصر الحاضر جميع محاولات التوسع في فكرة الخطأ . 
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وهو تعريف الإســتاذان )ديموج وجوسران(  فيذهب ديموج إلى ان للخطأ عنصرــين  التعريف الخامس:

عي أو مادي وثانهيما شخو أو ذاتِ  وهما اعتداء عط حق  وأدرا  أو امكان أسـاسـين  أحدهما موضو 

(  وعرفه الفقيه جوسران بأن الخطأ هو: "انتها  لحرمة حق لا 81 ص1446إدرا  هـذا الأعتداء)الذنون 

 يستطيع من انتهك حرمته ان يعارضه بحق أقوى أو بحق مماثل ".

ديموج يضــيق من فكرة الخطأ إذ يكــترط المســاس بحق معين والفرق بين تعريف جوسران وديموج أن 

للغير أما جوسران فيوســع من فكرة الإحســاس بحق الغير ليجعلها تكــمل أعم الحقوق وأقلها تحديدا . 

ولكن كل منهما ب يضع تعريف للخطأ وب يقدم معياراً دقيقا للتعرف عليه   كما أن الاعتداء عط حق   

الأقوى أو الحق المماثل   كل هذه الألفاظ لا تحدد معنى الخطأ بل هي ذاتها  والإخلال بالواجب والحق

 بحاجة إلى تحديد.

ـــادس : ـــافاتيه( الذي يعرف الخطأ بأنه عباره عن عدم تنفيذ واجب كان في  التعريف الس ـــتاذ )س الأس

عقد أو انون أو الأمكان الفاعل معرفته واحترامه . وفي رأي سافاتيه أن الواجب القانوني يكون مصدره الق

يكون واجبـا أدبيـا محـددا يأمر بفعل أو ينهى عن فعل أو عبارة عن واجب عام يقضيـــ بعدم الإضرار 

ــخص بعدم الإضرار بالغير والقول  ــافاتيه أنه يقرر وجود التيام عام عط كل ش بالغير  ويؤخذ عط رأي س

 بالالتيام العام لا يحدد معنى للخطأ بل هو بحاجة لتحديد. 

فق الباحث مع ما استقر عليه الفقه والقضاء المصري في تعريفهم للخطأ بأنه: أخلال الكخص بالتيام ويت

قانوني مع إدراكه لهذا الأخلال . أما الألتيام القانوني الذي يعت, الأخلال به خطأ في المســؤولية التقصيرية 

الغير. ضـة والتبصر حتى لا يضر بفهو دائما التيأما ببذل عناية. وهو أن يصـطنع الكـخص في سـلوكه اليق

بحيث يدر  انحرفه كان هذا الانحراف –فاذا انحراف عن هذا السلو  الواجب  وكان قادرا عط التمييي 

ومن هذا يتبين ان عناصر الخطأ هي : العنصر المادي )التعدي(   -خطأ مسـتوجبا لمسـؤوليته التقصـيرية

 (.  112 ص1446والعنصر المعنوي )الإدرا ( )أبو سعود  

وفضـلاً عن صـعوبة تحديد مفهوم الخطأ  فإن صـعوبة وضع تدرج لأنواع الخطأ تأتِ من ان أساس هذا 

التدرج لا يوجد عط صـعيد قانون واحد  فلا تجد نصـوصـاً متكاملة تجمع هذا التدرج  أو تككف عنه  

من القوانين   و في غيرهبل يوجد الخطأ عط درجاته المختلفة في نصـوص متفرقة سواء في القانون المدني أ 

 (.61 ص1448غير ان التطبيق العملي وأحكام القضاء كًيراً ما يككف عن مًل هذا التدرج )رشدي  
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 وفيما يلي ولمييداً من التوضيح سوف نتحدث عن أنواع الخطأ . 

 أنواع الخطأ : -

ينقسم الخطأ من حيث تعمد حصول الضرر أو عدم تعمده إلى خطأ عمدي )ويسمى بالجريمة المدنية(  

وخطأ غير عمدي )ويسـمى بكبه الجريمة المدنية(  والقانون المدني بالغالب لا يعطي أهمية للتفرقة بين 

  والتعويض خطـأ عمد أو خطأ غير عمد  لأن الغاية من المســـؤولية المدنية هي التعويض عن الضرـــر

ينبغي أن يكون بقدر الضرـــر بغض النظر عما إذا كان الســـبب في هذا الضرـــر هو خطأ متعمد أو غير 

 (.194 ص2915متعمد )تناغو 

ــون لمًل  ــؤولية عن عاتق من يتعرض وقد رأى البعض أن البحث عن درجة الخطأ يرمي إلى تخفيف المس

حال الأطباء  وإلا أصُـــيب عملهم بالكـــلل  وقد  هذا الخطأ أثناء ممارســـتهم لمهنتهم أو فنهم  كما هو

يمتنعون عن الأقدام عليه فيما إذا كانت المسـؤولية التقصيرية أو الجرمية تترصدهم لأقل خطأ يرتكبونه 

أثنـاء ممارســـتهم لمهنتهم التي تتضـــمن قـدراً معينـا من الأخطار والتعرض لاخطاء طفيفة لا يمكنهم 

له طريقاً إلى المســؤولية التقصــيرية فالفقه مجمع وكذلك الاجتهاد عط  تفاديها  ولكن هذا الرأي ب يجد

أن الخطأ وان كان طفيفاً يولد المســؤولية بمجرد حصــول خرق لموجب العناية والتبصرــ ادى إلى إحداث 

ضرر لدى الغير  وأن صـدر هذا الخرق من ممتهن لمهنة لا تخلو ممارستها من مخاطر  فالأصل أن يبقى 

بـالأحرى الممتهن  متحليـاً بالحذر والحيطة والتبصرـــ في ما يقدم عليه من عمل وان يبذل الإنســـان  و 

العنـايـة اللازمـة الضـــامنـة لســـلامـة عملـه ونتـائجـه  ولا عذر مهنياً أو غير مهني لمن لا يتقيد بهذه 

 (.  111-111 ص ص:2999الموجبات)العوجي  

 يما يلي عرض موجي لأنواع الخطأ :وف

 : الخطأ العمدي -

وهو الذي يقع بقصـد الإضرار بالغير  فالمسـؤول فيه ب يرتض  وب يتوقع النتائج الضـارة لعمله فحسب  

(  ويعرفه الدكتور مرقس 58  ص.2918ولكنه ســـعى ورائها أيضـــاً  لذا فهو يعد مســـؤولاً عنه )ســـوار  

حلناع فيه حن فع  أل ا"ا خلال بواج  اانو, حقتن بقلاؤؤؤد ار ال بال ك  فلابد ( بأنه 2912)مرقس  

يعد خطأ أي اخلا  بواج  اانو,  ل بد حن ان يرون  لن التطأ حلاؤؤؤدوباً بقلاؤؤؤد ار ال بال ك  أي 

بؤاترجؤاأ ارلاة  إلى إحداا الضؤؤؤل ل  يرفق اترجاذاا إلى التررا  الفع  و  اتره إ ا ص ترلجه إلى إحداا 

 (151) صنلائجه الضال "
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ص المواد في التشرـيعات  لوجدنا أن المشرــع الفرنسي قد أشار إلى هذا النوع واذا أردنا الرجوع إلى نصـو 

وأن المشرـــع الفرنسيـــ قد  2914يوليه -تموز-21( من قانون التأمين الصـــادر في 21من الخطأ في المادة )

الحق هـذا الخطـأ بـالغش وجعـل المؤمن غير مســـؤول عن تعويض المؤمن له عن الإضرار التي تحدث 

لنوع من الخطأ إذا كان صـــادراً عنه  وكذلك بالنســـبة للتشرـــيع الخاص باصـــابات العمل نتيجة هذا ا

يـ الذي اســـتمد أحكامه من 215 ص 1 ج1446)الذنون  2898والعمال عام  ـ ( أما عن المشرـــع المصرـ

( مدني مصري عط "أما الخسائر والاضرار التي يحدثها المؤمن 1-168القانون الفرنسي فقد ذكر في المادة )

 ه عمداً أو غكاً  فلا يكون المؤمن مسؤولاً عنها ولو اتفق عط غير ذلك" .ل

 : الخطأ غير العمدي -

كما يتحقق الخطـأ بفعـل عمد  فهو يتحقق كذلك بفعل غير عمد. وفي الحالتين تكون الإرادة موجودة؛  

لأنها عنصرـــ ضروري في الركن المعنوي للخطأ  ويكون الفرق بينهما من حيث إن الإرادة في الخطأ العمد 

لخطأ داً للنتيجة  أما اتتجـه إلى ارتكاب الفعل  وإلى حداث النتيجة الضـــارة  أي يكون عالما بالفعل مري

غير العمد  فإن إرادة الفاعل فيه تنصرف إلى الفعل  ولكنها لا تتجه إلى النتيجة أي الضرر  أي يكون عالماً 

بـالفعـل ولكنـه لا يريـد تحقيق النتيجـة  ونســـتطيع القول ان الخطأ غير العمدي يتحقق كلما انحرف 

ــان عن عناية الرجل المعتاد  ويع, عن هذا  ــ الإنس ــير أو عدم الاحتياط والتبصر الخطأ بالإهمال والتقص

 (.156 ص2915)شنب 

وليســـت أخطـاء الإهمال أو عـدم الأحتراز عط درجـة واحدة من المســـاواة  فهنالك نوعين للخطأ غير 

العمدي وهما الخطأ الجسيم والخطأ اليسير  وفي الواقع لا تترتب اثار من حيث التمييي بين نوعي الخطأ 

كل خطأ ســـبب ضررا للغير يليم من ارتكبه بالتعويض ")المادة ي من الناحية العملية   لأن " غير العمد

كل عمل أيا كان يحدث ضررا  من القانون المدني الفرنسي عط " 2181مدني مصريـ( ونصت المادة  261

 بالغير يليم من وقع بخطأه هذا الضرر ان يقوم بتعويضه" .

  الخطأ الجسيم: -

لجسيم بأنه الخطأ الذي لا يتصور وقوعه إلا من شخص عديم الأكتراث  أو الخطأ الذي لا يعرف الخطأ ا

يرتكبه إلا أقل الناس حيطة وهو بذلك لا يختلف عن الخطأ العادي إلا في قدر الإهمال الذي ينسب إلى 

عمدي (  إلا أن درجة جســامته دفعت الرومان إلى تكبيهه بالخطأ ال514 ص 2992مرتكبه )الشرقـاوي  

أو التـدليسيـــ وذلك من بعض النوحي  وعط الرغم من ذلك فإن هذا لا يؤثر في طبيعته فيظل يندرج 

 ( .11  ص 1448تحت الاخطاء غير العمدية )رشدي  
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وبهذا المعنى أكدت محكمة النقض المصرـــية عط هذا الخطأ في أحد قرارتها حيث جاء فيه: "متى كان 

ه ب يتعمد في تحصيله لخطأ الطاعنة)المؤسسة المصرية العامة للكهرباء( يبين من الحكم المطعون فيه أن

عط خطأ الككافين التابعين لها فحسب  بل اعتمد أيضا عط ما وقع منها نتيجة لهذا الخطأ  فاوضح أنها 

حملت المطعون ضد الأول بغير حق بفرق في قيمة الاستهلا  يفوق القدر الًابت لها  وانها اعت,ت هذا 

لفرق دينا لها في ذمته  واوقعت الحجي الإداري وفاءً له عط ممتلكات المطعون ضدهما ثم باعتها ج,ا  ا

ـــحيحاً في  ـــيم ص ـــفه بأنه خطأ جس ـــائغا ووص ـــيل الحكم لخطأ الطاعنة عط هذا النحو س وكان تحص

وأثبات وهنـا تقرر محكمة النقض أن إهمال الموظف في الككـــف عن عدادات الكهرباء  (2)القـانون..."

 قراءات وهمية وتوقيع الحجي لاستيفاء قيمة الاستهلا  يككل خطأ جسيم يرتب المسؤولية التقصيرية.

مرافعات يجيي  494وجاء في قرار أخر لمحكمة النقض المصرـــية ما يلي : "النص بالفقرة الأولى من المادة 

د بالغش انحراف القاضى مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم غش أو خطأ مهني جسيم فإنه يقص

في عمله عما يقتضـيه القانون قاصدا هذا الانحراف  وذلك أما إيًارا لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو 

ــيم فهو الخطأ الذي يرتكبه القام لوقوعه في  ــة بالقام. أما الخطأ المهني الجس ــلحة خاص تحقيقا لمص

مام العادي أو لإهماله في عمله إهمال مفرطا  غلط فاضـــح ما كان ليســـاق إليه لو اهتم بواجباته الاهت

 .( 1)ويستوي أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الًابتة في ملف الدعوى ..."

 الخطأ اليسير:  -

والخطأ اليســير هو الخطأ الذي لا يقترفه شــخص معتاد في حرصــه وعنايته  وقد يطلق عليه أحياناً تعبير 

( 259  ص1 ج1446الخطأ العادي  وهو خطأ لا يرتكبه رب الأسرة المعتاد أو الكــخص العادي )الذنون   

 . 

أ يتر  وصف الخط ولا يمكن ان توضـع ضـوابط محددة للتفرقة بين إهمال جسـيم وإهمال يسـير  لذلك

 ص: 2992ا )الشرقاوي بأنه جسـيم أو يسـير  إلى القضاء والذي بدوره يحكم عط كل حال وفقاً لظروفه

529-514 . ) 

  

                                                            
 (.495-494: ,ص ص 1983نقلا عن )العمروسي, 28/4/1973جلسة  -نقض 1

 (.95-94,ص ص : 1996نقلا عن )فودة, 14/2/1981جلسة –نقض  2
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 عناصر الخطأ : -

 العنصر المادي )التعدي أو الانحراف( :  -

لخطأ  واغلب ليعت, مصـــطلح التعدي أكفي التعبيرات شـــيوعاً بين الفقهاء للتعبير عن العنصرـــ المادي 

. (2)الفقهاء عرفوا التعدي بأنه الخروج عن حدود الالتيام القانوني العام السـابق أو الانحراف عن السلو 

والتعـدي باعتباره الركن المادي للخطأ يتكـــكل عند تجاوز حدود اليقظة والتبصرـــ المفترضـــين قانوناً  

ا  يجـب أن يكون متجاوزًا  )متعدياً( لهذه الحدود من التبصرـــ والعناية في فـالمخطئ حتى يعـدّ مخطتـً

سلوكه  وقد يقع مقترناً بقصد الإضرار  حتى أن البعض يرى بقصد الإضرار ذاته تعدياً دون حاجة لتجاوز 

 الحدود في السلو .

وعليـه مـا هو المعيـار  الـذي يتحدد من خلاله تجاوز الحدود ؟ وما هي هذه الحدود التي من خلالها  

ع الركن المـادي أو عـدم وقوعـه ؟ نســـتطيع القول إن هنـا  معيـارين لتحديد ما إذا كان يتحـدد وقو 

 الكخص قد انحرف في سلوكة أم لا  وهما المعيار الكخو والمعيار الموضوعي . 

يعني أننا يجب أن ننظر إلى شخص المعتدى فنحكم عط ما صدر منه في ضوء  فالمعيار الكخو )الذاتِ(

خص شديد الحرص  أم متوسط الحرص  أم شديد الإهمال  وذلك للوصول إلى نيته سلوكه هو هل هو ش

فيما إذا كانت نيته حسنة أم نية سيتة  فإذا كان فعله انحرافاً عن السلو  عد مخطتاً وإذا ب يكن كذلك 

 لفلا يعد مخطتاً . ومفهوم  ذلك ان هذا الكـخص إذا كان عط درجة كبيرة من اليقظة والتبصر  فإن أق

ــخص تتم بقدر ما  ــبة الك ــك في عدالة هذا المعيار الذاتِ حيث إن محاس انحراف منه يعت, خطأ  ولا ش

  ص ص 2981توفر له من يقظة وتدبير  ولكن يعيبه أنه لا يصـلح ان يكون معياراً منضبطاً )العمروه 

ظة وهذا من يق(. وحيث يقتضي نسبة الأنحراف إلى سلو  صاحبه  فينبغي الككف عما فيه 468-469: 

أمر خفي يختلف باختلاف الأشــخاص وبالتالي ســيختلف المعيار باختلاف الأشــخاص  كما أن المضرــور لا 

ذنب له إذا تبين أن المعتدي دون المســتوى العادي  وهنا  ضرر قد حل به ومن العدل أن يعوض عنه . 

 قوبة جنائية ينظر فيها إلىهـذا بـالأضـــافـة إلى أن التعويض جياء مـدني ينظر فيـه إلى التعدي وليس ع

 شخص المعتدي. 

  فهو يقيس انحراف المســؤول بســلو  والمعيار الآخر هو المعيار الموضــوعي الذي ينظر إلى الفعل ذاته

الكخص المجرد وقد تجرد من جميع الظروف الذاتية الملابسة لكخص المعتدى حيث إنها ظروف داخلية 

    -نقلب المعيار إلى أن يصبح معيارا شًخصياً وإلا ا-ملتصقة به ولا يصح النظر إليها 

                                                            
 (.147,ص1974( ,)مهنا,435,ص1971(, )طه,488,ص1992( ,)الصدة,299,ص1987)سلطان,, (779,ص1952ومن هؤلاء الفقهاء )السنهوري, 1
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وهو الكــخص الذي يمًل اواســط الناس  فلا هو شــديد اليقظة خارق الذكاء ولا هو معتاد الأهمال بال  

(   وعط ذلك فكون المعتدي متواضـع الذكاء أو بليد الطبع أو عصبي المياج أو 416 ص2912الغباء)طه 

شان له في تقدير سلوكه؛ لأن كل هذا يعد من قبيل الظروف الكخصية ضعيف البصر أو مريضاً...الخ  لا 

 .(2)الداخلية

ويتضـح من ذلك أنه إذا كان ما قام به الكـخص لا يصـدر عن الكخص العادي وفقاً للمعيار الموضوعي  

 رفإنه يعد منحرفاً أو متعدياً ويتوافر بذلك العنصر المادي للخطأ  أما إذا كان ما صدر عن الكخص يصد

 (.186 ص2915عن الكخص العادي؛ فلا يتوافر العنصر المادي للخطأ ولا تقوم المسؤولية)تناغو 

ويقع عبء أثبات التعدي عط المضرــور؛ لأن المســؤولية ترتبت عن عمل شــخوــ من المســؤول  وهي 

تقوم عط خطـأ واجـب الإثبـات  فعط الـدائن أن يًبـت أن المتعـدي قد انحرف عن الســـلو  المألوف 

لكخص العادي  وإخلاله بالتيامه القانوني بعدم اتخاذه الحيطة الواجبة في عدم الإضرار بالغير مما الحق ل

 (19  ص 2951الضرر بالأخير )عكوش 

 العنصر المعنوي )التمييي أو الإدرا (: -

 هواذا كان التعدي أو الانحراف هو العنصرــ المادي للخطأ  فأدرا  الكــخص لما في مســلكه من انحراف 

اـئع منذ عهد القانون الروماني حتى الآن ضرورة توافر التمييي في  ـــترطت الشرــ هـ المعنوي  لذا اش عنصرــ

الفاعل حتى تتحقق مسـؤوليته غير أنه في أواخر القرن التاسع عشر ظهرت النظرية المادية في المسؤولية 

ائا بركن الضرر  كن الخطأ أكتفالتقصيرية  وهذه النظرية تأخذ بفكره تحمل التبعة ولا تعتد تبعا لذلك بر 

وبذلك قالوا إن  للخطأ ركنا واحداً وهو التعدي فالفعل إذا شكل تعديا ًبالقياس إلى تصرف الرجل المعتاد 

كـان ذلـك خطأ ولا يهم بعد ذلك أن يكون مرتكبه صـــغيراً أو كبيراً مدركاً أم غير مدر ؛ ذلك لأن هذه 

د بها  ولذا قال انصارها بضرورة مساءلة محدث الضرر حتى لو الأمور من الظروف الداخلية التي لا يعت

كان غير مميي بإن كان مجنونا مًلا  خصوصاً وأن هنا  حالات يكون فيها من الظلم عدم مساءلة عديم 

 (.192 ص2981إن كان غنياً والمضرور فقيراً )سلطان  (1)التمييي

  

                                                            
امرأة, لا يؤثر في التقدير. فما زال السللائق مأذوذاً بمعيار أو  صللغيراً أو  السلليارة ضللعيب البصللرسللن الشللهن وجنسلله ولأرفه الأجتماعي, وعلى ذلك فيكون قائد أيضللا  ومن هذه الظروف 1

نظر ته للسليارة عن مستو  قيادة الشهن السليم الالسللوك المألوف للشلهن المعتاد, والشلهن المعتاد في هذه الحالة هو الشلهن السلليم النظر القادر على القيادة. فاذا انحرف الشلهن في قياد

 فقد ارتكب ذطأ.   -وكل هذه لأروف داذلية لا يعتد بها–لجنسه أو  القادر على القيادة, لضعب بصره, اوسنه

 مجموعتين وهما : إلى  ن أسباب انعدام التمييز في القانون المدني المصري قسمتأو 2

ي : مرحلة الصبي رير المميز, ومرحلة الصبي المميز, ومرحلة البالغ الراشد. /المجموعة الثانية : اسباب ثلاثة مراحل هإلى  : وهي اسباب انعدام التمييز لصغير السن وقسمتالأولى  المجموعة

 والسفه والغفلة., انعدام التمييز لوجود الامراض العقلية وهي : الجنون, والعته
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خطأ إذ لا يتعّلق ال صرين هما المادي والمعنوي وعط ضـوء ذلك اسـتقر الفقه والقضاء عط أن للخطأ عن

  (2)إلا بفاعل مميي  بمعنى  أنّنا لا نستطيع إعطاء الكخص الوصف بأنه مخطئ إلا إذا كان مميياً

كل خطأ سبب ضررا للغير يليم من  ( والتي نصت عط :"261إلا أنه في القانون المدني المصري وفي المادة )

( منه. 264للباحث أن المشرـع المصري اعت, التمييي شرط للمسؤولية في المادة )ارتكبه بالتعويض" يتبين 

يا في الخطأ هو إعطاء بعض الكخصية والذاتية في قياس وتحديد الخطأ  والدافع لافتراضـه عنصراـ أسـاسـً

لكنّ و لمعادلة وموازنة التجرد الذي يتسـبب به المعيار الموضوعي المعَتمد لقياس الركن المادي )التعدي(. 

ـــف فعل الإخلال والتعدي بأنه خطأ إلا إذا  الفقه يعت,ه ركنًا في الخطأ. وبناء عط ذلك فإنه لا يمكن وص

 وقع من فاعل مميي لتعديه.

وبالرغم من ان القانون المدني المصرــي يبني المســؤولية التقصــيرية عط الخطأ الواجب الاثبات  وتنتفي 

إلا أن هذه القاعدة غير مطلقة فقد ورد عليها اســـتًناءات نص مســـؤولية عديم التمييي كقاعدة عامة  

يكون الكـــخص مســـؤولا عن أعماله غير المشرـــوعة متى  -2( والتي جاء فيها: "264عليها في المادة  )

ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميي وب يكن هنا  من هو مسؤول  -1صدرت منه وهو مميي./

ــول عط تعو ــؤول   جاز للقاضى أن يليم من وقع منه الضرــر بتعويض عنه  أو تعذر الحص يض من المس

 عادل مراعيا فى ذلك كل الخصوم" .

ـــحا أن نص المادة ) و ـــؤولية  عديم  264يبدو واض ( يضـــع في فقرته الأولى القاعدة العامة في عدم مس

 التمييي  ثم يورد عليها استًناء يأخذ فيه بمسؤوليته في حدود وبشروط معينة.

 قاعدة العامة في عدم مسؤولية عديم التمييي:ال -

( ضرورة توافر التمييي لدى مرتكب الفعل الضار حتى يمكن  264تسـتليم الفقرة الأولى من نص المادة ) 

مســـاءلته  وإليامه بدفع التعويض للمضرـــور. ومن ثم تقضيـــ القاعدة العامة بعدم تحقق مســـؤولية 

 عما يرتكبونه من أفعال ضارة بالغير. الصغير غير المميي  والمجنون والمعتوه 

والع,ة بتوافر التمييي  أو عدم توافره لحظة ارتكاب الفعل الضار  ولا أهمية لتسجيل قرار الحجر عط 

المجنون  أو المعتوه؛ لأن أهميته لا تظهر إلا بالنسبة للتصرفات القانونية  ولا يكترط ان يكون انعدام 

أن يكون عارضا  للقول بانتفاء المسؤولية. فينعدم التمييي ومن ثم تنفي التمييي مستمرا  وإنما يكفي 

  المسؤولية لأي سبب عارض كتناول مسكر  أو تعاطي مخدر  أو الوقوع تحت تأثير تنويم مغناطيسي

                                                            
,أن  مفهوم التمييز وفقاً لما يقوله الدكتور الزرقاء:"هوأما  1 رق عقلي  يميز بين الحسلن والقبي  من الأمور, ويتبين الهير والشر والنفع والضرر, وان كان هذا أن  يسلتطيع به يصلب  للشلهن تبصل 

 (.761,ص1998التبص ر رير عميقٍ, وهذا التمييز رير تاٍم")الزرقا,
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أو الإصابة بالصرع أو المرض باليقظة النومية  هذا إذا ب يكن فقدان التمييي بخطأ منه كان تناول  

 (156-151  ص ص:2915المسكر بأرادته مع علمه بطبيعته )شنب  

 

 مسؤولية عديم التمييي عط سبيل الاستًناء: 

بي ليته  فلا تجوز مساءلة الصأن يكون الكخص مميياً لتتحقق مسؤو  إذا كان الأصـل في القانون المصريـ

دون سن التمييي ومن في حكمه عن أفعاله غير المشروعة. ومع ذلك فلقد قرر المشرع هنا جواز مساءلة 

مًل هذا الكخص  وهذه المسؤولية ليست مبنية عط الخطا  فهو غير موجود هنا لانعدام الإدرا   وإنما 

و  المميي يتحمل تبعه ما يحدثه للغير من أضرار )أبتقوم هذه المسؤولية عط تحمل التبعه فالكخص غير

 (.116 ص1446سعود 

ـــخص غير مميي  وب   -1( الذي ينص عط: "264/1وطبقا لنص المادة ) ومع ذلك إذا وقع الضرـــر من ش

يكن هنا  من هو مسـؤول عنه  أو تعذر الحصـول عط تعويض من المسؤول  جاز للقام أن يليم من 

 يض عادل  مراعاً في ذلك مركي الخصوم". وقع منه الضرر بتعو

وطبقاً لهذا النص نجد أن هذه المســؤولية تتميي بًلاثة خصــائص فهي مســؤولية اســتًنائية وردت عط 

(  وهي مســؤولية احتياطية  لا يلجا إليها 264/2خلاف الأصــل الذي قررته الفقرة الأولى من نص المادة )

عال عديم التمييي  أو وجد وانتفت مسؤوليته  أو تعذر الحصول القام إلا إذا ب يوجد من يسأل عن أف

منه عط التعويض لإعســـاره. كما أنها من ناحية ثالًة  مســـؤولية جوازية بمعنى أن للقام أن يلجأ إلى 

الأخذ بها أو لا يلجأ بحسـب ما يراه  وهي في النهاية مسؤولية مخففة. فليس ضروريا أن يحكم القام 

كامل عما لحقه من ضرر  وإنما يجوز أن يقتصر عط الحكم بتعويض يقل عن الضرر  للمضرـور بتعويض

إذا رأى أن العدالة تقتضيـــ ذلك. وهو في هذا يراعي حالة عديم التمييي المالية  وكذلك حالة المضرـــور  

فاذا كان عديم التمييي واســـع الفياء  والمضرـــور ليس كذلك  والضرـــر جســـيماً. جاز للقام أن يحكم 

تعويض كامل. أما إذا كان عديم التمييي متوسـط الحال  بينما كان المضرور محتاجاً  فيمكن للقام أن ب

يحكم بتعويض جيح آخــذاً في الاعتبــار تر  مورد يكفي لنفقــة عــديم التمييي  ونفقــة من تجــب عليــه 

 –الضـــار  فعلمرتكب ال –نفقتهم. وقـد لا يحكم القـام بـأي تعويض متى تبين له أن عديم  التمييي 

   معوزًا  بينما من وقع عليه الضرر ميسور الحال. 

  



 

33 

 

 . بعض صور الخطأ في القانون المدني الأردني : 1

ركن الإضرار هو اساس المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الاردني  إلا أن الباحث عط الرغم من كون 

الاردني  ويظهر ذلك اســـتًناءً  في حالة  وجـد أن هنـا  صـــور للخطـأ في بعض جيئيـات القانون المدني

ــتليم هذه الحالة توافر الخطأ بعنصرــيه المادي والمعنوي  وهي الحالة التي  المتســبب المتعمد حيث تس

ـــبب حتى يحكم له بالتعويض  رغم أن الباحث  يـ الخطأ لدى المتس يجب عط المضرـــور أثبات عنصرــ

نصـــه عط حالة التعمد وجعلها حالة مســـتقلة عن ( ب151/1يخالف موقف المشرـــع الأردني في المادة )

 يكمل للتعمد. -كما س ى-التعدي  فالتعدي 

  

كما ظهر هذا الاسـتًناء في أسـاس مسـؤولية متولي الرقابة  القائمة عط الخطأ المفترض لمصـلحة المضرـور 

لمسؤولية  إذا اثبت ا افتراضاً قابلاً لاثبات العكس بقرينة بسيطة يستطيع بها متولي الرقابة أن يتنصل من

 أنه قام بواجب الرقابة   أو أن الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية. 

ورغم أن المشرع الأردني قد اخذ ببعض صور الخطأ استًناءً  إلا أن هذا يبقى عط نطاق ضيق جداً  وفي 

التقصــيريه في القانون المدني الأردني القائمة عط حالات محدوده وخاصــه  لا تغير من أســاس المســؤوليه 

( عط : )كل اضرار بالغير يليم فاعله 156أساس التعدي  تأثراً منه بالفقه الإسلامي  عندما نص في المادة )

. وبالنتيجة يخلص (2)ولو غير مميي بضـمان الضرـر(. وحدد صـور الإضرار بصورتين هما المباشرة والتسبب

قانون المدني الأردني ب يأخذ بالخطأ الذي يقتضي توافر عنصريه المادي والمعنوي كأساس الباحث إلى أن ال

 للمسؤوليه التقصيريه.

 . مدى ضرورة التعمد في صورة الإضرار بالتسبب :4

إن مفهوم الخطأ في القانون المقارن يكـير إلى أن الخطأ يتكون من عنصرين: الأول عنصر مادي يقوم في 

ل غير المشروع أو اخلالاً بالقانون  والًاني عنصر معنوي وهو نية الإضرار بالغير )مرقس جوهرة عط الفع

(  وقد شــكل هذا العنصرــ أهمية كبيرة لما له من أثر في تحديد مســؤولية الفاعل  بمعنى  6  ص2981 

ذا  هحتى يسـتحق المضرـور التعويض كان لابد من أثبات قصد الفاعل في إحداث الضرر  فإذا اخفق في 

 حرم من حقه في التعويض بسبب عدم قدرته عط أثبات الخطأ .

  

                                                            
عل قة السببية بين فعل الفاعل والنتيجة الحاصلة فمتى ما ترتبت النتيجة على الفالضرر.التي تعبر عن قوة علاإحداث  مصطلحان ابتدعهما الفقهاء المسلمون للتعبير عن طريقةأو  وهما مفهومان 1

ً الضرر أحدث  ومتى ما, بدون واسطة كان الفعل مباشرة  .لا بذات الفاعل بل بواسطة كان الفعل تسببا
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ومع توســـع مفهوم الخطأ في ظل تطور المجتمع  وتوســـع مجالات الحياة  قلص الفقهاء من العنصرـــ 

المعنوي الذي كان يقوم عط العمد أو القصـــد الاحتمالي  إلى الاكتفاء بإشـــتراط الإدرا  أو التمييي فقط 

لقيام المسؤولية  فما أن يحدث انحراف في السلو  لدى الفاعل عن مسلك الرجل المعتاد   واعتباره شرطاً 

يتحقق الخطأ بالمفهوم القانوني  حتى لو ب يرتبط بالقصد أو العمد  فقد أشترط لمساءلة فاعله أن يكون 

ــاسمميياً ومدركاً للفعل الذي قام به  وأن يترتب عليه ضرراً بالغير  لذلك فقد عُرفّ ا ذلك  لخطأ عط أس

  (.8  ص2965بأنه "أخلال بواجب قانوني مقترن بإدرا  المخل إياه" )مرقس  

( 151/1ولتفسـير موضـوع التداخل ما بين مفهوم الخطأ مع مفهوم التسبب لابد من الرجوع إلى المادة )

 إلى مفضـــياً التي نصـــت عط : " ... إذا وقع بالتســـبب فيكـــترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل 

 الضرر"

  ومن خلال هذا النص نجد أن حالات التسبب التي أشار إليه النص تبين أن كل حالة من هذه الحالات 

تعت, منفصـلة عن الأخرى وتقوم مقامها  وفقا للمعنى اللغوي لحرف أو الذي يفيد التقسيم لا الجمع  

 الإضرار بالتسبب .ومعنى ذلك أن كل حالة من هذه الحالات تمًل بمفردها فعل 

( قد أشار إلى حالة التعمد  والذي هو تعمد الضرر لا تعمد الفعل  151/1وبالتالي وحيث إن نص المادة )

أي قصــد النتيجة دون الفعل كما جاء في المذكرة الإيضــاحية للقانون المدني الأردني  ولا يكون القصــد إلا 

 د يكمل الخطأ بعنصريه المادي والمعنوي.بتوافر الإدرا  والتمييي لدى المتسبب  فإن التعم

وهذا يعني أن صدور فعل ضار من المتسبب المتعمد يتطلب الإدرا  والتمييي  فيكون قد ارتكب الخطأ 

بعنصرـــيه المادي والمعنوي  ويكون أســـاس المســـؤولية هنا هو الخطأ  اســـتًناءً من القاعدة العامة 

 ردني القائمة عط الإضرار   ويقع عط المضرــور في هذه الحالةللمســؤولية التقصــيرية في القانون المدني الأ

عبء أثبات عناصر الخطأ لدى المتسـبب المتعمد للحصول عط التعويض  ومن هنا فإن مفهوم التسبب 

لشيــء  وهو إرادة اتقتضيــ توافر القصــد  يتداخل مع مفهوم الخطأ باعتبار أن حالة المتســبب المتعمد 

ــاس والإرادة تقتضيــ الإدرا    ولا إدرا  بدون تمييي  لذا يكون الخطأ بعنصرــيه المادي والمعنوي هو أس

المسؤولية التقصيرية في حالة المتسبب المتعمد. عط الرغم من أن الباحث لا يوافق المشرع الأردني بنص 

ار ( بأشتراطه التعمد لقيام مسؤولية المتسبب  وسنقوم بتفصيل ذلك عند بحث ركن الإضر 151/1المادة )

 بالتسبب. 
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( 151/1ورغم أن غالبية الفقه متفق عط أن شرط التعدي يتضمن التعمد  وان وجود التعمد في المادة )

لا ضرورة له وان دواعي الصــياغة الصــحيحة تقتضيــ إلغاءه  وهذا ما اول به الباحث  إلا أن محكمة 

 -بوضعه الحالي -د  وبهذا يضع النص التمييي لا زالت تسـتليم في بعض قراراتها لتضـمين المتسـبب التعم

ــتليم التعدي  وتأخذ بما أخذت به المذكرة  ــتليم التعمد  وتارة يس ــاء امام حيره من إمره  فتارة يس القض

 الإيضاحية باعتبار كل حالة مستقلة عن الأخرى والواقع أن التعدي يكمل التعمد.

من المجلة قد نصت  91المادة  ذكرت أن :" وهذا ما وقعت به محكمة التمييي في عدة قرارات لها حينما 

عط أن المتسـبب لا يضمن إلا بالتعمد  وان من الحالات التي يتوفر فيها العمد حالة ما إذا كان في فعل 

 . (2)المتسبب مخالفة لحكم القانون"

من الكروط العامة في عقد التأمين على انه ) ان المخاطر كما خالفت هذا الاتجاه عندما قالت : " ... 

وجودهم ثناء فراد عواتلهم اأ. المتعاقد وتابعيه بما فيهم الساتق و2المحددة ادناه لا تعتبر مؤمنة: 

كبة المرل متوفي لم يكن داخن الولد الكات العامة (. ولما كباة وذلك بالنسبة للمرـالمؤمنكبة في المر

ــيقف في ارض الدار خلف السيارة عند وقوع الحبل كان  ن الحادث يكون مؤمنا ويكون هذه إادث فـ

فان التعدي   همالهإالمغدور نتيجة خطته ول السبب مستحقا للرد ... وحيث تسبب الوالد بوفاة الطف

وجود التعدي والتعمد عملا بالمادة بأنه يكترط لضمان السبب ل ًابتا ولا يرد القويكون من قبله 

 (1)( مدني... " 151/1)

وفي قرار أخر وجـد البـاحث أنها تخلط بين التعدي والتعمد حيث ذكرت : "ان الاجتهاد القضـــاح جرى 

عط أن تصرفـ المالك بككل يضر بالغير يعت, تعديا موجبا للضمان  وأن تكغيل شركة مصانع الإسمنت 

ــانعها وما يتطاير منه ــوع الدعوى قد الحق الضرــر لمص ــقوطه عط العقار موض ــمنتي وس ا من غبار إس

وانقص من قيمته  وان هذا الفعل يوجب الضـمان عط الشركة المدعى عليها ... وحيث إن تصرف المالك 

بملكه بكـكل يضر بالغير يعت, تعدياً موجبا للضمان وحيث ثبت من الخ,ة أن ضرراً لحق بالمدعين جراء 

بر الإسـمنتي الصادر عن مصانع الشركة المدعى عليها فتكون عناصر المسؤولية التقصرية بحق تطاير الغا

المدعى عليها من الخطأ والضرر وعلاقة السببية متوافرة وأن الحكم له بالتعويض عن تلك الإضرار يتفق 

 .(1)والقانون والاجتهاد القضاح" 

  

                                                            
 لقسطاس.( منشورات ا3/1/1981( جلسة تاريخ )1979( لسنة )372قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) 1

 ( منشورات القسطاس.6/11/1992( جلسة تاريخ )1992( لسنة )875قرار قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) 2

 ( منشورات القسطاس.9/7/2113( جلسة تاريخ )2113( لسنة )1113قرار محكمة التمييز بصفتها الهقوقية رقم ) 3
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مصـانع الإسـمنت باعتبارها متسببة متعدية جراء تطاير ومن هنا يجد الباحث أنه بالرغم من أن شركة 

الغابر الاســمنتي كما اشــارت إلى ذلك محكمة التمييي في تســبيبها  إلا أنها ذكرت أن أركان المســؤولية 

ــببية  وهذا يؤكد أن محكمة التمييي وبوصــفها محكمة قانون  التقصــيرية هي الخطأ والضرــر وعلاقة س

ـــير إلى مفهوم الخطأ المتمً ـــبب  وهذا يعني أن محكمة تك ـــورة العمد في حالات الإضرار بالتس ل في ص

التمييي تخلط ما بين مفهوم التعدي ومفهوم التعمد  حينما أسست المسؤولية هنا عط التعدي  وذكرت 

أن أركان المســؤولية هي الخطأ والضرــر وعلاقة الســببية  وهذا ما يخالفه الباحث وبوا بالغاء هذه 

 (  حتى نتفادى وقع القضاء بالخلط في تفسير المفاهيم .151/1لمادة )الحالة من نص ا

 ثالًاً : ركن الإضرار بالمباشرة 

 يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب. -2( عط : "151نصت المادة )

فإن كان بالمباشرة ليم الضمان ولا شرط له  وإذ وقع بالتسبب فيكترط التعدي  أو التعمد  أو أن  -1 

 لفعل مفضياً إلى الضرر"يكون ا

وسيقوم الباحث بتحليل وشرح ركن الإضرار بالمباشرة من خلال توضيح مفهوم المباشرة  ومناقكة شروط 

(  والتطرق لآراء الفقه ورأي الباحث بهذا الخصوص  ثم نتطرق 151/1تضمين المباشر حسب نص المادة )

نهجته في قرارتها بهذا الصدد. وذلك عط النحو  إلى رأي محكمة التمييي الأردنية  وما هو الاتجاه الذي

 التالي:

 مفهوم المباشرة: -

 (. 58  ص2994المباشرة لغة: وباشر الفعل يعني فعله من غير وساطة )المعجم الوسيط  

( بالقول: أن 151أمـا في القـانون المـدني الأردني فلم يعرف المبـاشرة  وإنمـا اكتفى بما جاء في نص المادة )

 يكون بالمباشرة أو التسبب وإن كان بالمباشرة  ليم الضمان ولا شرط له.الإضرار 

"يرون ار ال  بالمباشر  إ ا انلاؤؤ  إلا أن المذكرات الإيضــاحية للقانون المدني الأردني اشــارت إلى أنه  

فع  ارترلال لى  الشيؤؤء نفسؤؤه ليقال لمن فعله )فالى  حباشر  ... لإن المباشر  لىلة حسؤؤلقلة لسؤؤب  

  2981" )المذكرات الايضاحية  ال بياتره فلا يجوز اسقاط حرماا بدالىق لىدم اللعمد أل لىدم اللعدي لل 

( "الإتلاف مباشرة هو إتلاف 881(. أمـا مجلـة الأحكـام العـدليـة فقد عرفت المباشرة في المادة ) 181ص

 الكئ بالذات ويقال لمن فعله فاعل مباشر" 
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( من المجلة أن " المباشر هو الذي يلي الأمر 91في معرض شرحه للمادة ) وذكر الأستاذ سليم باز اللبناني 

(  وقام بتعريفه الكخ أحمد اليرقا في كتابه شرح القواعد الفقهيه بقوله 64بنفسـه " )اللبناني )د.ت( ص

 (. 441 ص2989"المباشر للفعل أي الفاعل له بالذات")اليرقا 

 ريف المباشرة وذلك عط النحو التالي :  أما في الفقه الإسلامي فقد اختلف في تع 

(. والكافعية 265 ص 1444فالحنفية عرفوا المباشرة عط انها: "اتصال آلة التلف بمحل الإتلاف" )الكساني 

عرفوهـا بأنها: "ما يؤثر في الهلا  ويحصـــله" أو "ما يحصـــل الهلا  كالقتل والاحراق والاكل" نقلا عن 

ه من غير توســـط" نقلاً عن ( والمالكية عرفوها بأنها: "مايقال عادة حصـــل الهلا  ب5  ص2992)حليلو  

 (. 12  ص1444)اللهيبي 

أما الحنابلة فقد مًلوا إليه دون أن يعرفوها "كالجرح بما له من نفوذ كســكين وشــوكة أو قتله بمًقل أو 

يلقي عليه حائط ... أو يلقيه من شــاهق ... أو يلقيه في نار ... أو يخنقه بحبل ... أو يســد فمه وأنفه" 

 (. 24  ص2914نقلاً عن )مهنا  

 أما الفقه الإسلامي المعاصر فقد عرف المباشرة كما يلي : 

فقد عرفه الأســتاذ علي الخفيف بأنه إذا "باشر المعتدي الفعل دون أن يتوســط بينهما فعل أخر تســبب 

(. ويعرفه الاســتاذ وهبه اليحيلي :" أن يتصــل فعل الإنســان بغيره 14  ص2912عنه الضرــر" )الخفيف  

(. وعرفه الأســتاذ 16  ص2981التلف كما لو جرح إنســان غيره أو ضربه فمات" )اليحيلي  ويحدث منه 

  2984مصـــطفى اليرقـا بقوله "الإضرار بالمباشرة هو ما يكون نتيجة اتصـــال الة التلف بمحله" )اليرقا 

 (.14ص

لة الللف  فع  لىفالمباشر  إ ن تررون حلى الجد ال ويعرفها الدكتور إبراهيم الدسوقي أبو الليل ويقول "

 " لالعلة ذق حا يسلند إليه  الفع   فملى حا الجد الفع  لىلة الللف كان الفع  حباشر  لالفالى  حباشر

 (.144 ص2984)أبو الليل 

... ولمـا كـان فعل الإضرار  وفي قرار لمحكمـة التمييي نجـد أنهـا تعرف المبـاشر حيـث جـاء فيـه مـا يلي:"

ف عط الشيــء نفســه ويقال لمن فعله )فاعل مباشرة( والمباشرة علة بالمباشرة يقع إذا انصــب فعل الإتلا 

وكذلك جاء في قرار أخر لها تعريف المباشرة فقالت : "فالإتلاف مباشرة (  2)"مستقلة وسبب للاضرار بذاته

 811هو إتلاف الشيـــء بالذات أي بدون واســـطة ومن غير أن يتخلل فعل المتلف والإتلاف فعل أخر )م

  (1)ل للفاعل مباشر"مجلة ( ويقا

                                                            
 ( منشورات القسطاس.28/11/1991( جلسة تاريخ )1991( لسنة )453قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) 1

  ( منشورات القسطاس.4/11/2116( جلسة تاريخ )2116( لسنة )465قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) 2
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ار تركي عط إظهار العلاقة السببية بين الفعل الضنلاحظ من التعريفات السابقة أن آراء الفقهاء جميعها 

والنتيجة. فمتى ما ترتبت النتيجة عط الفعل بدون واســطة كان الفعل مباشرة . فالمباشرة إذا : هي كل 

 سط بين الفعل والنتيجة فعل آخر. فعل يؤدي إلى حدوث الضرر دون أن يتو

 شروط تضمين المباشر في القانون المدني الأردني :  -

ـــمين المباشر  فالمباشر 151/1بتحليل نص المادة ) ـــترط أي شرط لتض ( يجد الباحث أن هذه المادة ب تك

لافاً بأي تيضــمن مطلقاً دون أي قيد أو شرط  وهذا يعني أن المباشرة تكتفي بالفعل الضــار  فمن باشر إ 

 طريقة كانت فهو ضامن . 

وقد توصـل الباحث إلى أن هذه المادة أخذت حكمها مما كان مســتقراً لدى جانب من الفقه الاسلامي  

 فالمباشر حسب هذا الاتجاه يكون مسؤولًا بمجرد ترتب انهم ب يكـترطوا أي شرط لتضمين المباشر  حيث

  وأحدث هذا الفعل ضرراً للغير قامت مسؤوليته دون الضرـر عط فعله  فمتى ما صدر فعل من المباشر

ــحاً بتعريفه لمفهوم التعدي  ــلامي القديم ب يكن واض حاجة إلى أي شرط آخر  وهذا يؤكد أن الفقه الإس

لذلك اختلط الأمر لدى فقهائنا المســـلمين وكانت أمًلتهم التي كانوا يدللون بها عط أن المباشر يضـــمن 

 مر قائمة عط التعدي وهذه الامًلة هي عط النحو التالي :مطلقا هي في حقيقة الأ 

جاء في مجمع الضـمانات للبغدادي أنه إذا : "انقلب النائم عط متاع وكسره يجب الضمان... رمى سهما 

 (.246 ص2148إلى هدف في ملكه فتجاوزه وأتلف شيتاً لغيره ضمن")البغدادي 

(  252 ص 2918لف ضـــمن لمباشرته اتلافه.." )الرملي ويقول الرملي الكـــافعي " ولو فتح رأس زق وت 

أخذ وقال الشرقاوي في حاشيته"...  وعط هذا الأصل يذهب الكافعية إلى تضمين القابض عط سوم الشراء

سلعة ليتأملها هل تعجب فيكتريها أو لا فيردها فتلفت في يده  ولو استنام عشرة أذرع من سوسية مًلا 

(  وقد " أفتى البغوي بضمان 254 ص2942  1)الشرقاوي  ج" ضـمن العشرة...وأخذها ليقلبها ثم تلفت 

من ســـقط عط مال غيره لصرـــع حصـــل فأتلفه كما لو ســـقط عليه طفل من مهده  ذلك لأن الإتلاف 

 (. 254  ص2918مباشرة" )الرملي  

تلفوا عاصرين اخإلا أن الباحث وبعد اســتقراءه بعض كتب الفقه الإســلامي المعاصرة وجد أن الفقهاء الم

 في صياغة قاعدة المباشرة  وذلك عط خمسة اتجاهات وهم : 
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( من مجلة الأحكام العدلية والتي نصــت عط: " المباشر ضامن 91: ما جاء بنص المادة ) (2)الاتجاه الاول

 وان ب  يتعمد". 

 . (1)أو ب يتعد يضمنالاتجاه الًاني الذي أشار إلى أن: "المباشر ضامن وان ب يتعد" أي سواء تعد 

 .(1)الاتجاه الًالث الذي أشار إلى أن : المباشر ضامن ولو ب يكن متعمداً ولا متعدياً 

الاتجاه الرابع الذي أشــار إلى أن : المباشر يضــمن مطلقاً ومنهم من قال بأن المباشر يضــمن دون قيد أو 

 .( 4)شرط 

 .(5)بالتعدي لتضمينهالاتجاه الخامس: الذي اشترط أن يتصف فعل المباشر 

لًالث والًاني  وا  وبالرجوع إلى الاتجاهات التي قيلت في صـــياغة قاعدة المباشرة نجد أن الاتجاه الأول

 وإن اختلفوا في الصياغة إلا أنهم ضمنوا المباشر من حيث النتيجة. 

لدى جانب من الفقه  أما الاتجاه الرابع وهو أن المباشر ضــامن مطلقاً  رغم أن هذا الاتجاه كان مســتقراً 

الاســـلامي  إلا أن البـاحث يرى أن تطبيقات هذا الاتجاه تقوم عط التعدي وإن كان ينادي بإن المباشر 

 ضامن مطلقاً .  

أما بالنسـبة ليمتجاه الخامس الذي اشـترط التعدي لتضمين المباشر  فهو الاتجاه الذي يتفق معه الباحث 

وبراهين سوف يبينها تفصيلا عند مناقكة اختلاف الفقهاء في الفصل ويراه مناسـبا ليماننا الحالي للحجج 

 الًالث . 

وإن اختلاف الفقهـاء في صـــيـاغة قاعدة المباشرة من زمان لآخر  هو تطبيقا للقاعدة الكلية القائلة: "لا 

تناقض مع تينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان"  كون تغير الصفة التي يتوقف عليها الضمان في المباشرة لا 

الاحكام والقواعد المستقره في الفقه الاسلامي  وان اختيار هذه الصفة في المباشرة هي من اجتهاد فقهاء 

ـــلامي والتي  ـــتقره في الفقه الإس كل عصرـــ بما يتلائم مع حاجات افراد مجتمعهم  تطبيقاً للقواعد المس

ه في تعدي في قاعدة المباشرة له ما ي,ر إلى تعويض المضرور عما اصابه من ضرر. لذا فإن اشتراط ال تسعى

 زماننا الحاضر وسوف نبين هذه الاسباب عند بحث اختلاف الفقهاء بهذا الكأن.

  

                                                            
 (.113,ص1981)اليعقوب,, (311,ص1981الليل,)أبو ( وكذلك 93,ص 2113)حيدر,أيضا  صيارة هذه القاعدة, وانظر ( الذي أذذت منه المجلة317,ص1998راجع في ذلك )ابن نجيم ,  1

)الدبو, , (196,ص1982)الزحيلي,, (74,ص1971)الهفيب,أيضلللللا  وانظر, من نن على صللللليارة قاعدة المباشللللللرة بهذا الشللللللكلأول  ( وهو146, ص1891راجع في ذلك )البغدادي, 2

 (.185,ص1997

 (.184,ص 2114)الفار,, (314,ص1987(, )سلطان,511, ص1981(, )الحكيم واذرون ,114,ص1971راجع في ذلك )مرقس, 3

, (265,ص2112)منصللللللور,, (58, ص2112)اللصللللللاصللللللمة,, (7,ص1991)حليلو,, (214,ص1981,)أحمد(, 8,ص1953)القاضللللللي, , (61راجع في ذلك )اللبناني, )د.ت(,ص 4

 (.368,ص 2118(, )السرحان وذاطر,41,ص2114اوي,(, )ملك46,ص2114)اللهيبي,

(, 223ص, (, )اللللصلللللللللاصلللللللملللة, )د.ت(453م,ص1938(, )الللزرقلللا, 174,ص1972)مللحللمصلللللللللانللي,, (174,ص1987)الللزعللبللي,, (77,ص1984راجللع فللي ذللللك )الللزرقلللا,  5

 (.45-43,ص ص: 1112شنب, )أبو (, 86-85,ص ص: 2118(, )سيد,242,ص1993)سراج,
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( فيما يتعلق 151/1ويخلص البـاحـث إلى أن المشرـــع الأردني كان غير موفق في صـــياغته لنص المادة )

حيث  تعديه هي ضرورة تقتضيها العدالة والمنطقبصورة المباشرة لما بيناه اعلاه؛ لأن تضمين المباشر عند 

 التخلص   ويستطيع المباشرإن الأولى بالضمان هو المباشر المتعدي  والتعدي هنا مفترض لمصلحة المضرور

 من المسؤولية بإثباته عدم تعديه.  

 رابعاً: ركن الإضرار بالتسبب :

 ون الإضرار بالمباشرة أو التسبب.يك-2( من القانون المدني الأردني عط : "151نصت المادة )

فإن كان بالمباشرة ليم الضــمان ولا شرط له  واذ وقع بالتســبب فيكــترط التعدي  أو التعمد  أو أن  -1

يكون الفعل مفضياً إلى الضرر" وسيقوم الباحث بشرح وتفصيل ركن الإضرار بالتسبب من خلال التعرض 

( ورأي الفقه  ومن ثم رأي الباحث في 151المادة ) لمفهوم التسبب  وحالات تضمين المتسبب حسب نص

 هذا الخصوص وقرارات محكمة التمييي الأردنية بهذا الصدد وذلك عط النحو التالي :

 مفهوم التسبب :  -

 (.  422 ص29894التسبب لغة: هو كل شيء يتوصل به إلى شيء أخر )المعجم الوسيط 

( ببيان صورتِ الإضرار المباشرة 151/1في المادة ) وإنما اكتفى أما القانون المدني الأردني ب يعرف التسـبب

و التســبب  وتحديد شروط كل منهما . وأما بالنســبة للمذكرة الإيضــاحية للقانون المدني الأردني نجدها 

تعرف التسبب بأنه : " إتيان فعل في شيء أخر فيفضي إلى إتلاف الشيء مًلا كقطع حبل معلق به قنديل 

)المذكرة الإيضـــاحية ( 2)ل وانكسرـــ فيكون فهذا اتلاف للحبل مباشرة وللقنديل بالتســـبب" فوقع القندي

 (.181  ص2981 

( فقد عرفت التسبب : " أن يحدث في  شيء ما يفضي إلى تلف 888أما مجلة الأحكام العدلية في المادة )

الموصل بانه "المفضي و شيء أخر ويقال لفاعله متسـبب". وذكر الكــيخ أحمد اليرقا في تعريف للتسبب 

 (.441 ص2989إلى وقوعه"اي إلى وقوع الفعل )اليرقا 

 أما في الفقه الإسلامي فقد جاء تعريف التسبب عط النحو التالي : 

 في المذهب الحنفي تم تعرف التسبب بانه : "الفعل في محل يفضي

  

                                                            
ل تهلب الضرر )سقوط القنديل( ما دام رير محمل فيكون قطع الحبأن  هذا المثالأن  ذكر الدكتور مصطفى الزرقا في كتابه الفعل الضار والضمان فيه تعليقا على هذا المثال فقال :"لكن يلاحظ 1

يلانه طبيعة له لا سللأن  يقال :الأولى أن  شللق إتلاف للزب بالمباشللرة واتلاف الزيت بالتسللبب, لكنالفإن  شللق شللهن زقا فيه زيت مائع فسللال فتلب,إذا  في حكم المباشللر لكسللر القنديل, ومثل ذلك

عل لفاانكسار القنديل نتيجة حتمية على قطع الحبل فيكون الأن  الزرقاالأستاذ  (. ويوافق الباحث رأي74,ص1984تتهلب عند ارتفاع المانع, فكان الشق في حكم المباشر لإتلاف الزيت")الزرقا,

 مباشر في قطعه للحبل وكسر القنديل.
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ــاني   ــل الهلا  ( أما المالكية فيعرفون ال165 ص1444إلى تلف غيره عادة " )الكس ــبب بأنه "ما يحص تس

  1444نقلاً عن )اللهيبي عنـده بعلـة اخرى إذا كـان الســـبب هو المقتضيـــ لوقوع الفعل بتلك العلة" 

ويعرف الكـافعية التسـبب بأنه "ايجاد ما يحصل الهلا  عنده لكن بعلة أخرى إذا كان السبب   (14ص

 (.151  ص2985مما يقصد لتوقع تلك العلة" نقلاً عن )أحمد  

ـــل به  ـــبباً عدوانا فيحص ـــب س ـــبب بل مًلوا له عط النحو التالي "أو ينص أما الحنابلة فلم يعرفوا التس

الاتلاف  بـإن يحفر بااً في ملكـه عـدواناً أو من يؤجج ناراً في يوم ريح عاصـــف فتتعدى إلى إتلاف مال 

 (26  ص2992عن )حليلو الغير  أو كان الماء محتبساً بشيء وعادته الانطلاق فيييل احتباسه" نقلاً 

. 

أمـا في الفقـه المعـاصر نجـد أن علماء الفقه الحديث قد تأثروا في تعريفاتهم للتســـبب بما اتجهت إليه  

التعريفات في الفقه الإســلامي . فقد عرف الدكتور وهبه اليحيلي التســبب بأنه : " أن يتصــل أثر فعل 

( وعرفه الدكتور مصــطفى اليرقا بأنه 16  ص2981الإنســان بغيره لا حقيقة فعله  فيتلف به" )اليحيلي  

 (.14  ص2984"إحداث أمر في شيء يفضي إلى تلف شيء أخر في جرى العادة" )اليرقا  

ويعرفه الدكتور إبراهيم الدسوقي أبو الليل بقوله "هو ذا  الذي يأتِ فعلا لا يحدث الضرر بذات نفسه 

يحدث الضرــر دونه  من غير أن يكون هذا الفعل ولكنه يفضيــ أو يمكن لحصــول فعل آخر  هو الذي 

الآخر نتيجـة حتمية ولازمة للفعل الأول  وشريطة أن تبقى ةة رابطة بين الفعلين. تمكنان من القول بأن 

 (.259 ص2984الضرر ينسب إلى صاحب الفعل الأول عط اعتبار أن فعله أفضى إلى وقوعه" )أبو الليل 

بأنه: "ما يحصل الهلا  عنده بعلة اخرى إذا كان السبب المقضي لوقوع ويعرفه الأسـتاذ جبار صابر طه 

الفعــل بتلــك العلــة  أو هو إحــداث أمر يفضيـــ إلى تلف شيء آخر عط جري العــادة ويقــال للفــاعــل 

(  ويعرفه الدكتور ســليمان أحمد بقوله : "التســبب هو ما يحصــل الهلا  291 ص2984متســببب")طه 

 (.151 ص2985سبب هو المقتضى لوقوع الفعل بتلك العلة")أحمد عنده بعلة أخرى إذا كان ال

من مجموع هذه التعاريف نخلص إلى أنها اشـتركت جميعاً في إظهار مدى قوة علاقة السببية التي تمًل 

ويخلص الباحث بأنه يمكن تعريف التسبب بانه ما أحدث الضرر لا  . الترابط بين الفعل الضـار والنتيجة

 (.256-255إيجاد علة المباشرة" )عي الدين )د.ت( ص ص :. أي أن التسبب هو "بذاته بل بواسطة 
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أما بالنســـبة لقرارات محكمة التمييي الأردنية نجدها تعرف التســـبب بالاســـتناد إلى ما جاء في مجلة 

تســـبباً فيكون بإحداث أمر في شيء أما الإتلاف  الأحكـام العدلية حيث جاء في إحدى قراراتها ما يلي :"

 .(2)مجلة ( ويقال للفاعل متسبب " 888يفضي إلى تلف شيء أخر عط جرى العادة ) م

 حالات الإضرار بالتسبب في القانون المدني الأردني : -

( أنه يكترط لمساءلة الفاعل في صورة التسبب التعدي أو التعمد أو 151/1ذكر المشرع الأردني في المادة )

  وأن الباحث يجد أن هذه العبارات تكير إلى حالات الإضرار بالتسببأن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر  

 وليس إلى شروط الإضرار بالتسبب كون عبارة )ويكترط( لا تعطي المعنى الدقيق الذي قصده المشرع 

باعتبار أن كل حالة من الحالات منفصـلة عن الاخرى تماماً  وتكفي كل حالة منها لمســاءلة الكخص كما 

(  وذلـك وفقاً للمعنى اللغوي لحرف )أو( الذي يفيد التقســـيم لا 151/1ص المـادة )هو واضـــح من ن

 الجمع  ومعنى ذلك أن كل حالة من هذه الحالات تقوم بمفردها مككلةً ركن الإضرار بالتسبب.

ـــيغت بما يتوافق مع ما جاء في أحد شروح المجلة  ـــاغها 91للمادة ) (1) علماً أن هذه المادة ص ( حيث ص

مختلفة عما جاء في كتب الفقه والمجلة والشرـــوح الأخرى وذلك عط النحو التالي "المتســـبب لا  بطريقة

يضمن إلا بالتعمد أو بالتعدي"  غير أن المشرع الأردني قدم التعدي عط التعمد في الصياغة  وأضاف إلى 

الات لباحث هذه الحهاتين الحالتين حالة ثالًة هي أن يكون الفعل مفضــياً إلى الضرــر. وسوف يتناول ا

 تباعا عط النحو التالي : 

 . حالة التعدي :2

ـــيرية  ولعل ذلك يعود إلى   ـــؤولية التقص ـــتخدمت في المس يعت, لفظ التعدي من أدق الألفاظ التي اس

اختلاف مفهوم التعدي في اصـطلاح الفقه القانوني الوضــعي عنه في اصــطلاح فقهاء الشرــيعة الإسلامية  

اختلاف الفقهاء القدامى والمحدثون في تعريف مصـــطلح التعدي  لذلك كان من  هـذا بـالاضـــافـة إلى

الضرــوري فهم هذا المصــطلح فهماً دقيقاً حتى يتســنى للقارئ معرفة الفارق ما بين أســاس المســؤولية 

 التقصيرية القائمة عط الخطأ بمفهوم الفقه 

  

                                                            
 ( منشورات القسطاس.4/11/2116( جلسة تاريخ )2116( لسنة )465قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) 1

 .(61هـ ,ص1315راجع في ذلك )اللبناني , 1
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عط  التعدي بمفهوم الفقه الإسلامي ومن سار والقانون الغربي  وأساس المسؤولية التقصيرية القائمة عط

 نهجه من القوانين العربية مًل القانون المدني العراقي .

ــطلاحاً ويتطرق إلى أختلاف الفقهاء المحدثون  ــوف يقوم بتعريف التعدي لغة واص لذلك فإن الباحث س

ب في التعدي بالتســبحول مدلول التعدي  والمدلول الذي يؤيده الباحث والذي يمكن تطبيقه عط حالة 

 القانون المدني الأردني  ثم يتطرق إلى معيار التعدي. 

تمكن الباحث من خلال الكتب والأبحاث المتعددة التي رجع إليها  حصرــ اتجاهات  تعريف التعدي: -  

ـــ اتجاها  ـــل إلى أثنا عشر ـــب ( 2)الفقهاء القدامى والمعاصرين في تعربف التعدي وتوص تم ترتيبهم حس

 عط النحو التالي :  اليمني لكل فقيه التسلسل 

 .                                                    (1)الاتجاه الأول في تعريف التعدي: مجاوزة الحد

يكفي كونه متعدياً أن يتصــل فعله في غير ملكه بما لا مســو  له فيه "الاتجاه الًاني في تعريف التعدي:  

ــــاب آخر  ــــائ  كما لو أراد ضرب معصـــوم فــأص ــــائغــاً ... أو غير س ســـواء كــان نفس الفعــل س

 (. 451 ص2989نظيره")اليرقا 

 . (1)"إلا يكون له حق في مياولة الفعل الذي أدى إلى الضرر": الاتجاه الًالث في تعريف التعدي

)فيض ( 4)جـاه الرابع في تعريف التعـدي: "مجاوزة ما ينبغي أن يقتصرـــ عليه شرعاً أو عرفاً أو عادة"الات

 (.294 ص2961الله 

ــدي ــامـس في تـعـريـف التع ــاه الـخ ــه حق أو جواز شرعي":الاتـج ــدون وج ــل الضـــــار ب ( 5)"الفع

 (.246 ص2912)مرقس 

  

                                                            
اف تعاريب الباحث لا يستبعد اكتش, فإن بحاث التي عالجت هذا الموضوع ء والبحث في مهتلب الكتب والأتقران هذه التعاريب قد توصللنا إليه من ذلال الاس, ولأونظرا لتعدد تعاريب التعدي 1

 هنا. اأذر  لم نشر إليه

 (.113هـ,ص1376)ابن العربي,, (315هـ,ص1289)الرازي,الفقهاء الذين قالوا بهذا الموضوع هو الأمام الرازي أول  ومن 2

( 7,ص1953والفقهاء الذين عرفوا نهجوا نهج هذا الاتجاه في تعريب التعدي هم كل من : )القاضللللللي,, ( منها924هي مجللة الأحكلام العلدلية في المادة ) ول من عرف التعلدي بهلذا المعنىأو 3

(, 183,ص2114)الفار, (,95,ص2112( ,)اللصلللاصلللمة ,314,ص1987(,)سللللطان,498,ص1981( ,)الحكيم وآذرون,281, ص1985للقانون المدني الأردني,الإيضلللاحية  ,)المذكرة

 (.374,ص 2118)السرحان وذاطر,, (43,ص2116)ملكاوي,

(, 197,ص1984(, )طلله,92.ص1983( ,)فيض الله,198,ص1982( ,)الزحيلي,44,ص1971والفقهللاء الللذين عرفوا ونهجوا نهج هللذا الاتجللاه في تعريب التعللدي هم كللل من : )الهفيب, 4

 (.193, ص 1987)الزعبي,

 (.257,ص2113(, )منصور,162,ص1981الليل,أيضا )أبو  معنىفي هذا ال عوراج 5
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 (.214 ص2911)محمصاني  (2)لحقوق"الاتجاه السادس في تعريف التعدي:"الظلم والعدوان ومجاوزة ا

التةل  لىن حدلة الدا العؤؤلىق حطلقاً سؤؤواء ااتن ذيا التةل  الاتجاه الســابع في تعريف التعدي:" 

باللعمد أل ارذمال أل بدلناما لسؤؤؤواء كان الشؤؤؤتص حدلكاً بال اً أم طفلًا صؤؤؤ كاً غك حميز فاللعدي 

حؤؤدلة حقؤؤه العؤؤؤؤلىق ليم  حقؤؤاً يؤلؤدؤقؤا بؤفؤعؤؤ  حؤؤاةي يؤؤأترؤيؤؤه الشؤؤؤتص فيلجؤؤالز فيؤؤه 

 (.44 ص2914")مهنا للآخةين

الاتجـاه الًامن في تعريف التعدي: أن " التعدي غير التعمد  من حيث إنه تجاوز الحدود التي رســـمها 

 (.241 ص2984القانون  ولكن دون قصد الإضرار" )اليعقوب 

)اليرقــا  (1)أو ملكــه المعصـــوم"الاتجــاه التــاســـع في تعريف التعــدي:"المجــاوزة الفعليــه إلى حق الغير 

 (.18 ص2984

"احداث عمل ب يأذن الشرع فيه  وبعبارة أخرى: إحداث عمل ب يكن الاتجاه العاشر في تعريف التعدي:

ــخص حق فعله بمعنى أنه جاوز المشرــوع إلى غيره  أو جاوز الحد المأذون فيه له في حقه وتعداه إلى  للك

 (.118 ص2985)أحمد ومجاوزة الحقوق"غيره وهذا المعنى تعبير عن الظلم 

الاتجاه الحادي عشرــ في تعريف التعدي:"الأفتيات عط حقوق الغير في أبدانهم أو أعراضــهم أو أموالهم 

إذا كان هذا الافتيات مما لا يقره الكـارع  سـواء بالقصد إلى هذا الأفتيات أو بوقوعه عط سبيل الإهمال 

 (.141 ص2991)سراج ( 1)أو التقصير"

الاتجاه الًاني عشر للتعدي:"التعدي يبدأ من مجاوزة الحق والتعسف فيه مروراً بالإهمال والتقصير انتهاءً 

 (.51 ص1444بالتعمد")اللهيبي 

ون ليبدلا أن الفقااء يسؤؤؤلعملوهنا يقول الدكتور محمد فوزي فيض الله في تفســـير مفهوم التعدي : "

  لذو حجالز  الدد  لالدد حنلاى الشيؤؤؤء فران ا لىلداء و المعنى الل وي -لكؤيلن ا لىلداء–اللعؤدي 

حلى و الل ة حجالز  حنلاى الدا إ ا كان و الدديث لىن الدقوق لحجالز  حنلاى الشيؤؤؤء إ ا كنا و 

الدؤديث لىن الملرية لحا إلى  لن. لحنام حن يقيد الدد بالمعؤؤؤلع الجائز فاللعدي حجالز  الجائز إلى 

لز  إلى حا   يجوز  كما للى حن حجاذد لابن جبر و ترفسؤؤؤك اوله ترعالى )غك غكأ  )لالعؤاةي ذو المجا

 باغ ل  لىاة  لا لىلداء حجالز  المعلع. ليقول الةازي :

  

                                                            
-17 ص: ,ص2111(, )ذصللللاونة,178,ص1997(, )الدبو,166-165,ص ص: 1981الليل,ذذ به من الفقهاء هم كل من : )أبو أ, ومن وهذا الاتجاه هو التعريب اللغوي لكلمة التعدي 1

18.) 

 (.19,ص1991وقد أذذ بهذا الاتجاه )حيليلو, 2

 (.74ص,2111شنب,أيضا )أبو  وقد إيد هذا الاتجاه 3
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)فؤالعؤدل ذو اللعؤدي و الأحول  لترجؤالز حا ينب ق أن يقل,ؤؤؤ لىليه . يقال لىدا لىليه للىدلاناً  للىدياً   

لالىلداء لترعدياً  إ ا ظلمه ظلماً حجالزاً للدد   للعلنا   نجالز غةض الفقااء إ ا النا و ترعةيف اللعدي 

 لىليه شرلىاً أل لىةفاً أل لىاةً  لذو أنه حجالز  حا ينب ق أن يقل,ؤؤؤ -بناء لى  ترعةيف ا حام الةازي ذيا–

ترفلاؤؤؤي  اولام المتل,ؤؤؤ )حجالز  المعلاة   لا إ كان العؤؤؤع  يلولى بنفسؤؤؤه أحيانا بيان شرلىية بعض 

الأفعال  فإنه اد يت  و أحيان أخةى شرلىيلاا إلى العةل  فلدديد حعؤؤللىية الأفعال حوكول إلى العؤؤع 

 -بالعةل أل العؤؤؤع-  لىما جالز الدد المددلة المنضؤؤؤب لالعةل و الفقؤه ا سؤؤؤلاحق  ليعبر الفقاؤاء

بؤاللعدي كما يعبرلن حا نقص لىنه باللقلاؤؤؤك. لى  أن الفقااء  يعبرلن باللعدي  لىما ذو ألىم حنه لحن 

انا  حن أنه لو ااة اطال فوطى بعك إنس -حثلا-اللقلاك  لحن النلاوص ال,يدة و  لن  حا  كةأ الزليعق

القائد لىليه حفظ القطال  كالسؤؤؤائا  لاد أحرنه اللدةز لىنه  فلاؤؤؤال حلعديا  ضؤؤؤمن لىاالة القائد  لأن

باللقلاك فيه  لاللسب  بوصف اللعدي سب  الضمان لالوجه و  لن أن اللعدي حجالز  للدد  الى أبعد 

  2961 " )فيض اللهلأكثر حنه  لاللقلاك  حجالز   إلى إةنى لأا   لكلاذما ترعدى الدد المطلو  لالمعلع

 (.  294-289ص:  ص

ويتفق الباحث مع الاتجاه الرابع الذي عرف التعدي بأنه : "مجاوزة ما ينبغي أن يقتصرـــ عليه شرعاً أو 

ـــحاً جامعاً مانعاً 294 ص2961عرفاً أو عادة" )فيض الله  (؛ لأن هذا التعريف للتعدي يعت, تعريفاً واض

خروج عن حدود الحق المرســوم له  وان باعتباره يكــمل كل فعل مادي يأتيه الكــخص ويكون في حالة 

ـــير والاهمال وعدم الاحتراز)فيض  ـــمل التقص ـــمل العمد والخطأ  كما يك ـــمولي للتعدي يك التعبير الك

 (.292  ص2961الله 

 وقد جاء في بعض قرارات محكمة التمييي ما يلي: 

( 21/4/1441) ( جلســة تاريخ1441( لســنة )819جاء في قرار محكمة التمييي بصــفتها الحقوقية رقم)

من القانون المدني تتضـــمن أن كل  151و 156الأحكام الواردة في المادتين أن  منكــورات القســطاس : "

اضرار بـالغير يليم فاعله ولو غير مميي  مباشراً أو متســـببا بضـــمان الضرـــر  الأمر الذي يبنى عليه أن 

  و غير مقصود".المتسبب بالضرر مسؤول عن تعويض لمضرور سواء أكان فعله مقصودا أ 

وهذا القرار يبين أن اتجاه محكمة التمييي في حالة الإضرار بالتسبب  تأخذ بمفهوم التعدي الذي يتضمن 

التعمد  ويستطيع الباحث الاستدلال عط ذلك بذكر محكمة التمييي جملة )ان المتسبب بالضرر مسؤول 

 عن تعويض المضرور سواء أكان فعله مقصودا أو غير مقصود(.
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 ( بأنها تكـــترط لضـــمان المتســـبب14/22/1445( تاريخ )1445( لســـنة )2488وأكدت في قرارها رقم )

بالضرـــر توافر التعدي حيث جاء فيه : "...أما الحاق الضرـــر بالغير بطريق التســـبب فيليم فيه توافر 

دا كان قاصــالتعدي وهو يعني أن يضرــ المتســبب بحق الغير أو ملكه المعصــوم ... دون النظر إلى ما إذا 

الإضرار أم لا بـل دون النظر إلى مـدى ادراكه وتميييه لأفعاله ونتائجها فالتعدي في القانون المدني الأردني 

سان قة له بإرادة الإنيعد عملا غير مشروع وعدم المشروعية فيه موضوعية تقاس بمعيار موضوعي لا علا 

 ودواخله".

 

 معيار التعدي :  -

ســـلامي هو معيار موضـــوعي  أي لا يتعلق بالقصـــد والنية أو الباعث  وانما معيار التعدي في الفقه الإ

يتعلق بـالفعل ذاته وما فيه من مخالفة ما اليم به الكـــارع  فإذا ب يكن هنا  واجب شرعي أو قانوني 

 بأتيان الفعل أو النهي عنه فإن هذا الفعل يكون مباحا؛ً لأن الأصــل في الأشــياء الإباحة والفعل المباح لا

يوجب الضـمان إلا إذا اشـتمل عط مخالفة ما يوجبه الكارع. وعط ذلك إذا كان هنا  ضابط شرعي أو 

قـانوني بهـذا الخصـــوص وجـب الرجوع إليـه لتحديد معيار التعدي أما إذا ب يكن هنا  ضـــابط بهذا 

الخصـــوص وجــب الرجوع إلى العرف أو العــادة؛ لأن المعروف عرفــا كــالمشرـــوط شرطــاً  والعــادة 

 ( 99 ص1448محكمة)سيد 

ـــابط له فيه  ولا في اللغة يرجع فيه إلى  ـــع مطلقاً  ولا ض ـــيوطي أن: "كل ما ورد به الشر وقد ذكر الس

(  إذن معيار التعدي في الشرـــيعة هو معيار موضـــوعي يعتد بالظروف 99 ص1448العرف" )ســـيـد 

وب بن عابدين في تحليله بوجالخارجية دون الظروف الداخلية أو الكــخصــية  وتطبيقاً لذلك فقد ذكر ا

إذا انقلب عط إنسان فقتله حيث قال: "وإنما وجبت الكفارة  -بالإضـافة إلى الضمان–الكفارة عط النائم 

لتر  التحرز عن نومه في موقع يتوهم أن يصير قاتلاً  والكفارة في قتل الخطأ إنما وجبت لتر  التحرز")ابن 

 (.151 ص2111عابدين 

تجاوز الحد المألوف أي المعتاد أو عدم تجاوزه  ما ذكره العي بن عبد الســلام في قواعد ومن الأمًلة عط 

إ ا سؤاق ةابله لى  ا اللاؤاة و ا سؤواق فأتالل غبالاً أل شيتاً حن الألحال لاريياء   الأحكام اذ قال : "

 فأفسد شيتا ًفلا ضمان 
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إ  أن يزيد لى  ا اللاؤاة و السؤوق  للو سؤاق و الأسؤواق إبلا غك حقطول  أل لك  ةابة نزاة   يوتة  

 (.281")عي الدين )د.ت(  صفياا كب  اللجام لزحه الضمان لتةلجه لىن المعلاة

س   فهو يقيينظر إلى الفعل ذاتهأمـا معيـار التعـدي عنـد الفقـه القانوني فهو كذلك معيار موضـــوعي 

حراف المسـؤول بسلو  الكخص المعتاد  وهو الكخص الذي يمًل أواسط الناس  فلا هو شديد اليقضة ان

 (.144 ص2981ولا هو معتاد الإهمال )سلطان 

 أما بالنسبة لقرارات محكمة التمييي جاء في قرارتها بصفتها الحقوقية  منكورات القسطاس  ما يلي : 

( ما يلي: "...أما الحاق الضرر بالغير بطريق 14/22/1445ريخ )( تا1445( لسنة )2488جاء في قرار رقم )

التسـبب فيليم فيه توافر التعدي وهو يعني أن يضر المتسبب بحق الغير أو ملكه المعصوم وهو يرتكب 

ســـلوكا منحرفا لســـلو  الرجل المعتاد  متوســـط  الحرص في المجتمع دون النظر إلى ما إذا كان قاصـــدا 

ن النظر إلى مـدى إدراكه وتميييه لأفعاله ونتائجها فالتعدي في القانون المدني الأردني الإضرار أم لا بـل دو 

يعد عملا غير مشروع وعدم المشروعية فيه موضوعية تقاس بمعيار موضوعي لا علاقة له بإرادة الإنسان 

 ودواخله".

من القانون المدني 151( ما يلي:"ان المادة 1/1/1421( تاريخ )1421( لســـنة )4259وجـاء في قرار رقم )

فان كان بالمباشرة ليم الضمان ولا شرط له  واذ وقع -1يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب.-2نصت عط )

بالتســبب فيكــترط التعدي  أو التعمد  أو أن يكون الفعل مفضــياً إلى الضرــر( ... إذا كان بالتســبب أي 

 نه يكترط للضمان في هذه الحالة توافر التعدييرتكب فعل تؤدي نتائجه إلى الضرـر دون الفعل ذاته وا

أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضــياً إلى الضرــر. وان التعدي يتطلب أن يكون تصرـفـ الإنســان مخالفاً 

لسـلو  الرجل المعتاد متوسـط الحرص دون النظر إلى ما إذا كان قاصداً الإضرار أم لا  أما التعمد فيكون 

 بتوافر نية الإضرار" 

 يمكن للباحث التعليق عط قرارات محكمة التمييي بالاتِ : وهنا 

رغم أن البـاحـث يوافق محكمة التمييي من حيث النتيجة  من أن التعدي في القانون المدني الأردني يعد 

عملا غير مشرـوع  وعدم المشرـوعية فيه موضـوعية  تقاس بمعيار موضـوعي لا علاقة له بإرادة الإنسان 

ـــان ودواخله. إلا أن ال فـ الإنس باحث يخالف محكمة التمييي في عبارة " التعدي يتطلب أن يكون تصرــ

مخالفاً لسـلو  الرجل المعتاد متوسـط الحرص دون النظر إلى ما إذا كان قاصداً الإضرار أم لا " فمحكمة 

انون قالتمييي هنا أخذت بمعيار الرجل المعتاد  ولكن هذا المعيار لا يصــلح لمفهوم التعدي الكمولي في ال

المدني الأردني والفقه الاسلامي  والذي ينظر إلى الفعل ذاته بغض النظر عمن أوقعه سواء أكان مميياً أم 

  غير مميي لسسباب التالية :
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إذا أرادنا أن نطبق معيار الرجل العادي عط عديمو التمييي  فإن هذا سيؤدي إلى انتفاء المسؤولية عنهم  

حلى لو اي  أن التطأ لي  له إ  لكن لاحد ذو لكن ".. إنه وبهـذا فقـد ذهب رأي من الفقه إلى القول 

د ادحنا أنه للية لىديم اللمييز فقاللعدي  فإن المقيا  المجةة لايا الةكن  يسعف و نظةنا القائلو بسو 

  يلاؤؤؤ  الىلبال ظةل لىام ترشؤؤؤت  فيه طائفة حن النا  ظةفاً ةاخلياً خاصؤؤؤاً بر  فةة حن أفةاة ذيأ 

الطائفة  لىند ترقدية حا يلاؤدل لىاة  حن ذيأ الطائفة حن ألىمال. فاللاؤؤبية لالنساء لالةيفيون حقياسام 

يلجةة حن لىواح  السؤؤؤن لالجن  لالدالة الأجلمالىية  المجةة و الألىمال اللق ترلاؤؤؤدل حنام و العاة   

لحقيا  ك  طائفة حن ذو ء  شؤؤؤتص حن السؤؤؤطام ينلمق إلى الطائفة باليال  فلا يلجةة حن المميز 

كيلن ل   العام لايأ الطائفة. لان ترجةة حن الظةلل الداخلية الشؤؤؤتلاؤؤؤية اللق ترلعلا بفةة حناا بعينه

نا  ترشؤؤت  و حميز لىام ذو انعدام اللمييز . فلا يجوز أن يلجةة لىديمو اللمييز ذم أيضؤؤا طائفة حن ال

حقياسام  حن ذيا المميز و ترقدية الألىمال اللق ترلادل حنام و العاة . للما كان لىديمو اللمييز   يللاول 

فيام أن يل,فوا  تر,ل المميزين فإن ك  لىم  يلادل حنام حاما كان غةيباً شا ا يدخ  ضمن الىمالام 

  ليج  إ  يلجةة المقيا  فيه حن لىاح  انعدام اللمييز فا ا اي  سؤؤلوكام و أي لىم  يلاؤؤدل المعلاة 

حنام إلى السؤؤلو  المألول حن شؤؤتص لىديم اللمييز فإن ذيا السؤؤلو    يندةل لىن حقياسؤؤه ل  يعلبر 

 (.198-191 ص ص :2951" )السنهوري ترعديا ً. للى  ذيا الوجه يرون لىديم اللمييز غك حسولل

ن جهـة آخرى ذهـب رأي أخر من الفقـه إلى القول بـإن تطبيق معيـار الرجل الحريص )المعتاد( عط وم

عديمي التمييي يجعل من هذا المعيار عديم الفائدة بحيث يصـبح لا وجود له  فليس بين عديمي التمييي 

لغرابة كون اتصرف ثابت معتاد يمكن أن يقاس تصرف الآخرين عليه  فالأصل في تصرفاتهم عدم الًبات و 

هذه الفتة من الناس تحكمها اهوائها ورغباتها التي تتســـم بالكـــذوذ والغرابة  لهذا فإن نفي التعدي 

عنهم استناداً إلى المعيار المادي واعتباره لظرفهم ظرفا ًعأما وبالتالي يعتد به لقياس تصرفهم أمر لا يمكن 

 (.254 ص2914التسليم به )مهنا 

قدم نجد أن معيار الرجل المعتاد لا يصــلح أن يكون بمفرده معياراً للتعدي؛ لأن وبالتالي وعط ضــوء ما ت

هـذا المعيـار هو جيء من معيـار التعدي الكـــمولي حيث إن معيار التعدي الذي أشرنا إليه القائم عط 

مخالفة الشرـــع أو العرف أو العادة  لأن معيار الرجل العادي هو المعيار المناســـب لتحديد مســـؤولية 

حاب المهن والحرف  حيث يقاس سلوكهم بسلو  رجل من اوسطهم ينتمي الى الطائفة التي ينتمون أصـ

إليهـا  في حين أن معيـار الرجل المعتاد لا نســـتطيع تطبيقه عط عديمي التمييي كما أشرنا الى ذلك أعلاه 

ـــمولي الذي يحاكم فعل الكـــخص بغض النظر  اعله عن فوهنا يتبين للباحث أهمية معيار التعدي الك

  مميياً أو غير مميي. 
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 . حالة التعمد : 1

ــبب.  - 2( من القانون المدني الأردني عط "151نصــت المادة ) .فإن كان 1يكون الإضرار بالمباشرة أو التس

ــترط التعدي أو التعمد  أو أن يكون الفعل  ــبب فيك ــمان ولا شرط له  وإذ وقع بالتس بالمباشرة ليم الض

 مفضياً إلى الضرر" . 

ـــورة التعمد قائلة : "  ـــاحية للقانون المدني الأردني نجدها تفسرـــ ص كلملا ل وبالرجوع إلى المذكرة الإيض

)اللعمد  ل)اللعدي  ليسؤلا حتاةفلو ا  المةاة باللعمد ترعمد الضل   ترعمد الفع  . لالمةاة باللعدي إ  

لعمد الفع  ل  يقلاؤؤد به يرون للفالى  حا و إجةاء الفع  اليي حلاؤؤ  حنه الضؤؤل. لالشؤؤتص اد ي

الضل للرن يقف الضل نليجة غك حقلاوة  . فإ ا كان ار ال )كارترلال  بالمباشر  ص يشتط اللعمد ل  

اللعدي لا ا كان باللسؤؤب  اشؤؤتط اللعمد أل اللعدي لاد صؤؤي  ذيان الدرمان و الفقه ارسؤؤلاحق و 

  ل)الملسؤؤؤبؤؤ    يضؤؤؤمن إ  بؤؤاللعمؤؤد أل اؤؤالىؤؤدترو ذما )المبؤؤاشر ضؤؤؤؤاحن للو ص يلعمؤؤد أل يلعؤؤد

 (. 184")المذكرة الايضاحية  صاللعدي 

 وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني أيضا ما يلي :

" إ ا حفة شؤتص حفة  و الطةيا العام بدلن إ ن لو الأحة فسؤؤق  فياا حال أخة فلضل كان حلسبباً 

ن حلعدياً و فعله اليي حلاؤ  الضل بسببه. للرن إ ا حفة أحد حفة  و ارترلال ضؤاحناً للضؤل  لأنه كا

و حلره فسق  فياا حيوان أل إنسان فلضل ص يضمن  نه ص يرن حلعدياً بالدفة  فاو اد حفة و حلره 

فليا   يضؤمن. لا ا كان الملسؤب  حلعمداً كان ضاحناً للو ص يرن حلعدياً فإ ا حفة أحد خندااً و حلره 

المذكرة ) د ار ال بماشؤية ال ك فلضؤلل كان ضاحناً للعمدأ ار ال للو ص يرن حلعدياً و فعله "بقلاؤ

 ( .182الايضاحية  ص

من ذلك يجد الباحث أن صــورة التعمد هذه تفترض أن شــخصــاً ما يتصرـفـ في حقه تصرـفـا جائياً شرعاً  

وى الإضرار بالغير  كمن يحفر في أرضه ولكن إذا كان هذا الكخص ب يكن يريد من وراء هذا التصرف س

حفرة  لا مصــلحة له فيها  وانما حفرها لتقع فيها مواشي شــخص أخر أو أمواله   فالتصرــف بحد ذاته لا 

يســتوجب مســؤولية الفاعل  لأنه حفرها في أرضــه  وهو مســلط عط أرضــه  إلا أن هذا التصرـفـ اقترن 

وأن هذه الحالة لا تقوم إلا بتوافر  قصـده السيء عليه   بقصـد هء  وأراد الإضرار بالغير فلذا وجب رد

ــد  ــد الإضرار  ولا يهم أن يكون قص ــار والعنصرــ المعنوي المتمًل بقص العنصرــ المادي بأتيان الفعل الض

 النتيجة محدداً. 
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وبالتالي فإن حالة العمد تتضــمن الخطأ بعنصرــيه المادي والمعنوي ويكون الخطأ هو أســاس المســؤولية 

( الحالي وتكون أركان المســـؤولية 151/1قصـــيرية في حالة المتســـبب المتعمد عط ضـــوء نص المادة )الت

التقصــيرية هنا هي الخطأ والضرــر والرابطة الســببية  اســتًناءً من القاعدة العامة في أســاس المســؤولية 

 التقصيرية في القانون المدني الأردني القائمة عط الاضرار.

  (2)( تعت, استًناء من قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان151/1ل نص المادة )ولكن هذه الصـورة في ظ

ذلك لأنها تفترض تصرف الكخص ضمن حدود الحق الشرعي  أي أن الفعل يكون مباحاً شرعاً. وهو بهذه 

الصـــفة لا يمكن أن يرتب لوحده المســـؤولية  فيكون ترتيب المســـؤولية عط الفعل وحده إجحافا بحق 

ليه ده السىــء عالمتســبب وظلماً له  أما إذا أقترن الفعل بقصــد المتســبب من وراء ذلك الإضرار  رد قصــ

ــأ من فعله  وهذا ما نصــت عليه المادة ) ــمن ما ينك ( من القانون المدني الأردني التي جاء فيها: 66ويض

ويكون استعمال الحق غير مشروع  -1يجب الضمان عط من استعمل حقه استعمالا غير مشروع. /  -2)

ـــد التعدي. ب -: أ ـــلحة المرجوة من الفعل -إذا توفر قص إذا كانت  -غير مشرـــوعة.  ج  إذا كانت المص

 إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة(  –المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر.  د 

. 

( جاء عأما محدداً حالات يكون بموجبها الكـــخص مســـؤولاً عن 66وبـالنتيجـة وحيث إن نص المادة )

ما إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير تصرفاته داخل حدود حقه الشرعي ومن هذه الحالات حالة 

(  151/1( قد غطى حالة المتســبب المتعمد المنصــوص عليها في المادة )66مشرــوعة  فيكون نص المادة )

 ويكون النص عليها مرة أخرى بدون جدوى  ومًير للبس  هذا من ناحية .

ــوص عليها في المادة ) ــمل حالة التعمد  وأن نص 151/1ومن ناحية أخرى  فإن حالة التعدي المنص (  تك

( التي تقرر الضــمان عط كل اضرار بالغير ولو كان الفاعل غير مميي  يتعارض مع حكم هذه 156المادة )

 الحالة التي تتطلب التمييي والإدرا  في الفاعل لمساءلته .

لمواطن ن اســـتعمال ا"أ وتطبيقا لما ذكر فقد جاء قرار لمحكمة التمييي بهذا المضـــمون عط النحو التالي : 

لرخصــة الكــكوى والتظلم بســوء نية بقصــد الكيد والتعدي اســتعمالاً غير مشرــوع يكون ركن الخطأ في 

المسـؤولية عن الفعل الضار التي تلُيم الفاعل بموجبها الضمان وأن عبء أثبات سوء النية والتعدي يقع 

   (1)"( من القانون المدني62عط عاتق المضرور   وفقا لنص المادة )

  

                                                            
 ( فجاء فيها "الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر".61في المادة )الأردني  والتي نن عليها القانون المدني 1

 ( منشورات القسطاس.2111/16/21( جلسة تاريخ )2111)( لسنة 1115قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم) 2
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( وانمـا اتجهت لتطبيق القاعدة  151/1وهنـا يلاحظ البـاحـث أن محكمـة التمييي ب تطبق نص المـادة )

( يًير 151/1( مما يدلل عط أن ورود حالة التعمد بنص المادة )62الفقهية المنصـــوص عليها في المادة )

 (.151/1اللبس لدى القضاء وتقتضي دواعي الصياغة الصحيحة أزالته من المادة )

( 156 ) المادة نص ضــوء في التعمد بفكرة التســليم عدم مفادها نتيجةإلى  وهذا يقودنا إلى الوصــول

بإن الأصل  لدينا العام والمبدأ " ييال الضرـر " وقاعدة " ضرار ولا ضرر لا قاعدة ضـوء وفي الذكر  سـالفة

 . هدرا يذهب لاأي أنه  فيه جبار لا الضررأن 

ــع الأردني قد خالف المبدأ العام ذاته بحد الخطأ هو حتما العمدأو  التعمدفإن  لذا  مما يعني أن المشر

 موضوعية مسؤولية وهي الضررأساس  عط بداية المسؤولية أقام عندما( 156الذي نص عليه في المادة )

 في المسؤوليةأن  نجد حيث( حالة التعمد  151/1ضمن نص المادة ) ثم ومن الضرر  ج, ضرورة مناطها

 . ناحية من هذا أخطأأي  ( إلا إذا تعمد151/1) المادة في تقوم لا المتسبب مواجهة

 خاصة   البحث محل النص في الواردة التعمد عن كليا الاستغناء الأفضل كان من فإنه أخرى ناحية ومن

وتنسجم احكام  التمييي عديمو تضمين  بذلك فيتم ورود حالة التعدي التي تكمل حالة التعمد   ضوء في

 المسؤولية التقصيرية مع بعضها البعض  ويكون أساسها الاضرار.

ـــبق ومما ـــتعانة الواردة  التعمد عبارة بإلغاء الحالي الباحث يوا بتعديل النصفإن  س  بلفظ والاس

 منها. بدلا التعدي

 . حالة افضاء الفعل إلى الضرر :1

( من القانون المدني الأردني 151/1بقيت الحالة الأخيرة من حالات الإضرار بالتســـبب الورادة في المادة )

 وهي حالة أن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر. 

بإن الافضــاء إلى الضرــر عبارة لا محصــل لها؛ ذلك لأن كل تســبب  (2)ويتفق الباحث مع غالبية الفقهاء 

ــبب  وليس شرطاً يطلب فيه يفضيــ إلى الضرــر  لهذا فإن  ــاء إلى الضرــر هو جيء من مفهوم التس الافض

 ونقترح عط المشرع الأردني إلغاء هذه العبارة.

لأن حوضؤؤوع ارفضاء إلى الضل يلعلا ويعلق الأسـتاذان السرحـان وخاطر للتدليل عط ذلك بقولهما :" 

 بةأينا بالعلااة السببية بو اللعدي لالضل المتتر  لىليه

  

                                                            
, ص ص : 2116)الزعبي,, (45,ص2116( )ملكاوي,21,ص2114)اللهيبي,, (57, ص1991)حليلو,, (198-197,ص ص: 1987)الزعبي,, (73,ص1984راجع في ذلك )الزرقا,1

 .( 198-197,ص ص : 2116)ذصاونة,, (381-381,ص ص: 2116)السرحان وذاطر,, (61-63
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  اللق  بد حناا لقيام حسؤؤوللية الملسؤؤب  فالفع  المنسؤؤو  إلى الملسؤؤب  يج  أن يرون حما يوةي إلى 

الضؤؤل بدسؤؤ  العاة   ليلن فإن ارفضؤؤاء إلى الضؤؤل حطلو  و اللسؤؤب  بدالليه  اللسؤؤب  باللعدي 

 لىطفه لى  إلياما  لحا ةام الأحة كيلن كان حن الأللى يضـــافلاللسؤؤؤبؤ  بؤاللعمؤد للي  شرطاً تالثاً 

 (.182 ص1448")السرحان وخاطر العطو السابقو اللعمد لاللعدي بأةا  العطف الوال

ــوي  العلة التي أرادها المشرــع من النص عط هذه الحالة بقولهم : "  ثم يردف هذا الاتجاه قائلاً في تس

سب  لاة أن يبو أن المللحف  لن فأننا نعلقد أن المعع الألة, لىندحا نص لى  ذيأ العط الثالث إنما أ

إنما يرون ضؤؤاحناً للضؤؤل لىندحا يرون اللسؤؤب  حما يوتة و الضؤؤل  أي يوةي إليه  بأنفةاةأ لفا العاة  

سؤؤواء أكان اد لاف حنفةةاً أم شؤؤالكه أحة أخة  فلو حفة شؤؤتلاؤؤاً بطاً و الطةيا العام لىدلاناً ةلن أ ن  

ضؤاحن  لأن فعله ذو المفضيؤ إلى الضل  لحا يوةي إليه فتةى فيه حيوان أل غكأ بنفسؤه فالدافة ذو ال

لفا المألول فإن جاء غك الدافة فألةى انسؤؤاناً أل حيوان فالضؤؤمان لىليه لحدأ  لأنه ذو المباشر للضؤؤل 

ةلن الأخة  لأن الضؤؤؤل كؤان النليجة الطبيعية لفع  المباشر  أحا فع  الملسؤؤؤب  فلم يرن حما يوتة و 

(  لهذا 195 ص1448" )السرحان وخاطر لضل بمفةةأ بدس  المجةى العاةي للاحولالللف أي يوةي إلى ا

يرى هـذا الجـانـب من الفقـه أن هـذه العبارة من قبيل التكرار ومن باب التييد الذي لا طائل منه فلا 

 يعقل أن تنهض المسؤولية التقصيرية دون ضرر. 

بهذه الصــياغة التي أدخلها عط قاعدة التســبب  لذا فإن الباحث يرى أن المشرــع الأردني ب يكن موفقاً 

وهي عبارة موهمة تًير اللبس لدى الباحث القانوني كما أشــار إلى ذلك الكًير من الفقهاء؛ لأن الافضــاء 

إلى الضرر هو جيء من مفهوم التسبب وليس شرطاً يطلب فيه  وموقعهُ علاقة السببية  والتي هي الركن 

ــؤولية    وهو ما (2)وهذه العلاقة يجب أن تتوافر ســواء في حالة التعدي أو التعمدالًالث من أركان المس

( من المجلة والتي تقول "ضــمان المتســبب مشرــوط بعمله 914( مدني أردني والمادة )156أكدته المادة )

 بغير حق فعلاً مفضياً إلى ذلك الضرر" .

سائل : عط أنه قد يقول متالمتسبب  وبعد أن توصـلنا إلى أن التعدي هو شرط لقيام مسؤولية المباشر و 

 فما الفائدة التمييي بين المباشرة والتسبب في المسؤولية؟ 

  

                                                            
( 15/5/2112( جلسللللة تاريخ )2112( لسللللنة )1128وفي هذا المعنى جاء قرار محكمة التمييز بصللللفتها الحقوقية رقم ) 1

حد أ الضلرر يفيد مد  توافر علاقة السببية ما بين الفعل والنتيجة حيث جاء فيإلى  الافضلاءأن  منشلورات القسلطاس. ليؤكد

 المدني القانون 257 المادة لأحكام تفسيرها معرض وفي المميز قرارها في الإسلتنناف محكمة ذكرتإذا  "قراراتها ما يلي:

 ."الحاصل الضررإلى  مؤديا الفعل يكونأن  الضررإلى  بالإفضاء يقصد كما ...
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الفائدة الأولى : يكمن عند انفراد أحدهما تســببا كان أو مباشرة  يكون فاعله مســؤولاً بالضــمان بشرـطـ 

كل منهما متعد فالمباشر هو التعدي . وإنما الفرق بينهما عند اجتماعهما فإذا اجتمع المباشر والمتســبب و 

 (.81.ص2984الضامن.)اليرقا 

ـــببية بين التعدي وبين الضرـــر في كل من المباشر  الفائدة الًانية: يكمن في ـــوع أثبات الرابطة الس موض

 والتسبب.

القانونية الًالًة ليمبقاء عط التمييي بين المباشرة  مســـألـة أثبات التعدي بأن الفائدة الفـائـدة الًـالًـة:

والتســـبب هي في أثبات التعدي  إذ يلاحظ من خلال التدقيق في التطبيقات الفقهية  أنه في المباشرة لا 

 بإثبات تعدي المباشر؛ وذلك لأن قيام شخص بإيقاع ضرر بهخر بككل مباشر  إنما يحمل في يليم المتضرر

المســألة   ترض في هذهطياته تعدي هذا المباشر عط حق من حقوق المتضرــر ومن ثم فتعدي المباشر مف

 (.49 ص1444عط تعد واجب الإثبات)أبو شنب  أما المتسبب فإن مسؤوليته تقوم

 

ويخلص الباحث إلى أن التعدي بمفهومه الكـــمولي هو الصـــفة التي يتوقف عليها الضـــمان في المباشرة 

(  156لمادتين )لنص اوالتســبب  وبالتالي فأننا نوافق أقترح الأســتاذ مصــطفى اليرقا نصــاً بديلا للمادتين 

( وهو كـالأتِ : )كل من أضر بغيره متعدياً  إضراراً مباشراً أو بالتســـبب  ولو غير متعمد  ولا مميي 151)

 مسؤول تجاه المضرور  مع مراعاة المواد التالية في هذا الفصل( .

 خامساً : قاعدة اجتماع المباشرة مع التسبب :

تضــمين المباشر والمتســبب  وهذا يقودنا إلى الســؤال التالي ما لقد توصــل الباحث إلى أن التعدي شرط ل

مدى مسـؤولية المباشر والمتسبب في حال اجتماعهما ؟ وهل هنا  استًناءات عط قاعدة اجتماع المباشر 

 والمتسبب؟ 

التي أشــارت إلى قاعدة   (1)والفقه القانوني (2)لقد أجابت عط هذا الســؤال معظم كتب الفقه الإســلامي

عـامـة مفادها "إذا اجتمع المباشر والمتســـبب أضـــيف الحكم إلى المباشر" وقد بحًت كتب الفقه هذا 

 الموضوع مرة تحت عنوان تعدد الأسباب  

  

                                                            
ذا اجتمع إمع الضللللللمانات حيث نن على ما يلي "كتابه مجبي محمد البغدادي في أما ذكرها وك, (187, ص1998بن نجيم )ابن نجيم ,الأشللللللباه والنظائر لا فقلد وردت هلذه القلاعدة في كتاب 1

وكذلك ذكرها السلليوطي في , ,ص(1318شللباه")البغدادي,. هذه في القاعدة الاذيرة من الأ المباشللر فلا ضللمان على حافر البنر تعدياً بما تلب بالقاء ريرهإلى  المباشللر والمتسللبب أضلليب الحكم

إلى  الآدميين ونفوسهمأموال  (. كذلك نن عليها ابن رجب الحنبلي في قواعده "اذا إستند اتلاف352,ص1998ر والمباشلرة قدمت المباشلرة  )السيوطي,القواعد الكلية "اذا اجتمع السلبب والغرو

ر "دون الحافر تقديمها المباشر على المتسبب" (. وأشار القرافي من المالكية لها في تعليل تضمين الدافع في البن317,ص1972مباشلرة وسلبب, تعلق الضلمان بالمباشلرة دون سلبب )ابن رجب ,

 (.191,ص1972)محمصاني,, ( 188,ص1997)الدبو, (, (387,ص1985,)أحمد(, 83,ص1971)الهفيب,أيضا  (. وراجع332,ص1962نقلاً عن )فيض الله ,

 (272,ص2113(,)منصور,225,ص1984( ,)طه,315,ص1198الليل,( ,)أبو 115,ص1971قس ,( ,)مر118,ص1981)اليعقوب ,, (1147,ص1998راجع في ذلك )الزرقا, 2
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واخرى تحت عنوان علاقة السـببية  ومرة ثالًة ضمن  شرح القواعد الكلية والتعليق عط نصوص مجلة 

مرة رابعة عند شرح نصوص القانون المتعلقة بهذه القاعدة  ومن ضمن هذه الشروح الأحكام العدلية  و 

ـــاحية في معرض  تعليقها عط نص المادة ) ( من القانون المدني الأردني والتي 158ما ورد في المذكرة الإيض

 قرارات فينصـت عط أنه " إذا اجتمع المباشر والمتسـبب يضاف الحكم إلى المباشر" . أما القضاء المتمًل 

محكمة التمييي الأردنية فقد تطرقت إلى هذا الموضـــوع في عدة قرارات لها ســـنقوم بذكرها والتعليق 

 عليها في حينها.

ونبـدأ بـالإجابة من خلال التعرض للنص القانوني وما جاء في المذكرة الإيضـــاحية للقانون المدني الأردني  

 يه فيما توصل إليه  من نتائج ونكير إلى الاتجاه الذيوبعد ذلك نتطرق لرأي الفقه  ثم يبدي الباحث رأ 

تبنته محكمة التمييي الأردنية أثناء التعرض لما اشرنا إليه  ســابقا عندما تســعفنا قرارات محكمة التمييي 

 بذلك  عط النحو التالي : 

م بب يضاف الحك( من القانون المدني الأردني عط أنه: "إذا اجتمع المباشر والمتس158نصـت المادة ) لقد

ــاقاً مع المواد  (2)وقد أخذت هذه القاعدة من القواعد الكلية المنصــوص عليها في المجلةإلى المباشر"   اتس

السـابقة لها التي تحدد أسـاس المسـؤولية  فجاءت هذه القاعدة لبيان المسؤول في حالة تعدد الأسباب 

 وح المجلة جاء فيها من دون تحديد سبب تقديم المباشر عط المتسبب  وفي أحد شر 

ذيأ القالىد  حأخو   حن الأشؤؤباأ. ليفام حناا أنه إ ا اجلمف المباشر أي لىاح  الشيؤؤء لفالىله باليال "

حف الملسؤؤب  لذو الفع  للسؤؤب  المفضيؤؤ لواوع  لن الشيؤؤء لص يرن السؤؤب  حما يوةي إلى النلتجة 

لن تر  لى  الفع  إلى الفالى  المباشر ةالسؤؤيتة إ ا ذو  ص يلبف بفع  فالى  رخة  يضؤؤال الدرم اليي يت 

 (.92  ص1441)حيدر   (1)"الملسب  لبعبال  أخ, يقدم المباشر و الضمان لى  الملسب 

ــها ببعض الذي يؤدي لفهم القاعدة  وأما في المذهب الحنفي وفي اصــطلاح الفقهاء ولربط المفاهيم بعض

"أن حيذ  الأحنال لىندحا حيز ك كأ حن المياذ  بو اللسؤؤب  العامة التي نحن بصــددها وهنا نبين 

فالملسؤؤب  ذو )صؤؤاح  السؤؤب   ل السؤؤب  و ا صؤؤطلاز الفقاق ذو حا يرون طةيقاً إلى  -لالمباشر  

 الدرم حن غك ترأتك  لالمباشر ذو )صاح  العلة  لالعلة و ا صطلاز الفقاق 

  

                                                            
 حيوان شلهن في تلك البنر ضمن الذيأحد  المباشلر مثلا لو حفر رجل بنرا في الطريق العام فالقىإلى  : "اذا اجتمع المباشلر و المتسلبب يضلاف الحكمأنه  ( من المجلة على91نصلت المادة ) 1

شلللهصلللا ًآذر اتلب ذلك أن  ( من المجلة على: "لو فعل احداً فعلاً يكون سلللبباً لتلب شللليء فحال في ذلك الوقت فعل اذتياري يعني925المادة )القى الحيوان ولا شللليء على حافر البنر". ونصلللت 

 الشيء مباشرة يكون ذلك الفاعل المباشر الذي هو صاحب الفعل الاذتياري ضامناً".

 (.283,ص1985( حيث جاءت بنفس حرفيه هذه العبارات )المذكرة الايضاحية,825بشرح المادة )الإيضاحية  ما جاء في المذكرةأيضا  وراجع 2
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لىةفت أيضؤا بأناا : لصؤف ظاذة حنضؤؤب  ةل السمف ذق حا شرع الدرم لىندأ تردلاؤيلًا للملاؤلدة كما 

لى  أن السؤؤؤب  لالعلة اد يجلمعان و فع   -  89  ص4883لى  كونه حعةفاً لدرم شرلىق )فيض الله  

لاحد  أحا إ ا كان الفع    يوةي بدسؤؤ  المألول المعلاة بو النا  إلى النليجة الوااعة أي الضؤؤل  فإن 

اليي تررون لىللهُ حنفلالة لىن فعله  فلا يسأل لىن ذيأ العلة . فلو أن  فالىله   يعد حسؤولً  لىن الضل

شؤتلاؤأً    رخة  بة خفيفة فمال الأخك بعدذا  فإن الضال    يرون حسولً  لىن لفا  المضل   

)فايا   يجع  سؤبباً  فاو حوافقة ادل   لإنما يعد حسؤؤولً  لىن الضؤؤ  لحدأ  ليبقى صؤؤاح  السب  

ت لىواح  أخةى و إيقاع الضؤؤل  إ ا كانت ذيأ العواح  حلولد  لىن فع  صؤؤاح  حسؤؤولً  لإن تردخل

السؤؤب  الألل بديث   ترقطف ذيأ العواح  نسؤؤبة الضؤؤل إلى  لن الفع   فلو شؤؤاد شؤؤاذدان زللاً لى  

شؤؤتص بجناية ال   فدرم القاضي بالقلاؤؤاص للفض الأللياء جميعاً العفوا لىنام لنفي الجلاة فيه ذيا 

اة الشؤاوة بزلل شااةترام فإن ال  المقلص حنه ظلماً إنما لاف بمباشر  الجلاة  لترسب  لفض الدرم تم أ 

الأللياء العفو لحرم القاضي بالقلااص لشااة  الزلل. فالمسوللية ترقف ذنا لى  صاح  السب  الألل و 

 (414 ص: 1448)السرحان وخاطر  الواوع لجوةاً  لذم الشاوة"

علة  وهي الفعل الاقرب للضرــر  ســواء أكانت بالمباشرة أم بالتســبب  إذا وملخص رأي الحنفية هو أن ال

امكن اضـافتها إلى السـبب  وهو الفعل الأول البعيد عن الضرر  فإن هذا السبب يبقى هو الذي ينسب 

إليه  الضرر فيسأل فاعله ككاهد اليور. أما إذا انفصلت العلة وقامت كسبب مستقل للضرر  فإن الضرر 

لا إلى الســبب الأول البعيد  كمن يضرــب شــخصــاً ضربة يقع منها مغكــياً عليه  فيأتِ أخر  ينســب إليه

 ( .414 ص1448فيقتله )السرحان وخاطر  

"للرن حا يوخي لى  لأي الأحنال انام ييذبون إلى أن العلة يمرن أن تررون حلاؤؤؤدلاً حسؤؤؤلقلًا للضؤؤؤل 

فعلًا اخليالياً سواء أكان  نسان أم حيوان  ترنلفق حعه حسؤوللية صاح  السب  ا لل  كلما كانت العلة

أم طائة كمن ةفف سؤريناً للاؤ ك   يرون حسولً  إ ا طعن اللا ك باا نفسه فمال. للرن حا يعد حد  

شؤؤن أن   يسؤؤأل حن فل  افص فيه طائة حما أةى إلى طكانه لضؤؤيالىه  فالفقه الدنفق يقةل  لن لى  

لطكان الطائة ذو العله و الضؤؤياع  فينس  الضياع إلى  أسؤا  أن حن فل  القفص ذو صؤاح  السؤب 

العلؤة لذق الطكان   إلى السؤؤؤبؤ  لذو فل  القفص . لذؤيا أحة   يقبؤ   لأن طكان الطائة لذو لىلة 

الضل  حا كان ليقف لو  فل  القفص لذو السب . فالطكان يعد لىاحلًا ساذم و الضل نعم  إ  أنه لي  

  حلولد لىن فع  صؤاح  السؤب  الألل لذو فاتر  با  القفص  بديث   يقطف بعاح  حسؤلق  ب  لىاح

 الطكان نسبة الضل إلى  لن الفع  جأحا كمث  شااة  الزلل اللق اشرنا إليه سلفاً 
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لحن ناحية أخةى   يسؤأل صاح  السب  لىن الضل إ ا اسلقلت العلة لىن ذيا السب  بديث   ترلزم  

من لضؤؤف جمة  و الطةيا فأزاللاا الةي  لىن حدلاا فاحةات شؤؤيتاً   يضؤؤمن لىنه ل  ترعد نليجة له . ف

الواضؤؤؤف  لأن الةي  ذق اللق أزالؤؤت الجمة  لىن حوضؤؤؤعاؤؤا فينقطف فعؤؤ  الواضؤؤؤف لاؤؤا ل  ترلزحؤؤه 

 (. 415  ص: 1448)السرحان وخاطر النليجة"

 لي :وجاء تفسير هذه القاعدة في كتب الفقه الإسلامي والقانوني عط النحو التا

" إ ا ترةتر  لى  فع  حو   ل بأخة  لكان اد اشت  و إحداا الضل جاء في كتب الفقه الإسلامي بأنه  

سؤب  بعيد لحباشر حوتة و ايجاة الضؤل  فإن المباشر ذو المسؤولل لىن الضؤمان  حلى للو كان السب  

 الموتة الأاوى و إحداا البعيد حللاؤؤؤفاً بلاؤؤؤفة اللعدي  لأن المباشر ذو لىلة الضؤؤؤل و الوااف  أل ذو

العؤؤدلان. لأحؤؤا ةلل السؤؤؤبؤؤ  فاو ضؤؤؤعيف لص يسؤؤؤلقؤؤ  لحؤؤدأ بؤؤالتطؤؤأ إ ا اي  بؤؤالفعؤؤ  

 (.289 ص2981)اليحيلي المباشر"

ــارة إلى أن هذه القاعدة محل اتفاق عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والكــافعية  ويجدر الإش

"  ضؤؤؤمان لى  حافة البط ترعدياً بما اترلف بالقاء غكأ  ل  والحنـابلـة. ومن الأمًلة عط هذه القاعدة:  

يضؤؤمن حن ةل سؤؤالااً لى  حال إنسؤؤان فعؤؤاه ... ل  ضؤؤمان لى  حن ةفف إلى صؤؤبق سؤؤريناً أل سؤؤلاحاً 

 (.281  ص2998)ابن نجيم   ليمسره  فقل  به نفسه"

والتي اوردنا بعضـــاً منها كما جاء في كتب الفقه  -التي لا حصرـــ لها في هذا المجال-في الأمًلة المتقدمة 

الإســلامي القديم  نجد أن المباشر هو كل من الملقي  الســارق  الصــبي  وان المتســبب هو كل من حافر 

ن المباشر وليس المتســبب  لأ البا  والدال  والدافع  وبتطبيق القاعدة العامة هنا نجد أن المســؤول هو 

المباشر مؤثر في إيجاد الضرــر  وهو أي المباشر علة الضرــر والمؤثر الأقوى في إحداث العدوان  كما جاء في 

 تفسير القاعدة المتقدمة. 

أما المتسـبب في هذه الأمًلة وان كان متصـفاً بصفة التعدي إلا أنه ضعيف السبب وب يستقل وحده في 

ســـبب في حالة التســـبب لا يعمل بانفراده اتلافاً  فهو هنا ب ينفرد بالإتلاف إذا تر  إحداث الضرـــر  فال

وحده بدون مباشرة. لذلك فإن أضـافة الحكم إلى المباشر أي اعتباره مســؤولًا وحده عما اصاب المضرور 

 من ضرر له ما ي,ره حسب ما تم الإشارة إليه.  
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لفقهاء المحدثون عط هذه القاعدة نقلاً عن الفقهاء المسلمين وب فقد نص ا (2) أما في كتب الفقه القانوني

يخرجوا عن القاعدة العامة المكـــار إليه أعلاه من أنه إذا اجتمع المباشر والمتســـبب يضـــاف الحكم إلى 

المبـاشر وبـالتـالي يكون الفقـه الإســـلامي والقـانوني متفقين عط قـاعـدة عـامة في حالة اجتماع المباشر 

  والمتسبب .

لالقالىد  أنه إ ا اجلمف المباشر لالملسؤؤب  ضؤؤمن المباشر لأن تر لي  المباشر  لى  اللسؤؤب  اا  لى  "

الدا ل اللق تررون فياا المباشر  ترعدياً أحا إ ا كانت المباشر   لىدلان فياا يضمن السب  لحدأ لاالىد  

ن المباشر ذنا حتطتا فريف يضمتر لي  المباشر  لى  اللسب  ترنطبا حلى للو كان الملسب  حلعدياً  أل 

ليلقؤدم لى  الملسؤؤؤب  المتطقء إن ص يرن المباشر حلعدياً  فلو كانت المباشر    ترلضؤؤؤمن ل  ترفتض 

اللعدي  لما ادم المباشر لىند أجلمالىه لاشتاكه حف الملسب  و إيقاع الضل  لكان الأللى ترقديم الملسب  

سؤؤؤلوج   لن أن يرون ذو ااخة حلعدياً  لتررون لىلة الملعؤدي  لحيؤث إن الؤيي اؤدم ذو المباشر في

 (149 ص2984" )أبو الليل  ترقديمه لىندئي أنه ذو لىلة الضل لالعاح  المباشر لالأاة 

ويخلص البـاحث إلى أن القاعدة العامة في حالة اجتماع المباشر والمتســـبب والتي تضـــمن المباشر عند 

لأحكام المباشرة والتســبب  ذلك أن المباشرة علة وســبب اجتماعه مع المتســبب  تتفق مع المفهوم العام 

ــياغة قاعدة الاجتماع باتفاق جمهور  ــنا  وان ص ــامن إذا تعدى كما خلص ــمان  والمباشر ض ــتقل للض مس

الفقهـاء جـاءت ضـــمانه كافية لتعويض المضرـــور عما أصـــابه من ضرر في حالة الاجتماع  مع مراعاة 

 والتي سيتم الإشارة إليه لاحقا بالشرح والتفصيل.  الاستًناءات الواردة عط هذه القاعدة

أما بالنسبة لاتجاه محكمة التمييي الأردنية فنجدها في العديد من قراراتها ب تخرج عن مضمون القاعدة 

ما يلي: "أن الإضرار إن كان ( 1)العـامة في حالة اجتماع المباشر مع المتســـبب  حيث جاء في أحد قراراتها 

( من القانون المدني  أما إذا اجتمع المباشر 151/1الضــمان ولا شرط له عملاً بأحكام المادة )بالمباشرة ليم 

 ( مدني " .158والمتسبب فيضاف الحكم إلى المباشر عملا ًبأحكام المادة )

: "اســـتقر قضـــاء محكمة التمييي عط أن المســـؤولية المدنية عن الفعل الضـــار وفي قرار آخر لها قالت 

كون هنا  علاقة ســببية تربط الفعل بالضرــر الحاصــل  وعليه فإن قيام شركة الكهرباء بمد تســتليم أن ي

خط الضغط العالي فوق الكارع العام وفقا للمعايير الفنية بجعل وفاة مورث المميي ضدهم نتيجة رفعه 

 ماسورة حديدية بطول ستة أمتار حيث لامست أسلا  خط الضغط العالي

  

                                                            
 (.272,ص2113(,)منصور,225,ص1984( ,)طه,315,ص1981الليل,)أبو ( ,115,ص1971( ,)مرقس ,118,ص1981)اليعقوب ,, (1147,ص1998راجع في ذلك )الزرقا, 1

 ( منشورات القسطاس.21/11/1989( جلسة )89( لسنة )988قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم )  2
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مما أدى إلى صـــعقـه بـالتيـار الكهرباح ووفاته نتيجة لفعله ومباشرته وليس بفعل شركة الكهرباء وأن  

الفعل الذي قارفه يخرج عن تصرف الكخص العادي اذ ب يتخذ ما يليم من وسائل الحيطة والحذر وفقا 

وتكون عنــاصر ( من القــانون المــدني التي اوجبــت أن يضــــاف الحكم إلى المبــاشر  158لحكم المــادة )

  (2)المسؤولية التقصيرية غير متحققة بحق شركة الكهرباء"

( : "أوجب القانون بأن المباشر ضامن للضرر 4/1/1421( جلسة )1421( لسنة )2424وجاء في قرار رقم )

( من 158دون شرط أو قيد حيث إنه تسـقط عن المتسبب في حال اجتمع مع المباشر وفقا لنص المادة )

أوجب القانون بإن  دني "  وفي أحـدث قراراتهـا الصـــادرة عن هيتتها العامة نجدها تقول "القـانون المـ

حيث إنه تسقط عن المتسبب في حال اجتمع مع المباشر  المباشر ضـامن للضرـر وذلك دون شرط أو قيد

 .(1)( من القانون المدني"158وفقا لنص المادة )

 

ــؤ  ــؤال مدى مس ــتكمالنا الإجابة عط س ــبب في حالة اجتماعهما  وهل وفي معرض اس ولية المباشر والمتس

 هنا  استًناءات عط قاعدة اجتماع المباشر والمتسبب. نجيب بالآتِ :

مراعاةً لمقاصـد الكارع الحكيم والشريعة الغراء في العدل والإنصاف  وللتخفيف من الآثار السلبية التي 

ل التي قد تؤدي إلى نتائج غير عادلة في تحمييمكن أن تترتـب من تطبيق القـاعـدة العـامـة في الاجتماع 

ــبب وحده رغم اجتماعه مع  ــلمون إلى تضــمين المتس ــؤولية مطلقاً  فقد ذهب الفقهاء المس المباشر المس

المباشر في بعض الحالات  وفي حالات أخرى ذهبوا إلى تضــمين المتســبب والمباشر معاً . وتم اعتبار هاتين 

 والحديث استًناءات عط القاعدة العامة.الحالتين من قبل الفقه القديم 

ــطفى اليرقا حيث يقول :  ــتاذ مص ــان الأس نظةاً للعدة حعايك انلقال "وان الباحث يؤيد ما جاء عط لس

المسؤوللية إلى الملسؤب  ةلن المباشر  ل ن ذيأ المعايك اد تروصؤؤلنا إليه با سلقةاء للفاصي  الأحرام و 

شؤال سواذا بمزيد حن ا سلقةاء  ليا نفض  اللعبك لىناا جميعاً بعبال  المياذ   ل  نسؤلبعد إحران اكل

لىؤاحؤة لذق : حؤا إ ا كؤان الملسؤؤؤبؤ  اللى بؤالمسؤؤؤوللية حن المباشر  لترعلبر ذيأ اللاؤؤؤول أحثله لايأ 

 ( .91 ص2984")اليرقا الأللوية

  

                                                            
 ( منشورات القسطاس26/8/1997( جلسة )1997( لسنة )741قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) 1

 (.3/1/2113( تاريخ )  486/2112قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) 2
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إليه بككل  وأنما أشار وبالنسـبة لموقف المشرع الأردني فهو ب يكير إلى هذه الاستًناءات بككل صريح  

( من القانون المدني الأردني  وسنتناول 165 ) (161(  )161(  )162(  )159ضـمني عندما نص في المواد )

 الاستًناءات الواردة عط القاعدة العامة لاجتماع المباشر والمتسبب عط النحو التالي: 

 . المتسبب أولى بالمسؤولية من المباشر: 2

ون ب يضـعوا قواعد تحكم هذه المسـألة  وانما كانت قرارات فقهية لمسائل واقعية أو ان الفقهاء المسـلم

افتراضـــيـة حاولوا الإجابة عليها  لذلك جاءت أحكامهم في أغلبها عط شـــكل أمًلة  وقد حاول الفقهاء 

استًناءات وبالفعل تم صياغة  . (2)المحدثون استقراء هذه الفروع للتوصل إلى قواعد تحكم هذه المسائل

 . (1)تضمن المتسبب عند اجتماعه مع المباشر

أن القواعد التي  -ومن خلال اسـتقراء معظم المراجع التي أشارت إلى هذه المسألة-إلا أن الباحث يرى  

ــتاذ مصــطفى اليرقا ــار إليه الأس والتي تضــمن المتســبب لوحده عند اجتماعه مع المباشر  جاءت  (1)أش

التطرق وشرح هذه الحالات عط النحو لذا سيقوم الباحث ببعة حالات  بتفصـيل شامل ودقيق وهي س

 التالي : 

 

 الحالة الأولى: إذا كانت المباشرة مبنية عط التسببب . 

يرجع أصـل هذه الحالة إلى القاعدة التي صـاغها ابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد في الفقه الإسلامي 

الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب  تعلق الضمان بالمباشرة دون حيث قال : "إذا اسـتند إتلاف أموال 

 السبب إلا إذا كانت المباشرة مبنية عط السبب وناشته عنه  سواء كانت ملجتة إليه

أو غير ملجتـه  ثم أن كـانـت المبـاشرة والحـالـة هـذه لا عـدوان فيها بالكلية اســـتقل الســـبب وحده 

وقد مًل ابن رجب عط هذه الحالة بما يلي: لو قتل   (229 ص2984)اليعقوب بـالضـــمان..." نقلا عن 

الحاكم شـخصـاً  حداً أو قصـاصـاً بكـهادة  ثم اقر الكهود أنهم تعمدوا الكذب  فالضمان والقود عليهم 

دون الحاكم )مع أن الحاكم أو منفذ الحكم هو المباشر  والكـــهود متســـببون( . ويفترض أن الحاكم قد 

من عدالة الكهود  بحسب ظاهر حالهم  وهذا مًال جيد عط هذه الحالة كون المباشرة مبنية اسـتوثق 

  (.88 ص2984عط تسبب ولا عدوان فيها  نقلاً عن )اليرقا 

                                                            
شر المتسبب يكون اولى بتحمل مسؤولية الفعل الضار من المباأن  نسلتنتج من اسلتقراء الأمثلة التفصيلية السابقة من فقه المذاهب مصلطفى الزرقا حيث قال "الأسلتاذ  وهذا ما جاء على لسلان.  1

"... 

)ملكاوي ( و 226,ص1984( و )طه,211,ص1987( و )الزعبي, 316,ص1981الليل,)أبو ( و 21, ص1981( و)اليعقوب,216,ص1997وراجع في ذللك بلالتفصلللللليلل في )الدبو,.  2

 (191,ص1982( و )الزحيلي,272, ص2113( و )منصور,111, ص1983( و )فيض الله,192, ص1972( و )المحمصاني,56,ص2111( و)العزام,46ص

 (.93-85,ص1984في كتابه الفعل الضار والضمان فيه )الزرقا, . 3



 

61 

 

ــبب هو العامل الأهم والأقوى في إحداث الضرــر  وهنا  ــتًناء يظهر في حالة ما إذا كان المتس وهذه الاس

 لة )المباشرة(  بشرط أن لا تكون المباشرة بغير وجه حق .يتغلب السبب )التسبب( عط الع

لاف مال  إذا أفتى أهل الفتوى بإت ولتوضيح هذه الاستًناء سنضرب الأمًلة التالية من الفقه الإسلامي :

( كما لو قال أهل 261 ص2998ثم تبين خطأ الفتوى فالضـمان عط أهل الفتوى )المتســبب( )السيوطي 

هذا خمر فاتلفوه )المباشر للاتلاف( ثم تبين أنه خل وليس خمر  فالضـــمان عط  الفتوى )المتســـبب( أن

 أهل الفتوى ؛ لأن المباشرة مبنية عط التسبب.

كذلك يضــمن شــهود اليور بما تســببوا به من ضــياع المال عط المكــهود عليه  ولا يســأل الحاكم مع أنه 

(  وكذلك الحال الجلاد عندما 291 ص2981 المبـاشر وهم المتســـببون  لأنـه معذور في حكمه. )اليحيلي

ينفذ عقوبة الإعدام )مباشرة القتل( مًلاً بناء عط شــهادة اليور  فإن عمله لا يعت, عدواناً يســأل عنه  

 بل تقوم المسؤولية في جانب صاحب السبب )شاهد اليور( .

( لسنة 2526حقوقية رقم )وتكـير محكمة التمييي بكـكل ضـمني إلى هذا الاستًناء في قرارها بصفتها ال

ثبت من خلال البينات أن المدعى عليها ( منكورات القسطاس :" إذا 28/6/1441( جلسة تاريخ )1441)

( رأسا من أغنام المدعي  نتيجة تناولها لنبات الدلفى السام  والتي 46جامعة مؤته قد تسـببت بنفوق )

ــوار الجامعة مع باقي  ــجار الأخرى  وأن هذه المناطق قامت المدعى عليها برميه خارج أس مخلفات الأش

هي مناطق رعي لأغنام أصــحاب تلك المنطقه  وثبت لها من خلال تلك البينات توفر عناصر المســؤولية 

عن الفعل الضار وهي الفعل والضرر والرابطة السببية بينهما  لهذا وحيث إن لمحكمة الموضوع صلاحية 

( من قانون البينات  ولا تتدخل 14  11خرى عملا بـالمادتين )تقـدير ووزن البينـات وترجيح بينـة عط ا

 محكمة التمييي بالنتيجة التي توصلت إليه محكمة الموضوع ما دام

إن هذه النتيجة مسـتخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من أوراق الدعوى. وأن القول بأن المدعى قصر في 

( من القانون المدني   164بيق أحكام المادة )حراسة أغنامه وساهم في حصول الضرر الميعوم. ويجب تط

فإن هذا القول حرى بالالتفات عنه  حيث إن اغنام المدعي ترعى في الخلاء  وفي مناطق مخصصه للرعي 

وتأكل ما تصــادفه من نباتات أو غيرها  وبالتالي فإن المدعي ب يقصرــ في حراســة اغنامه وب يســاهم في 

  ".الاغنام مما يستوجب رد هذا السببحصول الضرر الذي تعرضت له هذه 

يجد الباحث أن محكمة التمييي قامت بتضـمين المتسـبب وحده عند اجتماعه مع المباشر وذلك استًناءً 

(  وان الباحث يرى أن سـبب تضـمين المتســبب هو تعديه أي 158من القاعدة العامة الواردة في المادة )

 عرفاً أو عادةً  ولكن دون قصد الإضرار مجاوزة ما ينبغي أن يقتصر عليه شرعاً أو 
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نبات الدلفى الســـام خارج أســـوار الجامعة مع باقي  المدعى عليها )جامعة مؤته( قامت برميوكون  

مخلفات الأشـجار الأخرى وان هذا يككل تعدي مقترن بالإهمال والتقصير كونها ب تأخذ واجب الحيطة 

م مع مخلفات الأشـــجار الأخرى وقامت برمي هذه والحـذر عنـدمـا قامت بخلط نبات الدلفى الســـا

( رأســـا من أغنام المدعي  حيث كان 46المخلفـات في منـاطق معـدة للرعي الأمر الذي أدى إلى نفوق )

يتحتم عليها واجب رمي هذه المخلفات في المناطق المعدة لرمي النفايات  مما أستدعى أقامة مسؤولية 

لاف الذي تمًل بمباشرة حارس الأغنام قد بني عط تسبب جامعة جامعة مؤته عن فعلها الضـار كون الإت

 مؤته بهذا الإتلاف.

 

( من القانون المدني الأردني 162: فقد أشــار إلى هذه الاســتًناء عندما نص في المادة )أما المشرــع الأردني 

ـــأ عن ... فعل الغير أو فعل المتضرـــر كان غ ـــخص أن الضرـــر قد نك ير مليم عط ما يلي" إذا اثبت الك

 بالضمان ما ب يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك" .

وهنا يتبين لقارئ هذه المادة أن فعل الغير أو فعل المضرور قد يكون سبباً لاعفاء المباشر من المسؤولية  

استًناء من القاعدة العامة التي تقضي بإنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم إلى المباشر  وذلك 

 التفصيل التالي :  عط

لكِ يكون فعل الغير أو فعل المضرـــور ســـبباً لاعفاء المباشر من المســـؤولية يتعين أن يكون هذا الفعل  

إذا انتفى عنهما وصــف التعدي أما  مجاوزة ما ينبغي أن يقتصرــ عليه شرعاً أو عرفاً أو عادة تعديا أي 

خذ به عند تحديد مدى مســؤولية المباشر . كما فلا يكون ســببا لاعفاء المباشر من الضــمان  ولا محل لس 

أنه لا يعتد بفعل الغير أو فعل المضرـــور إذا ب يكن لهذا الفعل دخل في إحداث الضرـــر  لانعدام رابطة 

 (.119 ص2981السببية )سلطان 

 ولتوضيح ذلك سنستعرض الأمًلة التالية عط فعل الغير وفعل المضرور عط التوالي :

كما لو أن شخصاً يسير بسيارته بانتظام وجاء أحد من الأغيار فصدمه بسيارته من  غير :مًال عط فعل ال

الخلف فاندفعت اندفاعاً طبيعياً إلى الأمام  فصــدمت ســيارة أخرى  فإن المتســبب )فعل الغير( يكون 

 مسـؤولاً عن الضرـر الذي حصـل لأن المباشرة )فعل الكـخص الأول( بصـدم السيارة مبنية عط التسبب

حـان  ــيارة الأخرى )السرـ ــدم الس ــيارة الأولى اندفاعاً طبيعياً لتص ــبب باندفاع  الس )فعل الغير( الذي تس

 (.452 ص1448وخاطر 
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بشرطـ أن لا يتدخل الكـخص الذي يسـير بسـيارته بانتظام بفعل يكون من شأنه الإضرار بالسياره التي 

عند صدمه من الخلف فيكار  في الإضرار التي أمامه  كان يضـغط عط دواسة البنيين بدلاً من الفرامل 

 لحقت بالسيارة التي أمامه.

كما لو أن شخصاً ألقى بنفسه عمداً أمام سيارة بقصد ابتياز سائق السيارة التي  كان  وأما فعل المضرور :

ته فدهســ  -وب يتوافر لديه ســوء القصــد بدهس من القى نفســه-يقودها مراعياً أنظمة السـير جميعها 

يارة ولحقه به اضرار جسـدية   فإن من ألقى بنفســه عمداً )المضرور( يعت, متسبباً وسائق السيارة السـ

ــبب )فعل  ــائق( مبنية عط التس ــائق بإعتبار أن المباشرة )فعل الس ــؤولية الس مباشراً  وهنا لا تقوم مس

 المضرور(.  

 فدهسه القطار الذي ب يستطع وكذلك لو أراد شخصاً أن يضع نهاية لحياته فنام عط خط سكة الحديد

سائقه أن يوقفه لتجنب الحادث بسبب تجاوزه السرعة المحددة قانوناً ففعل المضرور العمدي يستغرق 

خطأ المدعى عليه سائق القطار وهذا الحل مقبول في الفقه الإسلامي  لأن تسبب المضرور بالضرر نتيجة 

اشرة سائق القطار للضرر خصوصاً  أن المتسبب كان لنومه عط سكة القطار هو السبب الذي أدى إلى مب

متعمداً الإضرار بنفسه فيكون اولى بالضمان من المباشر  فيكون دم المضرور عندئذ هدرا؛ً لأنه هو الجاني 

 (.452  ص1448عط نفسه )السرحان وخاطر 

سؤولا عن عمله ومع ذلك لا يكون الموظف العام م -1( والتي نصت عط : "161/1وكذلك نص المادة ) 

الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه  من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو 

كـان يعتقد أنها واجبة واقام الدليل عط اعتقاده بمشرـــوعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا 

ر" والنص واضـــح أن المباشر هو الموظف عط أســـباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذ

 العام والمتسبب هو رئيسه  وأن الموظف العام الذي قام بتنفيذ الامر. 

 الحالة الًانية : إذا توافر سوء القصد في المتسبب دون المباشر . 

"انه لو اك  ( 1/248يرجع اصـــل هذه الحالة إلى ما ذكر الأبي في جواهر الإكليل شرح مختصرـــ خليل )

إنسؤؤان طعأحا ح لاؤؤوباً جاذلا أنه ح لاؤؤو  فإن ال اصؤؤ  ذو الضؤؤاحن للسؤؤببه بايا ارترلال حا ص يرن 

ويلاحظ هنا أن المباشر معذور أما  ."لىؤديمؤاً أل ص يقدل لى  تر ةيمه فعندئي   يرون الضؤؤؤاحن ذو المباشر

 (. 81 ص2984المتسبب الغاصب هو المتعدي .)نقلاً عن اليرقا 
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"ان حن خل  السؤؤم بطعام فقدحه إلى لج  فأكله ( 211-1/216ي في المهذب أيضــا )وما ذكر الكــيراز  

ةسؤؤؤت  اللق لىن الياوةيه -لضي الله لىنه-فمال ففيه او ن ... لالثا, : يج  القوة لما للى أبو ذةية  

 .(92 ص2984نقلاً عن )اليرقا )النص الثاحن لالععلن اانف اليكة و القسم الألل "  (2)السم بتيبر

أنها اشترطت سوء القصد لدى المتسبب دون المباشر   من خلال اسـتقراء أصـل هذه الحالة يجد الباحث

"والمقصــود بتوافر ســوء القصــد في العمل غير المشرــوع أن يكون في العادة لا يفعل إلا لأجل أذى الغير 

 ( .92 ص2984)كدس السم في الطعام( وليس المراد منه النية الخفية التي يصعب إثباتها")اليرقا 

شخص أخر  طعام في سماً  شـخص وضـع المباشر  فلو الضرـر دون حدوث متعمدًا المتسـبب أي أن يكون

 مقدم عط يتقدم الذي السم المتسبب أي واضع هو هنا فالمسؤول آخر  شخص قدم الطعام الذي بينما

لذيا المثال اد يعتض لىليه بإن ترقديم الطعام المسؤؤؤموم إلى حن   يعلمه ذو أاة  أن يعد الطعـام  "

يعد ترسؤبباً  لرن يمرن ترلاؤوية المسؤألة بالضؤ  حن  لن: فمن لضؤؤف سماً و طعام حباشراً للقل  حن أن 

حبؤؤاز )حؤؤاء سؤؤؤبيؤؤ  حبؤؤاز  أل نبؤؤاترؤؤال بةيؤؤة و ألض حملوكؤؤة  فؤؤأكلؤؤه حن   يعلم بدؤؤالؤؤه أل أطعمؤؤه 

 (.89 ص2984)اليرقا غكأ"

 اغتراره .الحالة الًالًة: إذا كان التسبب من قبيل التغرير بالمباشرة وكان هذا معذوراً في 

ــل القاعدة ما ذكره التســولي في البهجة شرح التحفة ) )المشؤؤاول و ال ةلل بالقول لىدم ( أن 1/184أص

 الضؤؤؤمان حا ص ينضؤؤؤم إليه لىقد  كما لو أكةى خابية لىالما برعؤؤؤذا لمن يعم  فياا زيلاً فإنه يضؤؤؤمنه 

اء جة  لعدم صؤؤلوز الماجًول  سؤؤليف"أن لى  المرةي اللزأحا بةة الأ ويلاحظ الأســتاذ اليرقا في هذا المًال 

المنفعة حنه لذيا اللزام لىقدي أحا ضمان المرةي للزيت اليي ترسب  و ترلفه فاو اللزام ناشئ لىن فعله 

 (.88-81 ص ص:2984نقلاً عن )اليرقا  الضال"

 تيقول الرجل لأهل السوق هذا ولدي بايعوه فقد اذن بإن ويضرـب الفقهاء المسلمون مًالاً عط ذلك :

لـه بـالتجـارة  ثم تبين بعـد ذلـك أنـه ابن الغير  ضـــمن المتســـبب ما نكـــأ من ذلك من ضرر نتيجة 

 (.14 ص1442لتغريره)السرخسي 

  

                                                            
السلنة السلابعة وبعد معركة ذيبر أهدت زينب بنت الحارث امرأة سللام بن مشكم  للنبي )صلى الله عليه وآله(  في محاولاتهم لقتل الرسلول )صللى الله عليه وآله( إذ جاء: وفي اليهود. اسلتمر 1

الشاة ثم جاءت  ( من الصفحة السابقة( سائر1رسول الله )صلى الله عليه وآله( فقيل لها الذراع فأكثرت فيها السم, وسمت )تابع لهامش )إلى  عضلو من الشاة أحبأي  شلاة مصللية وكانت قد سلألت

عرور, وقد أذذ منها كما أذذ رسول الله )صلى الله عليه بها, فلما وضلعتها بين يدي رسلول الله )صللى الله عليه وآله( تناول الذراع فأذذها فلاك منها مضلغة فلم يسلغها, ومعه بشلر بن البراء بن م

 مسللموم , ثم دعا بها فاعترفت... فمات بشللر بن البراء من أكلته التي أكل في ذلك الزمن.أنه  هذا العظم ليهبرنيأن  ها ثم قال:رسللول الله )صلللى الله عليه وآله( فلفظأما بشللر فأسللارها, وأما وآله( ف

 اشرة عليه.وبنيت المب -القصد–التعمد التسبب توفر فيه إلا أن  الصحابي الجليل قد باشر الأكلأن  بشر أكل السم. ولم يأكل رسول الله )صلى الله عليه وآله( من ذلك السم شينا. فمعأي أن 
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ــت له وب يكن نعلم بذلك فإن من طلب  ــاة وهي ليس ــخص من أخر أن يذبح له ش وكذلك لو طلب ش

ب تكن قرائن الحال تدل عط ذلك   ذلك هو الذي يضـمن. أما إذا كان المغرور عالماً بعدم صحة الأمر أو

فإن المباشر يكون ضــامناً كما لو حفر الحداد دار شــخص غير ســاكن فيها  وقال للحداد أنه لا يملكها فإن 

 (.85 ص2984)اليرقا  الحداد هو الضامن

ضمن ( عط هذه الحالة حيث جاء فيها: "إذا أغر أحد أخر 159وقد نص القانون المدني الأردني في المادة )

الضرـــر المترتب عط ذلك الغرر". والغرر هو إظهار الأمر عط خلاف حقيقته عن طريق وســـائل كاذبة 

 (.81 ص2985)أحمد   يقدمها الغار للمغرور وقد يكون قولياً أو فعلياً 

 

 ويتفق الباحث مع من يرى أن الحالات السابقة يمكن جمعها ضمن قاعدة عامة وهي:

ســـبب  والمباشرة ملجتة إلى التســـبب وليس فيها عدوان اســـتقل التســـبب إذا اجتمعت المباشرة والت 

 (.86-85 ص ص :2912 بالضمان)الخفيف 

 

 الحالة الرابعة : إذا لابس التسبب ما يقتضي تكديد مسؤولية المتسبب.

( "ان من ارسل صغيراً لحاجة فأتلف 1/414أصل هذه القاعدة ما ذكره ابن النجار في منتهى الإرادات )

اً أو مالاً فجناية خطأ من مرسـله وان جني عليه ضـمنه "  و قال ابن حمدان)... أن تعذر تضــمين نفسـ

الجاني(. ويلاحظ الأســتاذ اليرقا أن الصــغير من حيث المبدأ يضــمن ما يتلفه وهو مباشر لكن المتســبب 

ائن. واذا خ)وهو من ارسـله( مقصرـ في رعايته فكان الأولى منه بالضـمان  فهو متسبب مقصر فيكبه ال

وقعت جناية عط الصـغير حينتذ فالأصـل تضمين الجاني المباشر لكن إن تعذر تضمينه لسبب ما ينتقل 

 (.94 ص2984الضمان إلى عهدة المتسبب المرسل له )اليرقا 

من مجلة  (90)  المادة مستًنيات وضح عندما حيدر علي الذي أورده المًالويضرب الفقه لهذه الحالة 

ا مودع دل لو" الأحكام العدلية حيث قال :   اللص فسرـقـها عنده أودعت التي مكان الوديعة عط لصــً

ونلاحظ هنا أن السارق مباشر  وفي الأصل هو (  91 ص1441)حيدر   " المتسـبب المودع فالضـمان عط

  ذا يقدم المتسببضـامن وبأمكان صـاحب المال الرجوع عليه  ولكن السارق في الغالب غير معروف  ل

  ووجه الأستًناء هو أن الوديع حينتذ مقصر في حفظ الوديعة.
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... وبناء عط ذلك فيكون ":(2)وجاء في أحد قرارات محكمة التمييي تطبيقا لهذه الحالة حيث جاء ما يلي

 فيمسؤول المستودع )المحكمة(  الذي ب يتخذ الحيطة والحذر بسماحه بوضع ملح البارود مع القمامة 

من القانون المدني  وبالتالي تحقق ركن  192ســاحة مبنى المحكمة قد أخل بواجب قانوني فرضــته المادة 

الخطـأ في فعله وعليه فلا ينســـب للمميي الذي القى بنفســـه مع آخرين من نافذة الطابق الًاني من 

ام المتواجدين في المحكمـة بعـد نفـاذ النيران أو الـدخان من الطابق الأرم إلى ســـد مخارج النجاة أم

الطابق الًاني فالقوا بأنفسـهم ممن النوافذ ومن ضمنهم المميي الخطأ المكتر  في توزيع المسؤولية؛ لأن 

خطأ المضرـور يقاس بالنسبة إلى مسلك الرجل العادي في مًل ظرفه  ووبالتالي فيحكم له بالضرر المادي 

 نتجية اصابته بعاهة دائمة من جراء فقيه من النافذة".

يلاحظ الباحث من هذا القرار أن المضرـــور مع أنه باشر القاء نفســـه من نافذة بالطابق العلوي وأدى 

ذلك إلى أصــابته بعاهة دائمة في رجله اليمنى  إلا أن المتســبب )أمين المســتودع محكمة بداية الكر ( 

مح لا يســ قصرــ وب يتخذ الحيطة والحذر حســب ما قضــت به التعليمات  حيث كان يقتضيــ عليه أن

بوضـــع ملح البارود مع القمامة في الطابق الارم من ســـاحة مبنى المحكمة  وأن فعله هذا أدى إلى 

اشــتعال الحريق وامتداد الســنة النيران إلى الطابق العلوي من مبنى المحكمة وأفيع المتواجدين ومنهم 

لك والتبصر  وايقنوا تحت توافقدهم التروي   المميي وسـد عليهم منافذ النجاة لسـلو  الطريق العادي

الظروف القـاهرة التي وقعوا فيها أن لا ســـبيل للنجاة إلا بالقاء انفســـهم من خلال النوافذ فراراً من 

الموت المحقق حرقا أو ردما تحت الانقاض  فلا يصـح القول بإن المميي تســبب في حدوث الضرر بنفسه 

ضرـــور لألقاء نفســـه من النافذة مبنية عط وانه ارتكب خطأ يوجب توزيع المســـؤولية  لأن مباشر الم

تسبب أمين المستودع بتقصيره بحفظ المواد الخطرة  وتتوافر أيضا بهذا القرار استًناء أخر وهو ملابسة 

 فعل التسبب ما يقتضي تكدد مسؤولية المتسبب وذلك بوضع هذه المواد الخطرة في ساحة المحكمة.

 

( جلســـة تاريخ 1441( لســـنة )2919تهـا الحقوقيـة رقم )وجـاء في قرار أخر لمحكمـة التمييي بصـــف

:" إذا كانت الاسلا  مككوفه ) معراة ( مما جعلها تصعق منكـورات القسطاس ما يلي( 1441/48/12)

المرحوم لمجرد ملامســته لها   وأثبت تقرير الوفاة أنها نجمت عن صــعقه كهربائيه   فإن هذا يعنى أنه 

 كان هنا  خطأ من جانب الشركة

  

                                                            
 ( منشورات القسطاس.3/12/1988( جلسة تاريخ )1988( لسنة )715قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) 1
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من حيث تركها لأسلا  الكهرباء فوق منيل والد المرحوم معراة وأن هنا  ضرر نتيجة لهذا الخطأ هي  

وفاة المرحوم وقيام الرابطه السـببيه بين الخطأ والفعل الضـار... إذا كان يوجد اسلا  معراة فوق منيل 

لملامسة   ه التي اعقبت االمدعيين كانت السبب الذي أفضى مباشره إلى موت ولدهما بالصعقه الكهربائي

ـــيريه للقانون المدني الأردني فيما يتعلق بالماده  ـــبب إعمالاً للمذكره التفس فإن الحكم يترتب عط المتس

 ( منه القائله بانه ) إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر(" 158)

 

( جلســـة تاريخ 1445( لســـنة )1544وجـاء في قرار أخر لمحكمـة التمييي بصـــفتهـا الحقوقيـة رقم )

ــطاس ما يلي( 1446/42/16) ــقوط المصــعد يعود إلى أن  الخطاف منكــورات القس ــبب س :"إذا كان س

 والبكرة الحديدية المًبتة للغرفة قد انفكت لواقطها. وان مســـؤولية المميية التأكد من أن جميع أجياء

المصعد مًبتة حسب الأصول. أما إذا ب تكن كذلك فإن واجبها منع استعمال المصعد أما الكهود والذين 

رجحتهم محكمة الموضـوع ومنهم من تم الاستماع إليه  في القضية التحقيقية )الجيئية( فقد أكدوا أنه 

ه والذي يترتب عليطلب من المرحوم اســتعمال المصــعد  فإن فعل المميي هو من قبيل الخطأ الجســيم 

 مدني." 156التعويض استنادا إلى الفعل الضار عملا بالمادة 

 

 الحالة الخامسه: إذا تعذر تضمين المباشر . 

( من مجلة الأحكام 2411اصـــل هـذه الحالة ما نص عليه الكـــيخ أحمد القري رحمه الله في )المادة/

الحكم عليه  ويكون الضـــمان عط المتســـبب كمن الحنبلية عط أنه )لا ع,ة لمباشرة من لا يمكن احالة 

(. 89 ص2984دفع م,داً إلى قنّ أو أسيراً مقيدين ف,دا القيد وأبقا)هربا(  ضمن الدافع( نقلاً عن )اليرقا 

( أن من أرســـل صـــغيراً لحاجة فأتلف نفســـاً أو مالاً 1/414وقد نص ابن النجار في منتهى الإرادات )

جنى عليه ضمنه  قال ابن حمدان )... أن تعذر تضمين الجاني (  ويلاحظ فجنايته خطأ من مرسله وان 

الأســتاذ اليرقا هنا أن الصــغير من حيث المبدأ يضــمن ما يتلفه وهو مباشر لكن المتســبب )وهو من 

أرســله( مقصرــ في رعايته فكان الأولى منه بالضــمان  فهو متســبب مقصرــ فيكــبه الخائن. وإذا وقعت 

ينتذ فالأصل تضمين الجاني المباشر لكن إن تعذر تضمينه لسبب ما ينتقل الضمان جناية عط الصـغير ح

 (.94  ص2984إلى عهده المتسبب المرسل له )اليرقا  
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ويمكن تضمين المتسبب عند تعذر تضمين المباشر عندما يكون المباشر غير مسؤول أو غير موجود أو غير 

 :(2)معروف

هد شــهود اليور بما يوجب ضــياع المال عط المدعى عليه  ثم اعترفوا مًاله لو شــالمباشر غير مســؤول : "

بالكذب أو بالجهالة  فإنهم يضـــمنون ما اتلفوه بكـــهادتهم ولكن الحاكم الذي اســـتند إلى شـــهادتهم 

 ( .291  ص2911الكاذبة لا يضمن شيتاً  مع أنه هو المباشر وهم المتسببون" )محمصاني  

شـخص إلى صـبي سكيناً ليمسكها له  فوقع عليها فجرحته  يضمن الدافع ومًال عليها أيضـا " ولو دفع 

لأن الصـــبي غير مســـؤول  وإذا وقعت المباشرة من نفس المقتول جهلاً يســـأل المتســـبب  كما إذا قدم 

شـخص لآخر سماً في طعامه  فأكله دون علم منه به  فيكون مباشر لقتل نفسه  في حين أن مقدم السم 

 (.214 ص2984ون القصاص عليه" )اليعقوب يعت, متسبباً  فيك

إذا كان الماء ماء الســـماء )المباشر( فيلق به رجل فوقع في با حفرها أخر فعطب   المباشر غير موجود: 

فعط صـاحب البا)المتسـبب( الضمان  فهنا كان صاحب البا هو الضامن مع أنه متسبب  وذلك لعدم 

 ( . 291 ص2911وجود مباشر مسؤول عن وضع الماء في الطريق )محمصاني 

لج  حفة بط و الطةيا للىند الطةيا حجة " الحالة البغدادي بقولهويمًل لهذه المبـاشر غير معروف: 

لضؤؤعه إنسؤؤان و الطةيا فجاء إنسؤؤان لترعق  بالدجة )لىثر بالدجة  لسؤؤق  و البط لحال فياا كان 

الضؤؤمان لى  لاضؤؤف الدجة لأنه بمزلة الدافف لان ص يضؤؤف الدجة إنسؤؤان لجاء به سؤؤبي  لىند البط كان 

 .(284 ص2148)البغدادي " طالضمان لى  حافة الب

ــع  ــمينه في الحالة الًانية  وذلك لأن المباشر وهو واض ــبب هو حافر البا وتم تض ونلاحظ هنا أن المتس

الحجر في الطريق غير معروف )جاء به سـبيل عند البا(  فإن المتســبب هو الذي يضمن لتعذر تضمين 

 المباشر. 

 

 كراه للمباشر.الحالة السادسه: إذا كان التسبب بطريق الإ 

ـــاً عط إتلاف مال لًالث فإن المباشر  وهو المتلف  هو  ـــخص ـــل القاعدة ما ذكر الآبي أن من أكره ش اص

 الضامن عند المالكية  وفي تضمين المكرهِ )بالكسر( خلاف بين المذاهب 

  

                                                            
-191, ص ص:1982,(, )الزحيلي121-119, ص ص:1981(,)اليعقوب,317-316,ص ص :1981الليل,, )أبو (193-192,ص ص : 1972راجع في هلذه الحالات )المحمصللللللاني, 1

 (.47-46, ص ص :2116(, )ملكاوي,273-272,ص ص:2113)منصور,, (211-211, ص ص:1987(, )الزعبي, 193
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–ضامن سرــ( هو اللكنهم قيدوه بما إذا ب يكن المتلف عديماً لا يقدر عط تغريمه وإلا كان المكرهِ )بالك 

وهو متسـبب  أما المباشر فهو المستكره )بصيغة المفعول( وبعض المذاهب الأخرى تقتضي  -1/248الآبي 

 (.81 ص2984)اليرقا (2)بتضمين المكره )بصيغة الفاعل( مطلقاً ففي المسألة خلاف فقهي

ح( عط إتلاف مال الغير: (" المكرهَ )بالفت2411ومـا جـاء في مجلـة الأحكـام العـدلية الحنبلية للقري )م/

فهنالك أكفي من رأي في المذاهب  في شــان تضــمينه ذكرها ابن رجب  لكن الظاهر أن الراجح في مذهب 

 (.89 ص2984أحمد تضمين المكرهِ )بالكسر( مع أنه متسبب  دون المتلف مع أنه مباشر)اليرقا 

ــتاذ اليرقا من تضــمين  المكرهِ )بالكسرــ( الأمر كما هو الراجح في والباحث يؤيد ما جاء عط لســان الأس

 المذهبين الحنفي والحنبلي  لتوافق ذلك مع العدالة والمنطق.

أما بكان القانون المدني الأردني فقد أخذ بالراجح من المذهب الحنفي وب يخرج عما قيل في هذا الصدد 

جاء فيها : "يضاف الفعل إلى  ( من القانون المدني الأردني نفس الحكم حيث161/2وقد تضمنت المادة )

الفاعل لا الأمر ما ب يكن مج,ا عط أن الاجبار المعت, في التصرـفـات الفعلية هو الإكراه الملجىء وحده" 

ويتضـــح من نص هذه المادة أن المباشر )الفاعل( ضـــامن وليس المتســـبب )الآمر( وذلك طبقاً للقاعدة 

ــ ــبب  ولكن يض ــبب إذا كان المباشر مكرها اكرها ملجتاالعامة لاجتماع المباشر والمتس   ولولا (1)من المتس

هذه الإكراه لما قام المباشر بالفعل  فيضـمن المتســبب وحده؛ لأن المباشر أصبح كالآداة في يد المتسبب. 

وقد أيدت هذا المعنى المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني حيث جاء فيها: "والاجبار يتم باستعمال 

الإكراه ولكن لا يعت, كل إكراه سببا لرفع المسؤولية عن الفاعل والقائها عط الآمر  بل الإكراه  أحد طرق

 (.194 ص2985المجلئ وحده هو الذي يعت, سببا لذلك ")المذكرة الايضاحية 

كما أيـدت هـذا المعنى قرارات محكمـة التمييي حيـث  جاء في أحد قراراتها ما يلي :"ان الفعل الضـــار 

إلى الفاعل لا الأمر ما ب يكن الفاعل مج,ا وامر الأمر يككل إكراها ملجتا بالنسبة للفاعل وعليه يضاف 

فإن كتاب وزير الصـحة الأردني الموجه إلى وزير الصــحة الســعودي والمتضــمن أن وزارة الصحة الأردنية 

 بحاجة لخدمات المدعي الذي تر  عمله في الأردن أثناء التيامه بالخدمة 

  

                                                            
 ( .    43-42, ص ص : 2113( ,وكذلك )حيدر,95,ص2114(  وكذلك, )اللهيبي,86-84,ص ص: 1971راجع في ذلك )الهفيب,  1

دون رضللللللاه ويكون ماديا ومعنويا" وجاء في المادة  ًً يعمل عملاأن  حيث جاء فيها : "الاكراه هو اجبار الشللللللهن بغير حق علىكراه الأردني الإ ( من القلانون المدني135عرفلت الملادة ) 2

تهديدا  كانإذا  رير ملجئالإكراه  المال ويكونأو  كان تهديد بهطر جسيم محدب يلحق بالجسمإذا  ملجناالإكراه  ملجنا وحددتها على سبيل الحصر حيث قالت : "يكونالإكراه  ( طرب اعتبار136)

ذي رحم محرم والتهديد بهطر يهدش الشرف أو  الزوجأو  الاولادأو  ( على امثلة للاكراه الملجئ  على سبيل المثال حيث قالت :"التهديد بايقاع ضرر بالوالدين137بما دون ذلك" ونصت المادة )

 ".رير ملجئ بحسب الاحوالأو  يعتبر اكراها, ويكون ملجنا
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ء بعًته الدراسـية لا يكـكل بالنسـبة للمســؤولين الســعوديين وصــاحب العمل السعودي الذي فصل لقا

ــحة الأردني إكراها ملجتا أو حتى مجرد أمر وظيفي من أمر  ــوء كتاب وزير الص المدعي من العمل في ض

 عي فيلمامور. وبناء عط ذلك فإن وزير الصــحة الأردني لا يكون مســؤولا عن إلغاء عقد اســتخدام المد

 .(2)السعودية ولا ضامنا ليمضرار الناشتة عن هذا الالغاء"

 

 . تضمين المباشر والمتسبب معا عند اجتماعهما:1

ــلامي إذا كان فعل كل منهما يؤدي نفس الدور في  ــمان في الفقه الإس ــبب في الض ــتر  المباشر والمتس يك

و إحداا الضؤؤل لكان لر  لاحد ترسؤؤالى أتة المباشر  لاللسؤؤب  " إذا  إحداث الضرــر  وبعبارة أخرى

صــابر " )حناما ةلل بالز حسؤؤال لفع  ااخة بإن يلسؤؤالى أتةذما و الفع   فإناما يشؤؤتكان و الضؤؤمان

 (62 ص1448سيد 

ومن الأمًلة عط هذه الحالة في كتب الفقه الإسـلامي القديم ما جاء  في المبســوط للسرـخـسيــ: "... ولو 

ــها ــيرها وقد نخس ــائقاً وراكباً  كان  وطتت رجلاً في س ــائق والراكب س ــار بمنيلة الس هذا بإذن الراكب ص

خـسيــ  ــفين" )السرـ ــمان عليهما نص ــوقي حول إتلاف المال 1 ص1442الض ــية الدس (  كذلك ورد في حاش

المغصـــوب وكان المتلف عالماً أن المال مغصـــوب  "وأما إذا أكل شـــخص طعأما مغصـــوباً مع علمه أنه 

ــواء   ــب س ــوب فهو والغاص ــببه" نقلا عن مغص ــمنان معاً هذا لمباشرته وهذا لتس ــل أنهما يض والحاص

(  وكذلك الحال ما ذكره البغدادي في كتابه مجمع الضـــمانات "لو أن شـــخص 244 ص1444)اللهيبي  

 (.284هـ  ص2148جرح أخر فسقط المجروح في با حفرها ثالث اشتركا في الضمان" )البغدادي  

 حكمه الغاصــب غاصــب"أنه  عط ( 282 ) المادة منالأولى  الفقرة فيني الأرد المدني القانون نص وقد 

 (184المادة ) بالإتلاف  بمقتضى متسببًا الغاصب غاصـب بينما ,مباشًرا يعت, فالغاصـب  "الغاصـب حكم

 غاصــب المتلف عط يرجعالأخير أن  ولهذا الغاصــب يضــمنأن  بين الخيار " المالك " منه للمغصــوب

 .للمغصوب دفعه بما الغاصب عط يرجعأن  للمتلف وليس الغاصب غاصب يضمنأو أن  الغاصب

  

                                                            
 ( منشورت القسطاس.1987/13/19( جلسة تاريخ )1986( لسنة )863قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) 1
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 عدم اتخاذ البنك الاحتياطات التي أمـا اتجاه محكمة التمييي الأردنية فقد جاء في أحد قراراتها ما يلي:"

يتوجب اتباعها عند فتح الحسـاب التاكد من شخصية طالب فتح الحساب  وأن يتاكد من صحة تاسيس 

الاعتباري ومن سـيمًل هذا الكخص وحدود سلطاته  ويكون فتح البنك )المميي( حسابا باسم  الكـخص

وكالة القدس للسياحة والسفر دون قيام البنك بالاطلاع عط الوثائق الرسمية التي تًبت تسجيل الوكالة 

اطات يوالتاكد من الكـخص المفوض بالتوقيع والسـحب من الحسـاب يجعله مقصرا في عدم اتخاذ الاحت

اللازمة وطالما أن قوام المسـؤولية التقصــيرية في الأعمال المصرـفـية هو الضرر فيكون البنك مليما بضمان 

( من القانون المدني ويكون الحكم باليام البنك بالتكافل والتضــامن 156هذا الضرــر طبقا لحكم المادة )

 (2)مع الكخص الذي فتح الحساب وكان يسحب منه موافقا للقانون"

كـان الطبيـب المـدعى عليه يعمل في الخدمات الطبية الملكية في إذا  جـاء في أحـد قراراتهـا مـا يلي : "و  

القوات المسلحة الأردنية فهي مسؤولة أيضا عن أخطاء الطبيب المذكور؛ لأنه يعمل تحت رقابة وإشراف 

عويض بدفع الت مدير المسـتكفى الذي يعمل فيه وتحت إشراف الخدمات الطبية الملكية وهي مسؤولة

ـــامن عملاً بأحكام المادة ) ( من القانون المدني 188الذي يج, الضرـــر الناجم عن خطأه بالتكافل والتض

( . وبناءً عليه وحيث أن ضمان  5/6/1441تاريخ  616/1446)قرارمحكمة التمييي بصفتها الحقوقية رقم 

أ ر بغير حق  والمسؤولية عن الخطالمتسـبب في الضرـر مشرـوط بقيامه بالفعل الذي أدى إلى ذلك الضر ــ

تتطلب ثبوت خطأ المسـؤول وبوقوع الضرـر الذي أصـاب الغير ورابطة سببية تربط بين الخطأ والضرر . 

وحيث إن الطبيب )سهل( هو من قام بالفعل الذي أحدث الضرر للطفل سعد وذلك نتيجة لإهمال منه 

ل ر   فإن إليامه بالتعويض عن هذا الضرر بالتكافوقلة احتراز ولوجود الرابطة السـببية بين الفعل والضر 

  (1)والتضامن مع الجهة التي يعمل لديها القوات المسلحة الأردنية في محله ولا يخالف القانون ."

 

( أو في النصوص لاحقة لها  عط وجود استًناءات 158وحيث أن المشرع الأردني ب ينص صراحة في المادة )

ــببعط القاعدة العامة لاج ــوص عط  ذلك  فإن تماع المباشر والمتس ــيدخل المضرــور في متاهة الحص س

 ( الحالي .158التعويض مما سيؤدي إلى ضياع حقه  وتعرضة للاجتهاد القضاح في ضوء نص المادة )

  

                                                            
 ( منشورات القسطاس.25/4/1996( جلسة تاريخ )1996( لسنة )718قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) 1

 ( منشورات القسطاس.12/11/2118( جلسة تاريخ )1821( لسنة )196قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) 2
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( جلســـة 1421( لســـنة )4259وتطبيقا لهذا  ما جاء في قرار لمحكمة التمييي بصـــفتها الحقوقية رقم )

( من القانون المدني أنها 158منكـــورات القســـطاس: " تجد محكمتنا من الرجوع للمادة )( 1/1/1421)

نصـت عط ما يلي : )إذا اجتمع المباشر والمتسـبب يضاف الحكم إلى المباشر( أن المستفاد من هذا النص 

 الذي جاء بصــورة مطلقة دون تقييد أن المشرــع أســقط مســؤولية المتســبب إذا اجتمع مع المباشر. من

خلال النصوص أعلاه نجد أن القانون المدني الأردني الواجب التطبيق عط هذه الدعوى اوضحت نصوصها 

بصـورة واضحة ومفصلة أحكام المسؤولية عن الضرر وقررت أن المباشر ضامن دون قيد أو شرط وب يرد 

 باشر بصــورةعط هذه القاعدة أي اســتًناء. وان المشرــع اســقط مســؤولية المتســبب إذا اجتمع مع الم

مـدني  ولا مجال لتطبيق أحكام  الشرـــيعة  128مطلقـة والمطلق يجري عط إطلاقـة وفقـا لنص المـادة 

 والتفسيرات الفقهية مع وضوح وصراحة النص اذ لا اجتهاد في مورد النص".

( بتضـــمين هذا النص 158ولـذلك فإن الباحث يوافق الأســـتاذ مصـــطفى اليرقا  بتعديل نص المادة )

. إذا اجتمع 2ناءات الواردة في الفقه الإســـلامي عط القاعدة العامة ليصـــبح عط النحو التالي : )الاســـتً

 المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر  ما ب يكن المتسبب اولى بالمسؤولية. 

 . ومن الحالات التي يكون المتسبب فيها اولى بالمسؤولية :1

 لتسبب.)أ( إذا كانت المباشرة مبنية عط ا

 )ب( إذا توافر سوء القصد في المتسبب دون المباشر.

 )جـ( إذا كان التسبب من قبيل التغرير بالمباشر  وكان هذا معذوراً في اعتراره.

)د( إذا لابس التسبب ما يقتضي تكديد مسؤولية المتسبب  أو لابس المباشر ما يقتضي تخفيف مسؤولية 

 المباشر.

 .)هـ(اذا تعذر تضمين المباشر

 )و( إذا كان التسبب بطريق الإكراه للمباشر(.

 

( والذي ينص عط :"إذا غر أحد ضمن الضرر المترتب عط ذلك الغرر" عط ضوء 159وإلغاء نص المادة )

 (.158( حيث أن هذا النص هو أحد الاستًناءات عط نص المادة )158تعديل نص المادة )
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 الفصل الًالث

 المدني الأردني عناصر الإضرار في القانون 

 

 لاً : عناصر الإضرار بالمباشرة .أو 

 ثانياً: عناصر الإضرار بالتسبب .تمهيد : 

تقوم المسـؤولية التقصيرية في القانون المدني الأردني عط ثلاثة أركان هي:  الإضرار )الفعل وعدم الفعل( 

ــببية بين الفعل والنتيحة الواقعة  فاذا كانت النتيج تدخل  ة متولدة من الفعل دونوالضرــر وعلاقة الس

فعـل أخر كـان الفعـل مبـاشرةً والفاعل مباشراً  وإذا ب تترتب النتيجة من الفعل مباشرةً  وإنما إقتضىـــ 

الفعل النتيجة بإيجاد ما يقتضيـــ علة التلف كان الفعل تســـبباً والفاعل متســـبباً . والفرق بين المباشرة 

 عل والنتيجة في ترتيب أحكام الضمان وشروطه. والتسبب هو في قوة علاقة السببية بين الف

ـــورتِ الإضرار بالمباشرة   ـــة عناصر الإضرار في القانون المدني الأردني في ص ـــيقوم بدراس لذا فإن الباحث س

والتسـبب  كون الإضرار أو الأفعال الضـاره لا تكون إلا من خلال هاتين الصـورتين حصراً  وسوف نتعرض 

  رت إلى هاتين الصورتين عط النحو التالي:( التي أشا151لنص المادة )

 

 أولاً: عناصر الإضرار بالمباشرة :

 سنتناول عناصر الإضرار بالمباشرة من خلال التعرض لمفهوم المباشرة وشروطها وصورها.

 مفهوم المباشرة :  -

غرور ظن المالمباشرة هي "إيجاد علة الهلا  وتنقسـم إلى القوي كالذبح والإحراق والإغراق  والضعيف ك

بنكـاح الأمـة إذا أحبلهـا ظاناً أنها حرة يضـــمن ما فات من حرية الولد بظنه  والمتوســـط كالجراحات 

(  255السارية  وقد تتردد صور بين الضعيف والمتوسط كغرز الإبرة فيختلف فيها" )عي الدين )د.ت( ص

 كل فعل يؤدي إلى حدوث الضرر دون أن يتوسط بين الفعل والنتيجة فعل آخر. فهي 

  



 

73 

 

 شروط المباشرة: -

( عط ما يلي "كل اضرر بالغير يليم فاعله ولو غير مميي بضمان الضرر" 156نص المشرع الأردني في المادة )

فـإن كان بالمباشرة  -1  ـســــبب.يكون الإضرار بالــمــباشــــرة أو التـــ -2( عط ما يلي " 151والمادة )

ليم الضـمان ولا شرط له ..." وقبل التعرض لشرـوط المباشرة لابد من الإشارة هنا ونحن في سياق تحليل 

  ( إلى أن هنا  خلافاً بين الفقهاء حول صـــياغة قاعدة المباشرة151ومناقكـــة الفقرة الًانية من المادة )

 سنتناوله عط النحو التالي:

 

( من مجلة الأحكام العدلية والتي نصــت عط: " المباشر ضامن 91: ما جاء بنص المادة ) (2)الأول الاتجاه

 وإن ب  يتعمد". 

 . (1)الاتجاه الًاني الذي أشار إلى أن: "المباشر ضامن وان ب يتعد" أي سواء تعد أو ب يتعد يضمن

 .(1)الاتجاه الًالث الذي أشار إلى أن : المباشر ضامن ولو ب يكن متعمداً ولا متعدياً 

الاتجاه الرابع الذي أشــار إلى أن : المباشر يضــمن مطلقاً ومنهم من قال بإن المباشر يضــمن دون قيد أو 

 .( 4)شرط 

 .(5)الاتجاه الخامس: الذي اشترط أن يتصف فعل المباشر بالتعدي لتضمينه

وبالرجوع إلى الاتجاهات التي قيلت في صــياغة قاعدة المباشرة نجد أن الاتجاه الأول  الًاني  الًالث وإن 

اختلفوا في الصياغة إلا أنهم ضمنوا المباشر من حيث النتيجة  وأن صياغة قاعدة المباشرة هنا تًير اللبس 

 باب منها: بالصفة التي يتوقف عليها الضمان حسب وجهة نظر كل اتجاه لعدة اس

المتفق عليـه عنـد اغلبيـة الفقهـاء أنه لا يكـــترط التعمد في الإتلاف مباشرة  وذلك لأن أموال الناس . 2

 مضمونه شرعاً مطلقاً  فمن باشر إتلافاً بأي طريقة كانت فهو ضامن  سواء أكان عامداً 

  

                                                            
 (.113,ص1981)اليعقوب,, (311,ص1981الليل,)أبو ( وكذلك 93,ص 2113)حيدر,أيضا  ( الذي أذذت منه المجلة صيارة هذه القاعدة, وانظر317,ص1998راجع في ذلك )ابن نجيم ,  1

)الدبو, , (196,ص1982)الزحيلي,, (74,ص1971)الهفيب,أيضلللللا  وانظر, صللللليارة قاعدة المباشللللللرة بهذا الشللللللكلمن نن على أول  ( وهو146, ص1891راجع في ذلك )البغدادي, 2

 (.185,ص1997

 (.184,ص 2114)الفار,, (314,ص1987(, )سلطان,511, ص1981(, )الحكيم واذرون ,114,ص1971راجع في ذلك )مرقس, 3

, (265,ص2112)منصللللللور,, (58, ص2112)اللصللللللاصللللللمة,, (7,ص1991)حليلو,, (214,ص1981,)أحمد(, 8,ص1953)القاضللللللي, , (61راجع في ذلك )اللبناني, )د.ت(,ص 4

 (.368,ص 2118(, )السرحان وذاطر,41,ص2114(, )ملكاوي,46,ص2114)اللهيبي,

(, 223ص, )د.ت((, )اللللصلللللللللاصلللللللملللة, 453م,ص1938(, )الللزرقلللا, 174,ص1972)مللحللمصلللللللللانللي,, (174,ص1987)الللزعللبللي,, (77,ص1984راجللع فللي ذللللك )الللزرقلللا,  5

 (.45-43ص ص:  ,1112شنب, )أبو (, 86-85ص ص:  ,2118(, )سيد,242,ص1993)سراج,
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ة من خطاب الوضع فلا أم مخطئ؛ لأن عمده وخطأه في أموال الناس سـواء  والضـمان فيها كقاعدة عام

يكـترط فيه التكليف  ولا فرق بين الصـغير والكبير والعامد والمخطئ  ومن الأمًلة الكائعة عط ذلك لو 

ـــمن  وكذلك نص  ـــمن  ولو انقلب النائم عط متاع غيره يض أن طفلا ابن يوم انقلب عط متاع غيره يض

 ط عط مال أخر وأتلفه يضمن".( من المجلة التي نصت عط : "إذا زلق أحد وسق921المادة )

التي  بمذاهبه –. كما ذهـب الـدكتور محمـد فوزي فيض اللـه إلى القول بأنه : " ب نجد في كتب الفقه 1

رجعنا اليها نصـوصـاً تكترط في التسبب التعمد أو تنفي التعمد عن المباشرة. والذي كنا نجده دائماً  هو 

قارب هذا هو أن في المباشرة  التعدي وعدمه سواء  أن التسـبب بوصـف التعدي يوجب الضـمان  وما ي

( فقـد ذكرتا التعمد بدلاً من التعدي. ونعتقد 91,91اللهم إلا فيما نقلنـاه آنفـاً عن المجلـة في المـادتين )

 (.261-261  ص ص: 2961انهما نقلتا عن الأشباه والنظائر لابن نجيم" )فيض الله  

 أن صياغة القاعدة عط نحو يتطلب التعمد لمساءلة الكخص لقد ذهب الدكتور مصطفى اليرقاء إلى .1

لا تنســجم وأحكام المباشرة. فالتعمد يقتضيــ توافر التمييي في الفاعل  ذلك أن التعمد يعرف بأنه اتجاه 

إرادة الكـخص إلى إحداث الضرـر بالغير  أو هو الارادة إلى الفعل والنتيجة  والمباشرة كما هو واضح من 

قيم وزنـا للفـاعـل بـل ترتب المســـؤولية بمجرد وقوع الضرـــر ودون البحث في نفســـية أحكـامهـا لا ت

 ( .18  ص2984المسؤول)اليرقا  

.  ومن ناحية اخرى نجد أن الاتجاه الًاني أشـار إلى مصطلح "وان ب يتعد" فإن مضمون هذه الصياغة 4

طي معظم ما يندرج تحتها من لا تصـــلح أن تكون قاعدة في المباشرة صـــالحة لكل الازمان  لانها لا تغ

فروع  كما ينبغي للقـاعـدة العـامة أن تكون. وان ما قيل عن الاتجاهين الأول والًاني يمكن تطبيقه عط 

  الاتجاه الًالث.

أما الاتجاه الرابع وهو أن المباشر ضامن مطلقاً  فقد توصل الباحث إلى أن هذا الاتجاه كان مستقراً لدى 

تجاه فالمباشر حسب هذا الا  انهم ب يكترطوا أي شرط لتضمين المباشر  الإسلامي  حيثجانب من الفقه 

يكون مسـؤولاً بمجرد ترتب الضرـر عط فعله  فمتى ما صدر فعل من المباشر  وأحدث هذا الفعل ضرراً 

ني  إلا دللغير قامت مسؤوليته دون حاجة إلى أي شرط آخر  وهو الاتجاه الذي أخذ به القانون المدني الأر 

أن الباحث يرى أن هذا الاتجاه ب يعد صــالح لعصرـنـا الحاضر لما طرأ عط مجتمعنا من تغير في العادات 

والتقاليد والأعراف  وما طرأ عط مفهوم التعدي من تطور بحيث أصـــبح يكـــمل كل مجاوزة للشرـــع 

   والعرف والعادة  بخلاف ما كان سائدا في زمان المذاهب والفقهاء القدامى .
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أما بالنسـبة ليمتجاه الخامس الذي اشـترط التعدي لتضمين المباشر  فهو الاتجاه الذي يتفق معه الباحث 

 :  (2)ويراه مناسبا ليماننا الحالي للحجج التالية

اللطبيقال العملية و الفقه الدنفق أشالل إلى اشتاط اللعدي للضمو المباشر لحن  الحجة الاولى: أن "

 لن حسؤؤألة    الدابة المسؤؤلأجة    أن للمسؤؤلأجة أن يضؤؤباا الضؤؤ  المعلاة و الوضؤؤف ا حثلة لى  

يبيده لترقيد بالملعالل  لباللاو فلا يضمن الضل الناتر  لىن  لن...  المعلاة إ ا اسؤلند الضؤ  إلى سب 

دتره نسان أل أفسأن لاك  الدابة   يضمن أن أصابت بيدذا أل لجلاا غبالاً أل حجةاً ص كاً  ففقأل لىو إ 

توبؤه  لذو حا يعنق أيضؤؤؤا أن لاك  الدابة )لذو حباشر لأن الدابة تررون بالنسؤؤؤبة إليه كاالة ففعلاا 

فيجن   ينسؤ  إليه    يسؤأل  نلفاء ترعديه و ذيأ الدالة إ  إن له أن يلاحظ الدجة اللا ك أل ال بال

 (.41 ص1444" )أبو شنب  ةابله  لن

المجلة المأخوذه عن الراجح من الفقه الحنفي  تتكلم عن مباشرة الإتلاف  أن نصـــوص : الحجـة الًـانية

وتتحدث بكـــكل صريح أو ضـــمني عن التعدي في الفعل وليس الفعل مجرداً  فتارة تكـــير إلى التعدي 

( وعط 912-928(  وتارة تكير بككل صريح إلى التعدي في المواد من )921-921بككل ضمني في المواد )

 ( من المجلة عط أنه : "إذا هدم أحد عقار غيره كالحانوت928نصت المادة )لا الحصر فقد سبيل المًال 

ــاء ــاء تر  انقاضــه للهادم وضــمنه قيمته مبينا وإن ش حطّ من  والدار بغير حق فصــاحبه بالخيار أن ش

المجلة  نقيمته مبنياً قيمة الأنقاض وضـمنه القيمة الباقية  وأخذ هو الأنقاض" ويتضح من هذه المادة أ 

 .لتضمين المباشر  فهي وبعباره أخرى تكترط التعدي لتضمين المباشر -بغير حق–بأشتراطها أن فعل الهدم 

وقوع حريق في الحي  ( من المجلة بأنه "لو هدم أحد داراً بلا إذن صـاحبها بسبب929وكذلك في المادة )

ــه  وانقطع هنا  الحريق  فإن كان قد هدمها بأمر ولي الأمر لا يليم ــمان  وإن كان قد هدمها بنفس الض

يليم الضــمان"  وواضــح من هذه المادة أن هدم الدار بلا إذن أي بدون حق  أي التعدي عط حق الغير  

 فإن المادة هنا أشترطت التعدي بككل صريح عط الرغم من أن الكخص هنا مباشر للفعل. 

 

( من 191( و المادة )62( يتعارض مع نصـــوص كل من المادتين )151/1أن نص المادة ) :الحجـة الًـالًـة

 القانون المدني الأردني :

  

                                                            
, )الزعبي, (44-34, ص ص: 2111شنب,)أبو راجع نفس هذه الحجج  مؤيدوا هذا الاتجاه كل من الاستاذان  1

 (.178-174,ص1987
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عـي ينافي الضــمان فمن اســتعمل حقه اســتعمالاً  62فالمادة  من القانون المدني تقضيــ بإن "الجواز الشرـ

فهو يقيم حماية للمباشر في مشرـوعاً لا يضـمن ما ينكأ عن ذلك من ضرر" ويعت, هذا النص أصل عام 

حالة اســتعماله لحقوقه  بحيث لا يمكن أن يســأل المباشر وفقاً لأحكام هذا النص إلا إذا كان اســتعماله 

لحقه غير مشرـوع  وبهذه الحالة فقط يسـأل عن الضـمان  أما إذا كان استعماله مشروعاً  فلا يضمن ما 

 (.215  ص2981ينكأ عن أفعاله من ضرر )اليعبي 

 :" اسـتعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام وأضر بالغير (191اء في المادة )وج

ـــاحية للقانون المدني ـــامناً". وذكرت المذكرات الإيض تعليقاً عط هذا نص  ضرراً يمكن التحرز منه كان ض

لا يضـــمن المار راكباً عط  ه( : "لكـل أحد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه  بناءً علي191المـادة )

التحرز عنهما  فمًلاً لو انتشر من رجل الدابة  حيوانه في الطريق العام الضرـر والخسـارة اللذين لا يمكن

برجلها المؤخرة ولطمت بذيلها واضرت لا يليم الضــمان ولكن  غبار أو طين ولوث ثياب الآخر أو رفســت

الذي وقع في مصادمتها  أو لطمت بيدها أو رأسها لإمكان التحرز من  يضـمن الراكب الضرـر والخسـارة

فهذه المادة تعطي المباشر الحق في اســـتعمال الرخص أو الحقوق العامة  ولكن ذلك مقيد بعدم ذلك" 

الأعتـداء عط الغير  فـإذا اســـتعمـل حقـه العـام واضر بالغير  بما لا يمكن التحرز منه  أو لا يمكن دفعه 

ؤوليته عن تعويض المضرور. أما إذا كان يمكن الأحتراز من هذه الإضرار  فإنه يكون مسؤولًا فتنتفي  مس

 (.215 ص2981عن تعويض كافة الإضرار التي اصابت المضرور )اليعبي 

كيف يمكن للكـــخص القيـام بأفعاله المباحه وأشـــغاله دون خوف في ظل نص المادة  الحجـة الرابعـة: 

خاصـــة وإن الأفعال المباحه تيايدت في زماننا الحاضر  الذي تغيرت    الأردني( من القانون المدني151/1)

فيـه كًير من العـادات والتقـاليـد والأعراف  وأصـــبحت مباحه في ظل أنها كانت غير مباحه في المام  

 والمعروف أن الجواز الشرعي ينافي الضمان  في ظل تيايد الأفعال المباحة. 

ف الفقهاء في صـــياغة قاعدة المباشرة من زمان لآخر  هو تطبيقا للقاعدة وإن اختلا  الحجة الخامســـة :

الكلية القائلة: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان"  كون تغير الصـــفة التي يتوقف عليها الضـــمان في 

باشرة المباشرة لا تتناقض مع الاحكام والقواعد المستقره في الفقه الإسلامي  وإن اختيار هذه الصفة في الم

هي من اجتهاد فقهاء كل عصر بما يتلاءمُ مع حاجات افراد مجتمعهم  تطبيقاً للقواعد المستقره في الفقه 

 الإسلامي والتي تسعى إلى تعويض المضرور عما اصابه من ضرر.

  



 

77 

 

ـــلنا إلى أن   ـــ عليه شرعاً أو عرفاً أو عادة "  وأن وحيث توص التعدي هو : "مجاوزة ما ينبغي أن يقتصر

تعدي بهذا المعنى يعطي مدلولاً شــموليا بحيث يكــمل العمد والخطأ  كما يكــمل التقصــير والاهمال ال

( واعت,ه الباحث تعريفاً واضحاً جامعاً مانعاً باعتباره 292-294  ص ص: 2961وعدم الاحتراز )فيض الله 

لكل ما سبق   يكـمل كل فعل مادي يأتيه الكـخص ويكون في حالة خروج عن حدود الحق المرسـوم له

 فإن الاتجاه الخامس هو الاتجاه الاكفي ملائمة لظروف هذا العصر.

 

وتكملة لموضـوع شروط الإضرار بالمباشرة يجب أن نتعرض إلى مسألة اختلفت الفقهاء حولها  وهي هل 

أن الاتصـــال المـادي بين الفعـل والنتيجة شرط أســـاه لتحقق المباشرة؟ بمعنى أن المباشرة لا تقوم إلا 

بالاتصـــال المادي بين الفاعل ومحل التلف بحيث إنه إذا ب يوجد هذا الاتصـــال لا يعد الفعل قد وقع 

 مباشرة ؟ أم إن الاتصال المادي ليس بشرط لاعتبار الفعل قد وقع مباشرة ؟.

ـــمت إلى  ـــأله يجد الباحث أن آراء فقهاء المذاهب والباحًين المعاصرين قد انقس لسجابة عط هذه المس

هين: الأتجاه الأول اشترط  ضرورة الاتصال المادي بين الفاعل ومحل الضرر لاعتبار أن الضرر قد وقع اتجا

مباشرة  أما الأتجاه الًاني فلا يرى ضرورة في إشـــتراط الأتصـــال المادي وان المباشرة تتحقق ولو ب يكن 

 هنا  إتصال مادي ويمكن شرح هاذين الاتجاهين عط النحو التالي: 

إذ يذهب الحنفية إلى ضرورة إشـــتراط الأتصـــال المادي  أي ضرورة التلامس بين الفاعل الأتجاه الاول: 

ومحل الضرر. فالضرر الذي يحدث نتيجة أصوات كالصياح أو إطلاق عيار ناري لا يعت, قد وقع مباشرة 

هؤلاء  ا فلا ضــمان عندبل تســبباً  لذلك هم يعرفون المباشرة بأنها إتصــال آلة التلف بمحله . "وعط هذ

عط حبس مـالك الدواب عن دوابه حتى هلكت  أو ضـــاعت  لعدم وجود من يقوم برعايتها واطعامها 

ــل في  ــا هو فع ــدواب وانم ــال ــه غير متصـــــل ب ــا إلا أن ــادي ــان فعلاً م ــا لأن الحبس وان ك وحفظه

 (.126-121 ص ص: 2985مالكها")أحمد 

ي  بإن ذلك يؤدي إلى حصرــ حالات المباشرة في نطاق ضيق  وي,ر الأتجاه السـابق ضرورة الأتصـال الماد

واعتبار ما سـواها من حالات هي تسـبب  لكون المباشرة لا تتطلب أي شرط  فالاتصال المادي هو بمًابة 

 صمام الأمان لحماية المسؤول عن الضرر . 

 ك:  ل المادي  ومن ذلوهنا  من الأمًلة في المذهب الحنفي  يدل الحكم فيها عط أنه لا يكترط الاتصا
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( أنه لو غصب إنسان عجلاً فاستهلكه وأدى ذلك إلى يبس لبن أمه  فأنه يضمن قيمة العجل  ونقصان 2)

الأم  وإن ب يفعل في الأم شـــيتاً  لأنه تســـبب في يبس لبنها؛ لأن وجوب الضـــمان ليس باعتبار تحقق 

 (.121-121  ص ص: 2985 الغصب بل من حيث وجود التعدي وأن ب يتحقق الغصب )أحمد

غيره بلا إذنه  فاســـتعملها ثم ردها إلى موضـــعها الذي أخذها منه   (2)( وقد اختلفوا فيمن أخذ أتان1)

فتعها فأكله الذئب هل يضــمنه أم لا ؟  ذهب بعضــهم إلى أنه لو ســاق الجحش  (1)وكان معها جحكــها

يضـمنه . لأنه ب يصنع فيه شيتاً  ولكن  معها يضـمنه  وإلا بإن سـاق الأم فانسـاق الجحش معها فإنه لا

رجح بعضـهم أنه يضـمنه  فقد ثبت النقل عن قاضـيحان  أنه ينبغي أن يضــمنه أيضــا لانه لا يساق إلا 

بسوقها كما قالوا إذا غصب عجلاً فيبس لبن أمه ضمنه مع نقصان الأم  قال ابن عابدين معلقاً عط ذلك 

كــايخ فما اختاره قاضــيحان وجيه  ... وإن كانت منقولة عن )أقول: إن كانت المســألة من تخريجات الم

المجتهـد فـاتبـاعـه أوجـه ( ويًبـت بهـذا أنـه يصـــير غـاصـــبـاً وإن ب يوجـد منه فعل في المغصـــوب 

 (.124-121 ص ص:2985)أحمد 

ووجـد الباحث أن محكمة التمييي الأردنية في أحد قراراتها قد أخذت بهذا الاتجاه حيث جاء في حيًياته 

بالقرار المميي المتضــمن أن الحادث الذي وقع للطفل ليس حادث ســير طالما  لا يرد الطعن ما يلي :" (  1)

أن اوراق القضية الصلحية الجيائية الم,زة والقرار الصادر فيها المكتسب الدرجة القطعية تضمن اعتراف 

ــدم الطفل عندما كان يرجع  ــببه بإيذاء الطفل وانه قد ص ــائق بتس ــيارته إلى الخلفالس في هذا " فبس

" وهذا يعني أن محكمة التمييي بتســـببه بإيذاء الطفل  القرار اســـتخدمت محكمة التمييي مصـــطلح "

اعت,ت السـائق متسبب في إحداث الضرر  رغم أنه سائق السيارة وان السيارة مجرد اداه بين يديه  وان 

 للفعل الضار. هذا في رأي الجمهور مباشرة  وان السائق يعت, مباشراً 

ويرى مؤيدوه أن المباشرة تتحقق ولو ب يكن هنا  إتصال مادي بين محدث الضرر ومحل  الأتجاه الًاني:

وقوعه. وذلك تمأما كما قال به فقهاء الشرـــيعة الغراء فيما يتعلق بالدابة التي يركبها شـــخص فتدوس 

ــيتاً ( من المجلة بقولها916آخر. ولقد صــي  هذا المًال في المادة ) . "لو أن دابة يركبها إنســان داســت ش

بيـدهـا أو رجلها في ملكه أو في ملك غيره وأتلفته  يعد الراكب أنه أتلف ذلك الكـــئ مباشرة" . ويعلل 

شارح المجلة ذلك بإن الضرر الذي تحدثه الدابة يضاف إلى الراكب؛ لأنه حصل بًقله وثقل الدابة وسيرها 

  (.141 ص2984  مضاف إليه  وهي آلة له)أبو الليل

                                                            
 نثى الحمير.أ 1

 الجحش : ولد الأتان,والانثى جحشة. 2

 ( منشورات القسطاس.4/4/2111( تاريخ )2111( لسنة )471رقم ) 3
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أما بالنسـبة للفقه الحديث فقد رأى معضـمهم عدم ضرورة اشــتراط الأتصال المادي لأعتبار الفعل وقع 

 الضرر  لإحداث مباشرة ما فعل يعد لكِ بمكان أن تتوافر بالضرورة ليس حائل دون وأن الملامسة مباشرة

لو جاء شؤتص )بمسؤد   لصؤوبه ندو رخة  ففزع فمال  ضؤمن ةيله  للو ااة شتص سيالتره بعلىة  "

جنونية  ندو أحد المال  حادةاً أياأ با صؤؤطدام  فاصؤؤي  بإ ال نليجة لفزلىه  يضؤؤمن سؤؤائا السؤؤيال  

واف بدفة  فالدية  للو اسلعم  سائا السيال  الة ترنبيه لى  حو غفلة لاو   ففزع أحد المال  بالطةيا  

حجالل   لحدتت له بعض ا صابال. يضمن السائا الدية حباشرا  فنجد حن ك  ذيأ الأحثلة  أن الشيء 

 اد تردخ  تردخلًا )إيجابياً  و إحداا الضل  بالةغم حن أن ا ترلاال الماةي بو الشيء لالمضلل ص يلوافة

 (245 ص2984)اليعقوب "

كان هنا  إتصــال مادي بين محدث الضرــر ومحل حدوثه أم ب خلاصــة القول أن المباشرة تتحقق ســواء 

يكن  فسـواء حدث الضرـر من الفاعل نتيجة اتصـاله مباشرة بمحل الضرر أم استعمل آلة في احداثه فإن 

 يمكن الشرط هذا وجودالفعل يعت, قد وقع مباشرة طالما ب يتوسـط بين الفعل والنتيجة فعل آخر؛ لأن 

ــالأفعال  من العديد ــيق فهي ,الجياء من الهروب ارةالض ــؤولية نطاق من تض الإضرار  من فالكًير ,المس

 يفرضها التي الفعلية السـلطة بموجب تتحقق مادياً  لكنها اتصـالاً هنا  يكونأن  دون تحدثأن  يمكن

 الفعل بين المادي الاتصــال عن النظر بغض المســؤولية تحقيق يجب الشيــء  وبالتالي عط الكــخص

 . والنتيجة

ووجد الباحث في قرارات محكمة التمييي ما يؤيد عدم اشـــتراط الاتصـــال المادي ما بين الفعل والضرـــر 

أن شركة الإسـمنت قد باشرت في صنع الإسمنت وتكغيل أما  الواقع حيث جاء في أحد قراراتها ما يلي: "

ر هذا الفعل الضامصـانعها بحيث تطاير منها غبار ودخان اضر باشـجار المدعين فإن الضرــر الناشئ عن 

يوجب الضـــمان عط الشـرـكـة  وبهذه الحالة تكون مليمة بقدر ما لحق المضرـــور من ضرر وما فاته من 

 .(2)كسب" 

ارتطمت السيارة بالتراب الذي حول الحفرة وانيلقت عن التراب إذا  وجاء أيضا في أحد قراراتها ما يلي :"

بالحفرة   فإن ســلطة المياه مسؤولة عن الضرر  في عرض الكـارع   أو كان نتيجة سـقوط احدى عجلاتها

الذي حصــل لســيارة المميي ضــدها لعدم وضــعها اشــارات تحذيرية بوجود الحفرة التي كانت الســبب 

المباشر لانيلاق السـيارة وبالتالي فإن أركان المسـؤولية التقصـيرية الًلاثة متوفرة بحق سلطة المياه   وفقاً 

  .(1)المدني" من القانون 156لأحكام المادة 

                                                            
 ( منشورات القسطاس.1988/11/31( جلسة تاريخ )1987( لسنة )833قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم )  1

 س. ( منشورات القسطا2111/11/31( جلسة تاريخ )1999( لسنة )1696قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) 2
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عط الرغم من أن تصرفـ الشركـة المدعى عليها بانكاء مصنع الإسمنت  وكذلك الحال في قرار أخر لها :"

في ارضها هو تصرف قانوني وليس فيه اضرار بحد ذاته   إلا أن مباشرة الشركة في صنع الإسمنت وتكغيل 

إن الضرر الناشئ عن هذا الفعل الضار مصـانعها بحيث تطاير منها غبار اضر باشـجار وارض المدعيين   ف

كـة   وعليه فإن طلب ســماع البينة الكــخصــية حول اســتعمال المدعى عليها  يوجب الضــمان عط الشـر

 (2)الوسائل العلمية غير منتج ما دام أن تطاير الغبار ما زال مستمرا ويلحق الضرر باشجار وبناء الغير"

 صور الإضرار بالمباشرة: -

المذاهب الأربعة لبحث مسألة الصور التي تتخذها المباشرة  وإنما كانت موضوع بحث ب يتعرض فقهاء 

للفقهاء المعاصرين وقد اسـتنتج هؤلاء صور المباشره من خلال الفروع التي ساقها فقهاء الشريعة الغراء 

سمت   وأنقعط حالة الإضرار بالمباشرة . ووجد الباحث أن آراء الفقهاء اختلفت حول هذا الموضوع أيضاً 

إلى إتجاهين:  يذهب الاتجاه الأول إلى أن المباشرة لها صورة واحدة وهي صورة الفعل الإيجابي  ويذهب 

الاتجـاه الًـاني إلى أن المباشرة يمكن أن تتحقق بالامتناع )الفعل الســـلبي( كما تتحقق بالفعل الإيجابي. 

 وسيتم التفصيل بهذين الاتجاهين عط النحو التالي:

ــار الأتجاه الاول  ــافة إلى الأمامية  ويرى انص ــافعية إض : وهو اتجاه الجمهور من الحنفية والمالكية والك

هذا الاتجاه أنه يسـتكـف من خلال التعريفات التي أعطاها فقهاء الشرــيعة للمباشرة أنها تتخذ صورة 

ابي عط ر منه فعل إيجفهم يكترطون لتضمين المباشر أن يصدوحيدة هي صورة الفعل الإيجابي. ولذلك  

أسـاس أن مناط التضمين هو الأتلاف  والأتلاف لا يتحقق إلا بإحداث ما يترتب عليه التلف  وهو لديهم 

 (.145 ص2984الفعل الإيجابي)أبو الليل 

وفي هذا الصــدد يقول الكــيخ علي الخفيف: "أما إذا ب يكن الفعل حســياً بإن كان فعلاً نفســياً كالكف 

مال لآخر فلا ضمان بسببه  فإذا رأى إنسان مالًا لآخر معرضاً للتلف بنار مًلًا وكان في  يتسبب عنه تلف

قـدرتـه انقـاذه وب يفعـل فلا ضـــمان عليه لعدم المباشرة  ذلك لأن المباشرة إنما تتحقق إذا كان هنالك 

ور في الفعل ا يتصاتصـال بين الفعل الضار ومحل الضرر كما في إتصال آلة الإتلاف بالمال المتلف وذلك إنم

 (  42-44 ص ص: 2912الحسي")الخفيف 
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( منها حيث نصـــت عط: 881وقـد أخـذت بهـذا الاتجاه المجلة وذلك عند تعريفها للمباشرة في المادة )

"الأتلاف مباشرة هو إتلاف الكـــئ بالذات من غير أن يتخلل بين فعل المباشر والتلف فعل آخر" ويفهم 

اشرة حتى تتحقق يجب أن يتخذ الفعل الصــادر عن المســؤول مظهر النكاط من نص هذه المادة أن المب

الإيجابي الحسي لا مجرد الموقف السلبي والذي يتمًل في الأمتناع الذي ينجم عنه الضرر  وإن كان يمكن 

 مساءلته في هذه الحالة لكونه متسبباً في الضرر وليس باعتباره مباشراً . 

غيره يأكل حنطة أخر فلم يمنعه فإنه لاضمان عليه  بخلاف ما لو كان  وكذلك الحال إذا رأى شخص حمار

الحمار له  والفرق ظاهر لأن فعل الحمار ينسـب إليه  مع رجوع المنفعة له فقويت بذلك علة الضمان  

ــــب إليــه  فعلــه ولا ترجع منفعتــه)رد المحتــار  ( نقلا عن  )أحمــد 5/511بخلاف حمار غيره فلا ينس

 (.122 ص2985 

بـاشرة الإيجـابيـة توجب الضـــمان عط المباشر باتفاق الفقهاء  فالاجماع منعقد عط أنه متى ترتب والم

عليها ضرر بالغير أليم المباشر بج, الضرــر وتعويض المضرــور عما اصــابه من ضرر. ولا خلاف بين شراح 

ما ترتب  ا بأن قام بفعلالقـانون أن الإضرار بـالمبـاشرة يتحقق إذا كان الفعل الذي قام به المباشر إيجابي

 (.14 ص1448عليه الحاق الأذى بالآخرين )سيد 

  

وهو اتجاه المالكية وبعض الحنابلة وأهل الظاهر  ويرى هذا الاتجاه بتضـــمين المباشر في  الاتجاه الًاني:

تنع عن الفعل السلبي )الامتناع(  والمباشرة بالامتناع تتحقق عندما يكون فيها فعل المباشرة نفسياً بأن يم

(. وذلك بناء عط 15 ص1448تخليص مال لغيره معرض للهلا  مع قدرته عط ذلك فيتلف المال )ســـيد 

أن المباشر قد تر  واجباً عليه  ألا وهو المحافظة عط مال أخيه المســـلم مع قدرته عط ذلك  ومن تر  

تطيع غير وجود صاحبه وكان يسواجباً فترتب عط تركه ضرر مباشر ضـمن  "فمن يرى ناراً تلتهم مالًا في 

إطفاءها وإنقاذ المال من الحتراق فإنه يضـــمن هذا المال لصـــاحبه؛ لأن صـــون المال واجب عط القادر 

 (.15 ص1448عليه")سيد 

ـــهور في المذهب   ـــلبي بناء عط أن التر  فعل عط المك ـــمين المباشر بالفعل الس وكان رأي المالكية بتض

ال غيره من الهلا  إذا قدر عليه ســواء كان ذلك بيده أو جاهه  ولو ويجب عندهم تخليص الإنســان م

بدفع مال من عنده  ويرجع به عط صــاحبه إذا توقف الخلاص عط دفع المال  حتى لو ب يأذن صــاحبه 

في الدفع  لأن المحافظة عط مال أخيه المســـلم واجب  ومن تر  واجباً في الحفظ وترتب عط ذلك تلف 

( ومًال ذلك لو مرّ برجل معه صيد وهو مفتقر إلى سكين يذكى بها ومع المار 149 ص2985ضمنه.)أحمد 

  (124 ص2985سكين فلم يدفعها له حتى مات ضمن.)أحمد 
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ولقد اختلف شراح القانون بهذه المســألة أيضــا فمنهم من قال بتضــمين المباشر بالفعل الســلبي  ومنهم 

ــلبي  لأن ذلك لا يتفق مع طبيعتها  فمباشر الضرــر فيمن يرى بإن المباشرة لا يمكن أن تتحقق بفع  ل س

ــاع من مرض أو جوع ...  )أبو  ــب عط الامتن ــا ترت ــا هو م ــاع ليس هو الممتنع وانم ــة الامتن ــال ح

 (.146 ص2984الليل 

كل اضرار بالغير يليم : "...أن  ما يلي (2)وقد أخذت محكمة التمييي بهذا الاتجاه حيث جاء بأحد قراراتها

ــتوجب التعويض  فاعله ــيب الغير بضرــر فإنه يس ــمان الضرــر بمعنى أن كل فعل يص ولو غير مميي بض

والفعل إما أن يكون إيجابيا أو سـلبيا ويكون من ضـمنه العمل غير المشروع أو العمل المخالف للقانون 

 "..أو الفعل الذي يحرمه القانون ..

ن المباشر بصـــورة الفعل الإيجابي المادي وعط هـذا فإن الباحث يتفق مع اتجاه الجمهور  الذي يضـــم

ــلبي  )الحسيــ(  ذلك لأن الإضرار بالمباشرة يتطلب فعلاً إيجابيا من المباشر  بحيث لا تتحقق بالفعل الس

)الأمتناع(  فعط سبيل المًال الطبيب الذي يمتنع عن اسعاف مريض وصل إلى المستكفى الذي يعمل به 

ذلك  ويلحق بالمريض ضرراً بأن يموت مًلا  فهنا يكون الطبيب الطبيـب بحـالـة خطره  وهو قـادر عط 

مســؤولاً عن الضرــر؛ وذلك لأن امتناعه عن معالجة المريض مخالف للالتيام القانوني الملقى عط عاتقه 

بأســـعاف وتطبيب المرضى  فيكون مســـؤولاً عن الإضرار بصـــفته متســـبباً به وليس مباشراً   وذلك لأن 

 الشيء  وهذا لا يتم إلا إذا كان الفعل إيجابيا . المباشرة هي مباشرة

 

ـــياغة نص المادة  يخلص الباحث من عناصر الإضرار بالمباشرة إلى أن المشرـــع الأردني ب يكن موفقاً في ص

( والتي ضــمنت المباشر بدون شرط  بل كان من الأولى تضــمين نص المادة شرط التعدي لتضــمين 151)

تطور في مفهومه الذي أصـــبح شـــموليا يغطي كافة حالات الإضرار  ولكون المباشر  لما لحق التعدي من 

التضـــمين في المبـاشرة يكون بســـبب الفعل وليس بالنظر إلى الفاعل  فالتعدي هنا مفترض  ولا يكلف 

 المضرور إثباته  إلا أنه من حق من اسند إلى فعله التعدي أن يًبت أنه ب يتعدَ لدفع المسؤولية عنه.
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 عناصر الإضرار بالتسبب :ثانياً: 

 .سوف نتناول عناصر الإضرار بالتسبب من خلال التعرض لمفهوم التسبب وحالاته وصوره

 مفهوم التسبب :  -

ــم إلى قوي كالإكراه وهو موجب للقصــاص والضــمان عط  التســبب هو إيجاد علة المباشرة  وهو منقس

ــ ــعيف كمن ش ــهادته أو رجم المكرهِ؛ لأنه ملجئ المكرهَ إلى المباشرة  وض ــان فقتل بك هد بالينا عط إنس

بالحد بكهادته فأنه يليمه الضمان والقصاص  ومردد بينهما أي قد يتردد في اسباب منها كتقديم الطعام 

المسـموم إلى  الضـيف إذا أكله فمات بسـمه فهذا التقديم لا الجاء فيه  لأن الضيف مختار في الأكل غير 

ـــطر إليه وداعية الأكل مخلوق ـــبباً )عي مض ـــيف  فلهذا اختلف في كونه متس ه فيه غير متولده من المض

 (. 256-255الدين )د.ت( ص ص :

ــببية التي تمًل  ــتركت في إظهار مدى قوة علاقة الس ــبب قد عرف تعريفات عديدة  ولكنها اش وان التس

 ه بل بواسطة.اتأحدث الضرر لا بذ الترابط بين الفعل الضار والنتيجة  لذا يمكن تعريف التسبب بانه ما

 حالات الإضرار بالتسبب : -

ـــياغة قاعدة  ـــارة إلى أن هنا  خلاف فقهي في ص ـــبب لابد من الإش قبل التعرض لحالات الإضرار بالتس

وبالرجوع إلى كتب الفقه الإســلامي التي تعت, مصــدر من مصادر  -كما هو الحال بالمباشرة  –التسـبب 

حليل ما جاء فيها بخصوص صياغة قاعدة التسبب  توصل الباحث التشرـيع في القانون المدني الأردني  وت

 إلى النتائج التالية:

ي حيث إن الصــفة الت إن الفقه الإســلامي والقانوني ب يجمعا عط صــياغة واحدة لقاعدة التســببأولاً :

 يتوقف عليها الضمان كانت محل خلاف بين اتجاهات متعددة من الفقهاء  وذلك عط النحو التالي :

 (.121  ص2998)ابن نجيم  ( 2)الاتجاه الأول : الذي  أشار إلى أن )المتسبب ضامن إذا كان متعمداً(

 (.246هـ  ص2148)البغدادي   (1)الاتجاه الًاني : الذي أشار إلى أن  )المتسبب ضامن إذا كان  متعديا(

 (. 64الاتجاه الًالث : الذي أشار إلى أن  )المتسبب ضامن إذا كان  متعديا أو متعمدا()اللبناني )د.ت( ص

  

                                                            
الفقهاء الحنفيين الذي قام بجمع القواعد الكلية في أول  ( وبذلك يكون ابن نجيم هو94,ص2113, بن نجيم ,)حيدروالنظائر لاالأشباه  من المجلة. التي أذذت النن عن 92,93وراجع المادتين  1

الإسلامي  في الفقه في شرح القواعد الكلية المأثورةالأول  ابن نجيم يعتبر المرجعفإن  ( ,ولذلك972,ص1998, والنظائر وجمعها في ذمسة وعشرون قاعدة )الزرقاالأشباه  من كتابهالأول  الفن

بالنية واضاف تسعة عشر قاعدة اذر  في موضوعات مهتلفة أقل اتساعاً وشمولاً يتفرع عنها بعض قواعد فرعية اذر  وأحكام كثيرة إلا  حيث اضلاف للقواعد الأسلاسلية قاعدة سلادسة لا ثواب

ابن نجيم هو المرجع الأسلاسلي الذي يشار إليه  في كتب أن  ويمكن القول, (973-971, ص ص: 1998, ة )الزرقاوقد بسل  ابن نجيم القول فيما يتفرع عن هذه القواعد من فروع الأحكام العملي

جيم ...الخ " )ابن نكان متعمداً , إلا إذا والمتسلللبب لا, هذه القاعدة بصللليارتها على النحو التالي "المباشلللر ضلللامن وان لم يتعمدإلى  الفقه الإسللللامية القديم والمعاصلللر على اذتلافها التي أشلللارت

 ( من المجلة.93وصلتنا الان حسب نن المادة )إلى أن  (317,ص1998,

ه لو في رير ملكلم يضللمن وإنسللان  كان متعدياً فلو حفر بنراً في ملكه فوقع فيهاإلا إذا  ن لم يتعد والمتسلبب لاإبالصلليغة التالية "المباشلر ضللامن ووردت صليارة هذه القاعدة في كتاب البغدادي  2

 " الأشباه  ضمنه ذكره في
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 (. 94 ص1441الاتجاه الرابع : الذي أشار إلى أن )المتسبب ضامن إذا كان متعديا ومتعمدا( )حيدر 

 

ــباه والنظائر )الطبعة الأولى  ثانياً : ــل ومن خلال المقارنة لما جاء في كتاب الأش م( 2815أن الباحث توص

م( لمؤلفه  البغدادي  فيما يخص 2894لمؤلفـه ابن نجيم  ولمـا جـاء في كتاب مجمع الضـــمانات )طبعة 

غة اصــياغة قاعدة التســبب  أن البغدادي في مجمع الضــمانات قد أســند ما توصــل إليه  بخصــوص صــي

المباشر ضامن وإن ب يتعد والمتسبب لا إلا إذا كان متعدياً فلو حفر  قاعدة التسـبب لابن نجيم بقوله: "

بااً في ملكه فوقع فيها إنســان ب يضـــمن ولو في غير ملكه ضـــمنه ذكره في الاشـــباه" و نلاحظ هنا  أن 

ــياغة ابن نجيم حرفياً باســتًناء كلمة واحدة إلا و   هي "التعمد" واســتبدلها بكلمةالبغدادي قد نقل ص

 "التعدي".

وهذا يقود الباحث إلى الاستنتاج التالي: أن أول من صا  قاعدة للمباشره والتسبب هو ابن نجيم حسب 

  وأن البغدادي اجتهد في صـــياغة جديدة (2)ما ورد في كتب الفقه الإســـلامي وما جاء بإســـناد البغدادي

ة ليعطي نتائج هامة ومختلفة تمأما عما صاغها ابن نجيم  رغم لهذه القاعدة وكان قاصـداً هذه الصـياغ

 أن الفقيهين من المذهب الحنفي. 

وأن الباحث يجد أن البغدادي قصـد هذه النتائج المغايرة والهامة  وب يخطئ في صياغة القاعدة عندما  

قوله "إن ما ورد في   كما أن البـاحـث لا يتفق مع البعض الآخر ب(1)نقلهـا عن ابن نجيم كما يظن البعض

 (1)المجلة والاشباه والنظائر لابن نجيم وهم ... بل إن البغدادي نقل العبارة صحيحة خالية من الإيهام" 

 (.264 ص2961)فيض الله 

ـــياغة قاعدة عامة  ثالًاً: ـــوص الفقه الحنفي ب يجمعوا عط ص ـــلمون وعط وجه الخص إن الفقهاء المس

 للتسبب لسسباب التالية : 

  

                                                            
 (.146هـ, ص1318لم يضمنه ولو في رير ملكه ضمنه ذكره في الاشباه" )البغدادي ,إنسان  كان متعدياً فلو حفر بنراً في ملكه فوقع فيهاإلا إذا  ن لم يتعد والمتسبب لاإ"المباشر ضامن و 1 

دي في مجمع الضلمانات مع اقراره بإنه اذذ هذه القاعدة عن الاشلباه, قد نقلها بعبارة مغلوطة ووضلع فيها كلمة التعدي مكان كما جاء في كتاب د.صلبحي محمصلاني حيث قال "... ولكن البغدا 2 

عند بعض المتأذرين" )محمصللللاني كان متعدياً" وربما كان هذا من اسللللباب الغل  في عدم التمييز بين التعدي والتعمد إلا إذا  والمتسللللبب لا, التعمد فجاءت هكذا : "المباشللللر ضللللامن وان لم يتعد

 .(174, ص 1972,

البغدادي قد نقل القاعدة ولكن بصيارته التي قصدها كقاعدة جديدة وقصد المعنى الذي اتجهت إليه  فإن  وبالتالي, التعدي في المباشلرة والتسلببإلى  التعمد وليسأشلار إلى  ابن نجيم قدلأن  وذلك 3

التسبب لا تصاغ  قاعدةأن  المعنى مهتلب عما صاره ابن نجيم في عصر البغدادي مع اذتلاف الباحث مع البغدادي في صيارته لقاعدة المباشرة و تأكيدهلأن  هذه القاعدة ذاصة فيا يتعلق بالتسبب

الصلليارة التي تعطي النتائج المغايرة  ذههأشللار إلى  منأول  بصلليارة عامة صللالحة لكل زمان ومكان وان البغدادي عندما صللاغ هذه القاعدة وقصللدها كانت صللالحة لزمانه في ذلك الوقت وهو

صليارة البغدادي اعطت افقا للباحثين لصليارة قاعدة التسلبب بما يتناسلب مع كل زمان ومكان تقتضليه لأروف الحال بتغيير صيارة هذه القاعدة أن  والهامة عما جاء به ابن نجيم وان الباحث يجد

هذه الصيارات جميعها لا تتناقض من حيث النتيجة لانها كانت صالحة للزمان الذي  صيغت فيه وبما يحتاجه أن  فيه القاعدة بصيارات مهتلفة أكد الباحثكما هو الحال عليه زماننا والذي صيغت 

و أ ة بالازمان السابقة هي : "ان المتسبب صامن وان لم  يتعدفيه هذه القاعد يغتصالصيارة التي تتلائم مع زماننا هذا ولا تتناقض بما أن  هذا الزمان من أحكام وقواعد جديدة وان الباحث يجد

 .الأردني  ( وكما جاء عليه القانون المدني61شروح المجلة )سليم اللبناني,)د.ت(صأحد  يتعمد"  كما جاء في
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بالرجوع إلى التسـلسـل اليمني لصـياغات قاعدة التسبب  حسب ما وصل الينا من كتب الفقه  يجد  -2

ــباه والنظائر لابن نجيم وأشــترط التعمد  الباحث أن أول صــياغة لقاعدة التســبب جاءت في كتاب الأش

لتعدي التضـمين المتسـبب  ثم جاء البغدادي وصاغها صياغة جديدة في كتابه مجمع الضمانات واشترط 

مكان التعمد  ثم جاءت مجلة الأحكام العدلية وقام واضـــعوها بصـــياغة قاعدة التســـبب في مادتين 

( والذي صيغت جميع أحكامها عط 914( واشـترطت التعدي في المادة )91فأشـترطت التعمد في المادة )

  الراجح من أحكام الفقه الحنفي.

اهاتهم فيما يتعلق بالصــفة التي يتوقف عليها الضــمان أما شراح مجلة الأحكام العدلية فقد تباينت اتج

بالتسـبب  فمنهم من اشـترط التعمد والتعدي  ومنهم من اشــترط التعدي أو التعمد لتضــمين المتسبب 

 وذلك عط النحو التالي:  

" اد أخيل ذيأ  ( من مجلة الأحكام العدلية ما يلي91علي حيـدر قد ذكر في شرحه لنص المادة )أن  -أ

 الوالة  و   المباشر ضؤؤؤاحن لأن ص يلعمد لالملسؤؤؤب  غك ضؤؤؤاحن إ  إ ا كان حلعمداً )) ة  لىن االىد  الما

 :ان يرون حلعدياً فعليه لو  لىة 2 : ان يرون حلعمداً )4الأشؤباأ ليشؤتط و ضؤمان الملسب  شيتان : )

لعمداً" لكيلن حيوان شؤؤتص حن أخة لفة فلا ضؤؤمان لى  الشؤؤتص اليي فة حنه الديوان حا ص يرن ح

"يشؤؤتط شيتان اللعمد  :  الوالة  كةذا و حجلة الأحرام العدلية حيث  كة حا يلي 821الدال و الماة  )

  يعنق ضؤؤؤمان 823ل 842لاللعدي لأن يرون اللسؤؤؤب  حوجباً للضؤؤؤمان لى  حا  كة انفاً و الماةترو )

  أي إ ا إلى  لن الضل لىمداً لب ك حاالملسب  و الضل الناشئ لىن ترسببه حعلط بعمله فعلًا حفضياً 

 كان اد اسلعمله لىمداً لترعدياً كان ضاحناً".

( من مجلة الأحكام العدلية ما يلي "المتسبب لا 91أن سليم رستم باز اللبناني ذكر في شرحه للمادة ) -ب

المباشرة  نيضــمن إلا بالتعمد أو بالتعدي ... والســبب في تضــمين المتســبب عند التعدي أو التعمد هو أ 

 علة وسبب مستقل".

ان الباحث يجد أن هذا التباين والاختلاف لهذه الشروح في مجلة الأحكام العدلية قد اوجد قاعدة ثالًة 

للتسبب وهي الجمع بين صفتي التعمد والتعدي لضمان المتسبب  بغض النظر عن الخلاف الذي ورد في 

تي )التعمد والتعدي( أم )التعمد أو التعدي( إلى الشروح . حيث إن خلاف شارحي المجلة في تضمين صف

فعل المتســـبب لا ينفي عن  ذلك أن هذا التعدد اوجد قاعدة جديدة أخذت بصـــفتي التعمد والتعدي 

 سواء مجتمعتين )التعمد والتعدي( أو منفصلتين )التعمد أو التعدي( .
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 اســناد لق بالمباشرة أقوى واوضــح منها فيإن طبيعة العلاقة الســببية ما بين الفعل والنتيجة  فيما يتع -1

الفعل إلى فاعله  منها في التســبب مما يقتضيــ البحث والتدقيق في اســناد الضرــر إلى فاعله في التســبب 

 والتأكد من هذا الإسناد. 

إن المتصفح لكتب الفقه الإسلامي في باب الإتلاف والتعدي يرى أمًلة الإضرار بالمباشرة أقل من أمًلة  -1

ــيح وب تكن من ثم ميداناً الإ  ــبب  ويفسرــ ذلك أن الإضرار بالمباشره لا تحتاج إلى عناء وتوض ضرار بالتس

للخلاف والمناقكـــة . ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أن أحوال المباشرة في الواقع أقل من أحوال التســـبب 

ـــفح لباب الحدود والجنايات عط النفوس والأبدان يجد أن معظم تلك الجرا ـــل مبافالمتص شرة ئم تحص

قـة وأحوال العمد وشــبه العمد والخطأ في القتل وقطع الأعضــاء والجراح ...الخ   والأمًله عط ذلك السرـ

تكون معظمها مباشرة لا تســـبباً  وكذلك في إتلاف الأموال لا تقل أحوال الاعتداء في المباشرة عن أحوال 

 ع شــجرة الغير أو ذبح حيوانه أو قطع اطرافه أوالاعتداء في التســبب ومًاله يعت, فاعلاً مباشراً من قط

احرق ثوبه أو شـقه أو هدم بناءه أو احرقه أو كسرـ أو عطل ماله أو ما إلى ذلك مما لا يعد ولا يح   

فلذا كان من الخطأ أن يستنتج من قلة الأمًله بأحوال المباشرة من قبل الفقهاء يعني أن المسؤولية فيها 

ــتًنائية بالقياس إلى  ــبب فلا الواقع ي,ر ذلك ولا الفقهاء قالوا به وليس في اس ــؤولية في أحوال التس المس

 (.281 ص2911أبحاثهم أو قواعدهم ما يؤيده )محمصاني  

أن الأمًلة الكًيرة التي أشـار إليها الفقهاء المســلمون في موضوع التسبب ب تأتِ عبًاً ولا لغواً . وإنما  -4

سبب وظروفها باختلاف اليمان والمكان حيث إن طبيعة البشر وما يلازم أتت لضرـورة اقتضتها واقعة الت

هذه الطبيعة في العادات والتقاليد  واختلاف المجتمعات ومياجية أفعالهم  وما هو محظور في زمان قد 

يـأتِ زمان آخر  ويصـــبح الفعل ذاته مباح لا ضـــمان فيه تطبيقا للقاعدة الكلية القائلة: "لا ينكر تغير 

ام بتغير الأزمان". "فالحياة متطورة متجددة ومنازعاتها مســـتمرة ومتنوعة تتطور بتقدم الحياة  الأحك

وكان نتيجة ذلك عدم الًبات النســبي لأحكام وقواعد المســؤولية المدنية فما كان مقبولاً بالأمس ب يعد 

 (.1 ص2984ليل كذلك اليوم  وما هو سائد في مكان ما  لا يكون بالضرورة في مكان آخر" )أبو ال

وبالتالي فإن تكعب وإختلاف الأمًلة التي أوردها الفقهاء في التسبب تعطي وتؤكد مدلولات هامة  من 

أن صـياغة قاعدة للتسبب في الفقه الإسلامي صالحة لكل زمان ومكان أمر غير واقعي  وغير سليم  وأن 

العلم والفقه  يتم من خلالهم  الكـــارع الحكيم قد تر  ذلك لما تقتضـــيه ظروف كل زمان ومكان لأهل

تشرـــيع ما يخدم هذا اليمان والمكان من القواعد التي يمكن صـــياغتها تبعاً لتطور الحياة الاجتماعية  

  والاقتصادية والسياسية التي تلم بواقع المجتمع.
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ا يتلاءم مع بم  وبالتالي فإن البغدادي قام ولما أشرنا إليه أعلاه بالاجتهاد في أعادة صياغة قاعدة ابن نجيم

ما يخدم المجتمع في زمانه وان هذا خلق أفقاً جديداً لفقهائنا في الاجتهاد لصياغة ما يليم من القواعد في 

 هذا المجال لضمان حق المضرور في الحصول عط التعويض العادل لما أصابه من ضرر من فعل المتسبب.

خر  هو تطبيقا للقاعدة الكلية القائلة: "لا وإن اختلاف الفقهاء في صـــياغة قاعدة التســـبب من زمان لآ 

ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان"  كون ما قام به البغدادي لا يتناقض مع الأحكام والقواعد المستقره في 

الفقه الاســلامي  وأن اختيار الصــفة التي يتوقف عليها الضــمان في التســبب هي من اجتهاد فقهاء كل 

فراد مجتمعهم  تطبيقاً للقواعد المسـتقره في الفقه الإسـلامي والتي تسعى عصرـ بما يتلاءم مع حاجات أ 

 إلى تعويض المضرور عما أصابه من ضرر.

التعدي هو:" مجاوزة ما ينبغي أن يقتصرـــ عليه شرعاً أو عرفاً أو عادة"  وان وحيـث توصـــلنا إلى أن  

والخطأ  كما يكــمل التقصــير والإهمال التعدي بهذا المعنى يعطي مدلولاً شــموليا بحيث يكــمل العمد 

( واعت,ه الباحث تعريفاً واضحاً جامعاً مانعاً باعتباره 292-294  ص ص: 2961وعدم الاحتراز )فيض الله 

  لكل ما سبق يكـمل كل فعل مادي يأتيه الكـخص ويكون في حالة خروج عن حدود الحق المرسـوم له

 مة لظروف هذا العصر.فإن الاتجاه الًاني هو الاتجاه الأكفي ملاء

أما قرارات محكمة التمييي الأردنية عط اتجاهات صياغة قاعدة التسبب فقد جاءت متباينة وسنعرضها 

 عط النحو التالي :  

جاء عط الاتجاه الأول :الذي  أشار إلى أن  المتسبب ضامن إذا كان متعمداً  ما يلي : جاء في قرار لمحكمة 

( منكورات القسطاس 24/21/2986( جلسة تاريخ )2986( لسنة )849رقم ) التمييي بصـفتها الحقوقية 

ام ببذل عناية التي  "ان الالتيام القانوني الذي يعت, الاخلال به خطأ في المســؤولية التقصــيرية هوما يلي : 

وهو أن يصــطنع الكــخص في ســلوكه اليقظة والحذر حتى لا يضرــ بغيره فاذا انحرف عن هذا الســلو  

ع ادراكه بذلك يكون هذا الانحراف خطأ يســـتوجب مســـؤوليته التقصـــيرية ســـواءً كان هذا الواجب م

 .الانحراف ناتجا عن تعمد الكخص الإضرار بالغير أو عن إهماله وتقصيره"

( جلســــة تــاريخ 2966( لســـنــة )484وجــاء في قرار أخر لمحكمــة التمييي بصـــفتهــا الحقوقيــة  رقم )

 يلي : ( منكورات القسطاس ما2966/21/22)
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"ان ضـمان الضرـر الناتج عن التعمد أو التسبب يتوقف عط ثبوت العناصر التالية :أ . صدور خطا من  

ـــببية تربط الخطا بالضرـــر وتجعل الأول علة  ـــائل. ج. وجود رابطة س المســـؤول. ب. لحوق ضرر بالس

  (2)لمسؤول."الًاني.اذا ب يصدر خطا من المسؤول فإن عدم توفر الخطا ينفي المسؤولية عن ا

ــده قد تعمد الحاق الضرــر أو أنه كان متعدياً في  جاء في أحد قراراتها ما يلي : "اذا ب يًبت أن المميي ض

ممارسـته لعمله في قيادة السيارة كما ب يًبت أنه قد ارتكب أي خطأ أثناء قيادة السياره  أو ارتكب أي 

ــأل عن  ــير فإنه والحاله هذه لا يس ــيارة   وذلك تطبيقاً لأحكام إهمال أو تقص الإضرار التي لحقت بالس

( من القانون المدني التي نصـت عط أن ) يضــمن العامل ما يصــيب مال صاحب العمل من 821المادة )

 .(1)نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو تعديه("

 

رام والمســـاحة هي "اذا نجم الخطأ عن مأمور التســـوية فإن دائرة الأجـاء في أحـد قراراتها ما يلي : 

ــول هذا الخطأ بتقرير  ــبب فيه موظفها والذي ثبت حص ــؤولة بمواجهة المدعي عن الخطأ الذي تس المس

لجنة التحقيق التي شـكلها مدير عام دائرة الأرام والمسـاحة وبالتالي فإن الخصم في هذه الدعوى هي 

طأ كان بالتعويض العادل عن دائرة الأرام وليس الموظف الـذي اوقع الخطأ . وحيث أن تصـــحيح الخ

المسـاحات التي تم حذفها من حصـة المدعي يكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع بهذا الكان موافق 

ــة بالمدعي  ــاحة الخاص ــار إليها آنفاً بعدم إمكانية إعادة المس للقانون بعد أن أكدت لجنة التحقيق المك

ـكـاء . وما دام أن الإعادة  قد تعذرت فإنه يلجأ للتعويض عن هذه التي أصـــبحـت مع مســـاحـة الشـر

المســاحات التي يتم تقدير التعويض عنها بواســطة أهل الخ,ة ولا مجال لإجراء الخ,ة المطلوبة في هذا 

السـبب في ظل عدم إمكانية إعادة هذه المساحة وعط ما بينته لجنة التحقيق ... أن الخصم في الدعوى 

ــبب بالخطأ   وما دام أن الً ــطة أحد تابعيها يكون من تس ــببة به بواس ابت أن دائرة الأرام هي المتس

تكون الدعوى بمواجهتها وليس بمواجهة الشركـاء الآخرين الذي اسـتفادوا من هذا الخطأ لانعدام السبب 

(1)الذي يمكن للمدعي بمخاصـمتهم لكونهم ب يصدر عنهم أي تصرف بمواجهة المدعي يوجب التعويض"

  

  

                                                            
 رات القسطاس.( منشو1971/11/18( جلسة تاريخ )1971( لسنة )3وفي نفس المعنى قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية  رقم )1

 ( منشورات القسطاس.2111/12/11( جلسة تاريخ )1999( لسنة )1955قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم) 2

 ( منشورات القسطاس.2118/16/26( جلسة تاريخ )2117( لسنة )3375قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم) 3
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"ان إســتعمال المواطن لرخصــة الكــكوى والتظلم بســوء نية بقصــد الكيد جاء في أحد قراراتها ما يلي : 

والتعدي إستعمالاً غير مشروع يكون ركن الخطأ في المسؤولية عن الفعل الضار التي تلُيم الفاعل بموجبها 

( من القانون 62ص المادة )الضمان وان عبء أثبات سوء النية والتعدي يقع عط عاتق المضرور   وفقا لن

  (2)المدني"

( 1421( لســنة )2221وفي هذا الاتجاه  كانت قرارات محكمة التمييي حيث جاء في احدى قراراتها رقم )

( ما يلي: "ان الاجتهاد القضـاح جرى عط أن تصرفـ المالك بكـكل يضر بالغير 9/1/1421جلسـة تاريخ )

ــغيل شرك ــمان وان تك ــانعها وما يتطاير منها من غبار يعت, تعديا موجبا للض ــمنت لمص ــانع الإس ة مص

اسمتني وسقوطه عط العقار موضوع الدعوى قد الحق الضرر وانقص من قيمته وان هذا الفعل يوجب 

الضمان عط الشركة المدعى عليها ... وحيث أن تصرف المالك بملكه بككل يضر بالغير يعت, تعدياً موجبا 

أن ضرراً لحق بالمدعين جراء تطاير الغابر الاسـمنتي الصادر عن مصانع  للضـمان وحيث ثبت من الخ,ة

الشـركـة المدعى عليها فتكون عناصر المســؤولية التقصرــية بحق المدعى عليها من الخطأ والضرــر وعلاقة 

 السببية متوافرة وان الحكم له بالتعويض عن تلك الإضرار يتفق والقانون والاجتهاد القضاح" 

أن شركة مصــانع الإســمنت باعتبارها متســببة متعدية جراء تطاير الغابر الاســمنتي كما ومن هنا نجد 

ـكـة بفعلها هذا قد تكونت أركان المســـؤولية  ـــارت إلى ذلك محكمة التمييي والحالة هذه تكون الشـر اش

التقصـيرية من خطأ وضرر وعلاقة سـببية  وهذا يؤكد أن محكمة التمييي وبوصـفها محكمة قانون تكير 

 مفهوم الخطأ في حالات الإضرار بالتسبب . إلى

 

 جاء عط الاتجاه الًاني : الذي أشار إلى أن  )المتسبب ضامن إذا كان  متعديا( ما يلي : 

( 1/6/2951( جلســـة تاريخ )2951( لســـنة )58جاء في قرار لمحكمة التمييي بصـــفتها الحقوقية رقم)

عط أن الخطأ هو قوام المسؤولية المدنية واذ انتفى استقر اجتهاد الفقه والقضاء منكورات القسطاس : "

الخطأ فلا مسـؤولية ولا تعويض وذلك طبقا للقاعدة القانونية التي نصت عط أنه )المتسبب غير ضامن 

 (1)("إلا إذا تعدى

  

                                                            
 ( منشورات القسطاس.2111/16/21( جلسة تاريخ )2111( لسنة )1511قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم) 1

 ( منشورات القسطاس.3/6/1953( جلسة تاريخ )1953( لسنة )58قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم) 2
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إلحاق الضرـــر بالغير بطريق التســـبب فيليم فيه توافر التعدي وهو أما  وجاء في أحد قراراتها ما يلي : "

يعني أن يضرـ المتسـبب بحق الغير أو ملكه المعصـوم وهو يرتكب سـلوكاً منحرفاً لسلو  الرجل المعتاد 

متوسط الحرص في المجتمع دون النظر إلى ما إذا كان قاصداً الإضرار أم لا بل دون النظر إلى مدى إدراكه 

عية فيه غير مشرــوع وعدم المشرــو  وتميييه لأفعاله ونتائجها فالتعدي في القانون المدني الأردني يعد عملاً

موضــوعية تقاس بمعيار موضــوعي لا علاقة له بإرادة الإنســان وداخله  ففي المباشرة ينظر إلى الضرــر 

 (2)وحده في حين ينظر في التسبب إلى الضرر وسلو  المتسبب في الضرر معاً"

   

 متعديا أو متعمدا( ما يلي :   جاء عط الاتجاه الًالث : الذي أشار إلى أن  )المتسبب ضامن إذا كان

ان وقوع الضرـر بالمباشرة يليم الضمان بدون شروط أما إذا وقع بالتسبب وجاء في أحد قراراتها ما يلي :"

ـــمان في هذه الحالة توفر  ـــترط للض أي يرتكب فعل تؤدي نتائجه إلى الضرـــر دون الفعل ذاته فإنه يك

( من القانون المدني 151الضرـــر وفقا لأحكام المادة ) التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضـــيا إلى

 (1)الأردني"

( منكورات 21/4/1441( جلسة تاريخ )1441( لسـنة )819قرار محكمة التمييي بصـفتها الحقوقية رقم)

ـــطاس: " ـــمن أن كل اضرار بالغير  151و156الأحكام الواردة في المادتين أن  القس من القانون المدني تتض

غير مميي  مباشراً أو متسـببا بضـمان  الضرــر  الأمر الذي يبنى عليه أن المتسبب بالضرر  يليم فاعله ولو

 مسؤول عن تعويض لمضرور سواء أكان فعله مقصودا أو غير مقصود."

 جاء عط الاتجاه الرابع : الذي أشار إلى أن )المتسبب ضامن إذا كان متعديا ومتعمدا( ما يلي : 

( منكورات 48/1/1445( جلسة تاريخ )1444( لسنة )1142الحقوقية رقم) قرار محكمة التمييي بصفتها

مدني   أن الضـمان يسـتليم فعل أو  158من القانون المدني والمادة  156"يسـتفاد من المادة القسـطاس :

امتناع عنه ينجم عنه ضرر وعلاقة ســببية بينهما دون شروط إذا كان الضرــر بالمباشرة  ولا بد من توفر 

عدي والتعمد إذا كان الضرر بالتسبب وللحكم بالضمان والمسؤولية عن الضرر لا بد من توافر عنصرـ الت

عناصر المسـؤولية التقصيرية وهي ) الفعل ( والضرر وعلاقة سببية بينهما وفي حال انتفاء أي عنصر منها 

 فلا مسؤولية ولا ضمان".

  

  

                                                            
 ( منشورات القسطاس.21/11/2115( جلسة تاريخ )2115( لسنة )1488قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم) 1

 ( منشورات القسطاس.3/3/2113( جلسة تاريخ )2112( لسنة )415رار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم)ق 2
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  : جاء عط الاتجاه الخامس في صياغة قاعدة التسبب ما يلي

( منكورات 16/6/2992( جلسة تاريخ )2992( لسـنة )658قرار محكمة التمييي بصـفتها الحقوقية رقم)

( من القانون المدني "المتســبب في إيقاع الضرر بالضمان في حالتين الأولى  151"تليم المادة ) القسـطاس :

التعدي أو التعمد   والًانية أن يكون الفعل الصــادر عن المتســبب يفضيــ إلى الضرــر   وعليه فإن عدم 

ض إلى تعد   فهو مفقيام البلدية بإحداث ما يمنع تسرب المياه من أرضها إلى ارض المدعي فضلا عط أنه 

الضرــر وبذلك فهي مليمة بالضــمان  كما لا يجعل هذا الضرــر مشرــوعا كون الأرض العائدة للبلدية قد 

 بيعت لها من والد المدعي لاستعمالها مكبًا للنفايات".

( 91للمادة ) (2) ( صــيغت بما يتوافق مع ما جاء في أحد شروح المجلة151ويخلص الباحث إلى أن المادة )

صــاغها بطريقة مختلفة عما جاء في كتب الفقه والمجلة والشرــوح الاخرى وذلك عط النحو التالي  حيث

"المتســـبـب لا يضـــمن إلا بالتعمد أو بالتعدي"  غير أن المشرـــع الأردني قدم التعدي عط التعمد في 

 الصياغة  وأضاف إلى هاتين الحالتين حالة ثالًة هي أن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر. 

وعط الرغم من أن القانون المدني الأردني قد بحث حالات الإضرار بالتســبب تحت عنوان شروط الإضرار 

ــبب  كون نص المادة ) ــبب  إلا أن الباحث يفضــل عنوان حالات الإضرار بالتس ( بصــياغته 151/1بالتس

عن الحـاليـة لا يتحـدث عن شروط بل يتحدث عن حالات  فكل حالة من حالات التســـبب مســـتقلة 

 الاخرى  وذلك بسبب استخدام المشرع حرف )أو( الذي يفيد التقسيم لا الجمع.

ونكـير هنا إلى أنه تم بحث حالات الإضرار بالتسبب بالتفصيل في الفصل الًاني تحت عنوان ركن الإضرار 

رفاً عبالتسـبب  وأيد الباحث الاتجاه الذي عرف التعدي بأنه مجاوزة ما ينبغي أن يقتصر عليه شرعاً أو 

أو عادة   وان الأســـاس القانوني الذي تقوم عليه هذه الحالة هو الاكتفاء بالفعل ذاته  فبمجرد صـــدور 

الفعل من المتسـبب مجاوزاً الشرـع أو العرف أو العادة  وســبب ضرراً بالغير قامت مسؤولية المتسبب  

 دون الحاجة إلى بحث أدراكه وتميييه.

اً  تفترض أن شــخصاً ما يتصرف في حقه تصرفا جائياً شرعتعمد أنها وتوصـل الباحث في حالة المتسـبب الم

 ولكن هذا الكخص ب يكن يريد من وراء هذا التصرف هذا سوى الإضرار بالغير 

  

                                                            
 (61هـ ,ص1315راجع في ذلك )اللبناني , 1  
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كمن يحفر في أرضـــه حفرة  لا مصـــلحة له فيها  وأنما حفرها لتقع فيها مواشي شـــخص أخر أو أمواله    

ية الفاعل؛ لأنه حفرها في ارضه  وهو مسلط عط ارضه  إلا أن فالتصرـف بحد ذاته لا يسـتوجب مسـؤول

الة وان هذه الح هذا التصرفـ اقترن بقصد هء  وأراد الإضرار بالغير فلذا وجب رد قصده السيء عليه  

لا تقوم إلا بتوافر العنصر المادي بأتيان الفعل الضار والعنصر المعنوي المتمًل بقصد الإضرار  ولا يهم أن 

 قصد النتيجة محدداً. يكون 

وبالتالي فأن حالة التعمد تتضـمن الخطأ بعنصرـيه المادي والمعنوي ويكون الخطأ هو أســاس المسؤولية 

( الحالي وتكون أركان المســـؤولية 151/1التقصـــيرية في حالة المتســـبب المتعمد عط ضـــوء نص المادة )

 .التقصيرية هنا هي الخطأ والضرر والرابطة السببية

بســـبب أن نص المادة (  151/1ويخلص الباحث هنا إلى أن حالة التعمد لا داعي للنص عليها في المادة )

( جاء عأما محدداً حالات يكون بموجبها الكــخص مســؤولًا عن تصرـفـاته داخل حدود حقه الشرعي 66)

( 66المادة ) ومن هذه الحالات حالة ما إذا كانت المصـلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة  فيكون نص

(  ومن هنا فأن النص عليها مرة أخرى 151/1قد غطى حالة المتسبب المتعمد المنصوص عليها في المادة )

 ( يعت, بدون جدوى  ومًير للبس  هذا من ناحية .151/1فس المادة )

ــوص عليها في المادة ) ــمل حالة التعمد  وأن ن151/1ومن ناحية أخرى  فأن حالة التعدي المنص ص (  تك

( التي تقرر الضــمان عط كل اضرار بالغير ولو كان الفاعل غير مميي  يتعارض مع حكم حالة 156المادة )

 التعمد هذه التي تتطلب التمييي والإدرا  في الفاعل لمساءلته.

( وهي حالة الإفضاء إلى 151/1كما توصل الباحث إلى أن الحالة الًالًة التي نص عليها المشرع في المادة )

ر  هي من باب التييد الذي لا داعي له  وأن دواعي الصياغة القانونية السليمة تقتضي أزالته  كون الضر 

هذه الحالة بالحقيقة تتعلق بعلاقة الســببية بين الفعل والضرــر الحاصــل  فهي لا تصــلح أن تكون حالة 

 يضمن بموجبها المتسبب  واقترحنا الغائها من نص المادة سالفة الذكر.

 

 الإضرار بالتسبب : صور   -

لقد توصــل الباحث فيما يتعلق بالمباشرة أنها دائما تتخذ صــورة واحدة هي صــورة الفعل الإيجابي الذي 

يقتضيــ القيام بنكــاط ايجابي حتى يمكن مســاءلة المباشر عن النتيجة الضــارة  وســنقوم بشرــح هاتين 

 الصورتين بإيجاز عط النحو التالي:
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 الفعل الإيجابي :أولا ً: صورة التسبب ب 

(  وب تفي هذه الصورة أية 49 ص1448يقوم بها الكـخص بعمل ينكـأ عنه تلف )سيد  وهي الحالة التي

صــعوبه كما ب يًار بكــأنها أي خلاف فقهي والمًال عليها إيقاف الدواب في غير المكان المعد لايقافها  أو 

به ير  ويكون المتســبب هنا مســؤول بتســبايقاف الســيارات في الطريق العام فيترتب عط ذلك ضرر للغ

الإيجابي. وكذلك من يقطع حبلاً أو من يحفر حفرة في الطريق العام  وتعت, هذه الصـــورة اكفي صـــور 

 (.11 ص1444التسبب انتكاراً )خصاونة 

 ثانياً : صور التسبب بالامتناع : 

(   49 ص1448التدخل)سيد وتتمًل هذه الصـورة في اتخاذ الكـخص لموقف سلبي في وضع يتطلب منه 

وقــد اجمع الفقهــاء عط أن الامتنــاع المحض الــذي يترتــب عليــه أضرار بمــال الغير لا يؤدي إلى تحقق 

(. غير أنهم يقررون من جهة 81 ص2911مســؤولية المتســبب  لأنه عدم والعدم لا ينتج إلا عدما )مهنا 

 قق في حالتين هما :أخرى أن مسؤولية الممتنع عن الإضرار التي تصيب الغير تتح

 

 حالة وجود التيام شرعي : -2

عـي  وإجراءات  يضـــع المشرـــع أحياناً قيوداً يتوجب عط الكـــخص مراعاتها عند ممارســـة حقه الشرــ

واحتياطات يجب عليه اتخاذها حتى يمنع الأذى عن الناس  وعدم الالتيام بها يؤدي إلى قيام مســـؤولية 

القيام بأعمال الصــيانة في أحد الكــوارع بإذن من البلدية  وأن  الممتنع من جراء ذلك  فالمًال عط ذلك 

هذه الأعمال بطبيعتها تتطلب بموجب اللوائح والقوانين وضــع إشــارات تنبيهية للســيارات والمارة  لكن 

القائم عط أعمال الصــيانة امتنع عن وضــع الإشــارة  وهنا الإضرار التي تصــيب المارة والســيارات جراء 

تسبب بها القائم عط تلك الأعمال بموجب الامتناع عن تنفيذ أمر قانوني وبهذا جاء بقرار  أعمال الصيانة

ـــفتها الحقوقية رقم ) ـــنة )2828لمحكمة التمييي الاردنية بص ـــة تاريخ )2991( لس ( 15/1/1449( جلس

و أ منكـورات القسـطاس ما يلي:  "ثبوت أن الشركة المدعى عليها قامت بعمل الحفرة  وب تضع حواجي 

إشـــارات تحذيرية حول الحفرة تحول دون ســـقوط الناس يكـــكل ركن الإهمال والتقصـــير من جانبها 

 ويجعلها مستولة عن إهمالها وخطتها...".

وتطبيقـا لهـذه الحـالـة فقد أكدتها محكمة التمييي في قرارها حيث جاء فيه ما يلي : " ما دام أن  شركة 

ة هي المصدر الوحيد لاسطوانات الغاز المطروحة للاستعمال مصـفاة البترول الأردنية المساهمة المحدود

 من قبل الجمهور وأنها الجهة الوحيدة التي تتولى تعبتتها 
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ويقع عليها واجب الرقابة والفحص وتامين السـلامة العامة ... ذلك أن الفعل الضـار الذي يرتب الضمان 

و الغاز في الإســـطوانة تييد عط الحد المقرر أ  لا فرق بين أن يكون فعلاً إيجابيا عط صـــورة تعبتة كمية

فعلاً ســـلبياً عط صـــورة الإهمال في تفحص الصـــمام وأحكام تًبيته وحيث أن  ثبوت الخطا عط الوجه 

الســالف باعتباره الســبب الذي افضىــ إلى الضرــر الناتج عن الحريق يكفي لتوفير شروط المســـؤولية 

قانون المدني فإن المميية تكون ملتيمة بضمان الضرر عملًا ( من ال151/1بالتسبب حسب شروط المادة )

من القانون المدني  أما القول بأن مسؤولية الشركة تنتهي بتسليم الاسطوانات سليمة  156بأحكام المادة 

إلى الموزعين فهو قول لا ينفي مســؤولية الشـركـة إلا إذا ثبت أن  الضرــر نكــا عن خطا الموزعين كســبب 

ـــاهمة  (2)ا فيه"أجنبي لا يد له ـــفاة البترول الأردنية المس ونجد هنا محكمة التمييي قد اليمت شركة مص

المحدودة بالتعويض لكونها ب تقم بتفحص الصـــمام وأحكام تًبيته  وهذا التيام شرعي  فرضـــه القانون 

 عليها.

 

 . حالة ما إذا سبق الامتناع فعل مادي : 1

مادي قبل أن يمتنع  لكن الضرر ب يترتب عط الفعل  وانما تفترض هذه الصور أن الكخص قد قام بفعل 

نكأ عن الأمتناع  فمًل الكخص الذي يحبس بهائم غيره ويمتنع عن اطعامها واسقائها فتموت  فهو ب 

يتلف البهائم بفعله أي الحبس  وإنما حصل التلف بامتناعه عن اسقاء وإطعام البهائم  ولو أنه تدخل 

 (.88 ص2914ها لما حدث التلف فتقوم مسؤوليته بتعديه )مهنا وأسقى البهائم وأطعم

 

ويخلص الباحث إلى أن التعدي بمفهومه الكـــمولي هو الصـــفة التي يتوقف عليها الضـــمان في المباشرة 

(  156والتســبب  وبالتالي فأننا نوافق أقترح الأســتاذ مصــطفى اليرقا نصــاً بديلا للمادتين لنص المادتين )

تِ : )كل من أضر بغيره متعدياً  إضراراً مباشراً أو بالتســـبب  ولو غير متعمد  ولا مميي ( وهو كـالأ151)

 مسؤول تجاه المضرور  مع مراعاة المواد التالية في هذا الفصل( .

  

                                                            
 ( منشورات القسطاس. 21/4/1984( تاريخ )1984( لسنة )61قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) 1
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 الفصل الرابع

 الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الغير وعن فعل الأشياء

 

 الغير.أولاً: الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل 

 

 ثانياً: الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الأشياء.
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 تمهيد:

الأصل في المسؤولية التقصيرية هي المسؤولية عن الفعل الكخو  والتي توجب أن يكون الفرد مسؤولًا 

ــيها العدل  ــتًناءات التي يقتض عن فعله لا عن فعل غيره  إلا أن معظم القواعد العامة لا تخلو من الاس

 والانصاف  للحفاظ عط حقوق الآخرين.

ـــير في حفظ المباشر   ـــتة عن تقص ـــتًناءات محدودة في أحوال معينة  وهي في الحقيقة ناش وهذه الاس

وتفريط في مراقبتــه  وفي الســـعي لمنعــه من اتيــان مــا يؤخــذ عليــه  وابهمالــه للشيـــء المســـبــب 

فعل الغير كمســؤولية متولي  (   وهي تكــمل المســؤولية عن114-129 ص ص:2911للضرــر)محمصــاني 

ــياء )ذكرها المشرــع الأردني تحت  ــتة عن فعل الأش ــؤولية الناش الرقابة والمتبوع عن أعمال تابعه  والمس

ـــؤولية عن فعل الالآت  هـا في جناية الحيوان وانهيار البناء  والمس ـــؤولية وحصرــ ـــور من المس عنوان ص

 .(2) الميكانكية والأشياء الخطرة(

وي,ر الباحث هذه الاســتًناءات بما يطرأ عط المجتمع من اختلاف في الظروف الاجتماعية والاقتصــادية 

ــان الدكتور  ــ والبيتة التي تلازم ذلك. وتأكيداً لهذا المعنى ما جاء عط لس ــية  واختلاف العصر ــياس والس

نف  نام  المعاح  لالملاافا  كان لىند العة  لالمسلمو  أل غكذم و زحاصبحي محمصاني حيث يقول: " 

اللق تردعؤ المتال لا لول حن العمال  حلى ينظة اللعيف و أحة حسوللية صاح  العم  أل اللانالىة 

لىن أفعال ذو ء العمال؟ لذ  كان و العائلة العةبية  اللق أشؤؤلاةل بلماسؤؤن أفةاةذا لترضؤؤاحنام  حا 

ى نجبر ئلي لحن ترشلت و الديا  العائلية  حلنلمسه اليوم و المجلمف الدديث حن ترفرن و الةباط العا

الأللياء لالألصؤؤؤياء لى  اللقة  حن اليين يتضؤؤؤعون لو يلام لللىايلام  للى  الليقظ و حفظام لو 

 (.112 ص2911" )محمصاني الساة لى  شولنام لحلاالدام؟

 أولاً: الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الغير.

نها ملائمة لكل زمان ومكان وقابلة للتطور مع المدنية  ولا يوجد فيها ما الأصــل في الشرــيعة الإســلامية أ 

يمنع من التوســـع في المســـؤولية وفق حاجات العصرـــ الحديث  بل أنها عط العكس تســـاعد عط ذلك 

 بروحها وبأصولها ومبادئها. وأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام )كلكم راع 

  

                                                            
كما يكون ثابتاً , يكون واجلب الاثبات -كلالهطلأ في القلانون –ل:"ان التعلدي في الشللللللريعلة القوإلى  وذهلب رأي من الفقله 1

التي ينشللأ عنها الضللرر بأيسللر ملابسللاتة, وفي كل ما تقوم , أثبات, وذلك في الآلات الهطرةإلى  مقدراً, لا يحتاج, أو بنفسلله

الاحتيللاط المطلوبين في أو  نقن في العنللايللةأو  عن تقصللللللير في الواجللب,إلا  الهطر الحللاصلللللللل لا يكونأن  الللدلائللل على

 (.444,ص1962الممارسة")فيض الله,
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ومســتول عن رعيته  والرجل راع في أهله و مســؤول عن رعيته  والمرأة ومســتول عن رعيته  الأمام راع 

ا هو دليلن راعية في بيت زوجها ومســؤولة عن رعيتها  والخادم راع في مال ســيده ومســؤول عن رعيته(

عط أن لمبدأ المســؤولية عن الفعل الكــخوــ اســتًناءات ســنحاول جهدنا اســتخراج أمًلة لها من كتب 

 استنا لهذا الفصل.الفقهاء من خلال در 

ـــياء عن فعل الغير  إذا كان القاصر في حاجة إلى  ـــؤولية الأولياء والأوص وفي القانون المصرـــي تكون مس

الرقابة  والغير هنا هو الذي يرتكب العمل غير المشرـــوع  فيكـــمل القاصر والمجنون والمعتوه والمغفل 

ـــلول والمقعد  وذلك بإليامهم  ـــاس افتراض والمريض كالأعمى والمك التعويض عن الضرـــر المدني عط أس

يـ  اســتًناء  الخطأ في المســؤول بإهماله في الرقابة لأعمال هؤلاء  وهذا ما نص عليه القانون المدني المصرـ

 .(2)من المبدأ العام في المسؤولية عن الأعمال الكخصية

ة أعمال التابع إذا وجدت رابط إلا أن رجال القانون ذهبوا إلى أكفي من ذلك فقرروا مسؤولية المتبوع عن

التبعيـة  وهي أن يكون لكـــخص عط أخر ســـلطة فعلية تخوله الحق في رقابته وتوجيهه مًل العامل 

والخادم والطاهي والســـائق والمســـتخدم والموظف ونحوهم  وهذه هي المســـؤولية عن عمل الغير في 

 (.2442  ص2951)السنهوري   يةأوضح صورها  وهي استًناء خطير عط القواعد العامة في المسؤول

وان الفرق بين المسؤولية عن عمل الغير ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه حسب القانون المصري  هو 

أن للمسـؤول في الحالة الأولى نصـيباً في إحداث الضرـر الذي أصاب الغير من جراء العمل غير المشروع   

وع( نصــيب في إحداث الضرــر  والخطأ فيها هو خطأ التابع وأما في الحالة الًانية فليس للمســؤول )المتب

 وليس الخطأ المفترض للمتبوع  لكن القانون أراد هذه المسؤولية  وب يجي للمتبوع التخلص منها.

 

سـيقوم الباحث بشرـح الأسـاس القانوني للمســؤولية عن فعل الغير من خلال شرح واستعراض الأساس 

 ة  ثم الأساس القانوني لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه عط النحو التاليالقانوني لمسـؤولية متولي الرقاب

: 

 . الأساس القانوني لمسؤولية متولي الرقابة:2

لا يســـأل أحـد عن فعـل غيره. ومع ذلك  -2( من القـانون المـدني الأردني عط:"188/2نصـــت المـادة )

 فللمحكمة بناء عط طلب المضرور إذا رأت م,را أن تليم باداء الضمان المحكوم به

  

                                                            
 ( من القانون المدني المصري.175, 174/1, 173/1وذلك في المواد ) 1
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من وجبت عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره  -أعط من اوقع الضرـر:  

اجب الرقابة   أو أن الضرر كان لا بد واقعا ولو قام أو حالته العقلية أو الجسمية إلا إذا اثبت أنه قام بو 

بهـذا الواجب بما ينبغي من العناية..."  ويلاحظ الباحث أن هذه المادة ب تتطرق إلى الأســـاس القانوني 

لمســـؤوليـة متولي الرقـابـة  لذا لابد من الرجوع إلى الأراء الفقهية التي قيلت بهذا الكـــان واجتهادات 

ـــاس القانوني الذي بنيت عليه هذه محكمة التمييي الأر  ـــول إلى الأس ـــنى للباحث الوص دنية  حتى يتس

 المسؤولية.

لكتب الفقه الإسلامي  وجد الباحث أنه ب تتم الإشارة إلى أساس هذه المسؤولية  بككل مباشر بالنسبة 

  ووجد لوصريح  هذا بخلاف كتب الفقه القانوني الأردني التي تناولت هذا الموضـــوع بالشرـــح والتحلي

الباحث اختلاف بين الفقهاء القانونين في أسـاس مسـؤولية متولي الرقابة فمنهم من ذهب إلى أن أساسها 

هو الخطأ الكخو المفترض  ومنهم من ذهب إلى أن أساسها هو التقصير المفترض  ومنهم من ذهب إلى 

لخطأ المفترض  وذلك عط أن اســاســها هو التعدي المتمًل بالتقصــير  ومنهم من ذهب إلى أن أســاســها ا

 النحو التالي:   

 الخطأ الكخو المفترض :  -

حيث ذهب الدكتور أنور سلطان إلى أن حكم مسؤولية متولي الرقابة في القانون المدني الأردني يتفق مع 

( مدني 211حكم مسـؤولية متولي الرقابة في القانون المدني المصري  حيث أشار المشرع المصري في المادة )

إلى حكم مســـؤولية متولي الرقابة وأقامها عط خطأ شـــخوـــ مفترض من جانب متولي الرقابة  وجعلها 

  فيذهبوا (2)مسـؤولية أصـلية لا تبعية  ولو كان المكـمول بالرقابة الذي وقع منه العمل الضار غير مميي

ه خطأ شــخو وقع منانصـار هذا الاتجاه إلى اعتبار مسـؤولية متولي الرقابة هي بالواقع مسـؤولية عن 

 (.161 ص2981بتقصيره المفترض بحفظ من يجب عليه قانونا أو اتفاقاً رقابته )سلطان 

ــاء في كون  ــتقر عليه الفقه والقض والباحث يرى أن هذا الاتجاه يخالف مخالفة صريحة وواضــحة لما اس

 هذه المسؤولية مسؤولية عن فعل الغير وليست مسؤولية شخصية  هذا من ناحية . 

ـــؤولية متولي الرقابة 188من ناحية آخرى  فإن نص المادة )و  ـــمس باعتبار مس ـــوح الك ـــح ووض ( واض

 مسؤولية عن فعل الغير  فلا يمكن التسليم بهذا الاتجاه كأساس لمسؤولية متولي الرقابة.

  

                                                            
 الثاني ة تعتبر في الواقع مسؤولية شهصية, وذهب الاتجاههذه المسؤوليبإن  القولإلى  فذهب, مسؤولية عن فعل الغيرأو  اذتلب الفقه القانوني بشان هذه المسؤولية بأعتبارها مسؤولية شهصية 1

ة حق المشرع اراد حمايإلا أن  كونه بالحقيقة من يصلدر منه الفعل الضار هو المشمول بالرعاية, القول بانها مسلؤولية عن فعل الغير, ويوافق الباحث هذا الاتجاهإلى  موافقه المشلرع باتجاههإلى 

 ه المسؤولية.المضرور من الضياع ,فأقر هذ
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 التقصير المفترض : -

  حد, ألة,  288الماة  )يلض  لنا حن نص هذا الاتجاه الدكتور أمجد منصور حيث قال : " ومن انصار 

أن المعؤع يقيم ذيأ المسؤتولة لى  أسؤا  افتاض ارذمال لاللقلاك و لاابة الشتص التاضف لةاابله  

ل لن حينما يددا ذيا الأخك الضؤؤؤل بااخةين. لذيا  يعنق أن حالة حدلا لىم  غك حعؤؤؤلع حن 

ك أن بالةاابة اد ا, لأذم  و لاابلة. غجان  التاضؤف للةاابة  يض بال ك  لىندئي يفتض أن المرلف 

 (121-122  ص ص :1441")منصور  ذيا الأفتاض  يقوم لى  اةينة بسيطة يمرنه ةحضاا

 التعدي المتمًل بالتقصير: -

 اللعدي الملمث  بلقلاكأ لىن لاج حيث يذهب هذا الاتجاه إلى أن أساس مسؤولية متولي الرقابة هو :"

لاؤؤؤ ك أل حن و حرمة لذو ترعد سؤؤؤلبق يلمث  باحلناع حلوو الةاابة لىن اياحه العناية لالةاابة لى  ال

بواج  العناية لالةلىاية ... لان المعؤع و ذيا الفةض اد ال  لى ء ا تبال فبدل أن يلزم المضلل أل 

حن يقوم حقاحه باتبال اللقلاؤك ل اللعدي كما و المسوللية لىن الفع  الشتذ افتض المعع اللقلاك 

 جان  حلوو الةاابة فةضاً اابلًا  تبال العر  لحيث يقف لىليه أن الاة ةفف المسوللية لىنه أن يثبت و

لىدم ترقلاؤؤكأ لانه اام بواج  الةاابة اللازحة أل لى  الأا  أن يثبت أن الضؤؤل حما   يمرن اللدةز لىنه 

 "لوبة حن الةج  السؤؤؤويفواولىؤه حلمق للو اؤام باؤيا الواجؤ  بمؤا ينب ق حن العنؤايؤة المؤألوفة المط

 (. 544-499 ص ص:1448)السرحان وخاطر 

 الخطأ المفترض: -

ــؤولية متولي الرقابة هو  ــاس مس التطأ المفتض لذو اللقلاؤؤك أل " حيث يذهب هذا الاتجاه إلى أن أس

 فالأخلال بما لىليه حن لاج  الةاابة  لا فتاض ذنا ااب   تبال العر  فيسلطيف حلوو الةاابة أن يدف

المسؤوللية لىنه بنفق التطأ لكيلن يسلطيف ةفف ذيأ المسوللية بنفق لىلااة السببية بإن يثبت السب  

الأجنبق ليعنق  لن أن اللتلص حن ذيأ المسؤؤؤوللية يرون بأتبال أن حلوو الةاابة اام بواج  الةاابة 

 ة. لأ ا اسؤؤؤلطاع المرلفأل يثبت أن الضؤؤؤل كان  بد لااعاً للو اام بايا الواج  بما ينب ق حن العناي

بالةاابة أن ينفق حسؤؤولليله لى  الوجه الملقدم  بقق الملسؤؤب  بالضؤؤل لذو المسؤؤولل الأصؤؤلي حلزحاً 

  السابا إيةاة نلااا ذو المسولل الأصلي لىن ترعويض الضل ل  288باللعويض لأنه لحس  نص الماة  )

 لأل المدرمة حبرلاً للاسلناة إليه.للى  ك تررون حسؤوللية المرلف بالةاابة إ  إ ا طل  المضؤلل  لن ل 

 (.122 ص1444")الفار الأحوال يرون للمرلف بالةاابة الةجوع لى  حددا الضل
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ويوافق هذا الاتجاه أيضــا الدكتور بكــار ملكاوي حيث يقول : " إن القانون قد افترض قرينة للخطأ من 

 يتولاها فالمفترض هو عدم قيام متولي الرقابة جـانب متولي الرقابة هي الإهمال في الرقابة من جانب من

بواجبه تجاه القاصر ومن في حكمه بحيث إذا ارتكب المكمول بالرقابة عملاً غير مشروع افترض أن متولي 

ــة"  ـــــاء التربي ــة أو أس ــاب ــل في الرق ــة  أو إهم ــاب ــه في الرق ــه المفروض علي ــة قصرـــ بواجب ــاب الرق

 (.222 ص1446)ملكاوي 

ن "المضلل لي  بداجة إلى أ اه أيضا الدكتور عبد العييي الصاصمة حيث يقول بأن: وقد وافق هذا الاتج

يثبت بإن حلوو الةاابة اد أخطأ لأنه ص يقم بواجبه ب  له أن يثبت فق  حلاول الضل حن اب  شتص 

 (.114 ص1441)اللصاصمة "بداجة إلى لاابة

ــياغاتهم إلا أنهم  ويوافق الباحث هذا الاتجاه  فالمتمعن بأراء الفقهاء يجد أن الفقهاء وان اختلفوا في ص

التقوا في أســاس المســؤولية من حيث النتيجة  فالتقصــير والإهمال أحد أوجه الخطأ التقصــيري  وبالتالي 

فأن الأساس القانوني مبني عط الخطأ المفترض افتراضاً يقبل أثبات العكس  وهو الاقرب إلى مضمون نص 

نون المدني الأردني  وهو ما اســـتقر عليه اتجاه محكمة التمييي الأردنية في عدة /أ( من القا188/2المادة )

 قرارات لها حيث جاء فيها :

( 2/6/1422( جلسة تاريخ )1424( لسنة )4491جاء في قرار آخر لمحكمة التمييي بصفتها الحقوقية رقم )

يقوم عط تربية القاصر يكون ( من القانون المدني أن من 188مـا يلي:"مـا يســـتفـاد من أحكـام المادة )

مسـؤولاً عن الضرر الذي يحدثه للغير بعمله غير المشروع ومليما بتعويض المضرور  وان هذه المسؤولية 

تستند إلى خطأ مفترض لمصلحة المضرور وهو أخلال متولي الرقابة كوالد القاصر بواجب الرقابة بحيث لا 

ام بواجب الرقابة أو أن الضرــر كان لابد واقعا ولو قام يســتطيع أن يدرأ المســؤولية عن نفســه إلا إذا ق

بهذا الواجب بما ينبغي من عناية  وحيث إن محكمة الاسـتتناف وفقا لصلاحياتها بوزن وترجيح البينات 

من قانون البينات ثبت لها من ملف الدعوى الجيائية والذي يتضـــمن إدانة ابن  14و11عملا بالمادتين 

من قانون  16و  115لمدعو محمد( بجرم إحداث عاهة دائمة خلافا لأحكام المادتين المميي المدعى عليه )ا

العقوبـات مما يحقق معـه ثبوت الفعـل الضـــار من جـانـب محمد الذي كان قاصرا  وعليه وحيث إن 

من القانون المدني فيكون المميي  188اسـتخلاص محكمة الاستتناف سائغا ومقبولاً ومتفقا وأحكام المادة 

 عن هذا الضرر  وحيث ب يًبت المميي قيام سبب من الأسباب التي تحول دون توافر مسؤوليته مسؤولاً

عن فعل أبنه القاصر يكون الحكم عليه بصفته ولي أمر أبنه القاصر المسؤول عن تربية ورقابته قانوناً لا 

 .يخالف القانون ..."
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( جلســـة تاريخ 1448( لســـنة )1524ة رقم )وكذلك جاء في قرار آخر لمحكمة التمييي بصـــفتها الحقوقي

من القانون المدني أن من يقوم عط تربية  188أن المســـتفـاد من أحكام المادة  ( مـا يلي:"19/4/1449)

القاصر يكون مسـؤولاً عن الضرـر الذي يحدثه للغير بعمله غير المشرـوع ومليماً بتعويض المضرور . وان 

صلحة المضرور وهو إخلال متولي الرقابة كوالد القاصر بواجب هذه المسـؤولية تستند إلى خطأ مفترض لم

الرقابة بحيث لا يسـتطيع أن يدرأ المسؤولية عن نفسه إلا إذا قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان لا بد 

واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من عناية. وحيث إن محكمة الإســـتتناف وفقاً لصـــلاحياتها بوزن 

من قـانون البينات ثبت لها من ملف الدعوى الجيائية والذي  14   11بينـات عملاً بـالمـادتين وترجيح ال

من قانون  288/1تضــمن إدانة ابن المميي المدعى عليه ) المدعو نادر ( بجرم القدح خلافاً لأحكام المادة 

وحيث كان  العقوبـات مما يحقق معـه ثبوت الفعـل الضـــار من جـانـب نادر الذي كان قاصراً . وعليه

من القانون المدني فيكون المميي  188اسـتخلاص محكمة الاستتناف سائغاً ومقبولاً ومتفقاً وأحكام المادة 

مسـؤولاً عن هذا الضرـر ولا ترتفع هذه المسـؤولية ببلو  سـن الرشـد إذ الع,ة بتاريخ حدوث الضرر . 

اصر مســؤوليته عن فعل ابنه الق وحيث ب يًبت المميي قيام ســبب من الأســباب التي تحول دون توافر

 "يكون الحكم عليه بصفته ولي أمر ابنه القاصر المسؤول عن تربيته ورقابته قانوناً لا يخالف القانون .

 

ومن خلال استعراض قرارات محكمة التمييي المكار إليه أعلاه يجد الباحث أن اتجاه محكمة التمييي قد 

استقر عط أقامة مسؤولية متولي الرقابة عط الخطأ المفترض الذي يقبل أثبات العكس  بأثبات أن متولي 

الواجب بما ينبغي من عناية   الرقابة أو أن الضرـــر كان لابد واقعا ولو قام بهذاالرقـابـة قد قام بواجب 

 لدفع هذه المسؤولية  وبالتالي فأن الخطأ المفترض قائم عط قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس.

 

 . الأساس القانوني لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه: 1

هه ي/ب( عط:" من كانت له عط من وقع منه الإضرار سلطة فعليه في رقابته وتوج188/1نصـت المادة )

 ولو ب يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها".

( من القانون المدني الأردني  عندما 188وتتحقق مســـؤولية المتبوع عن فعل تابعه وفقا لأحكام المادة )

يصـدر من هذا الأخير ما يسـتوجب قيام مسـؤوليته الكـخصـية  ولقيام هذه المسـؤولية نجدها تكترط 

 للحكم عط المتبوع بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه التابع الشروط التالية: 
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 ن يكون الذي أحدث الضرر محكوما بالضمان.. أ 2

.أن يكون للمتبوع ســـلطــة فعليــة عط من وقع منــه الإضرار في رقــابتــه وتوجيهــه ولو ب يكن حرا في 1

 اختياره.

 . أن يصدر الفعل الضار من التابع في حالة تاديته وظيفته أو بسببها.1

تنتفي قق بتحقق مســـؤولية التابع و فلهذا الســبب تكون مســـؤولية المتبوع مســـؤولية تبعية فهي تتح

 (.291 ص2984بانتفائها  فهي تقوم بجانبها وتضاف إليه ولا تقوم بدونها ولا بدلاً عنها )أبو الليل 

 وقد استقر اجتهاد محكمة التمييي الأردنية عط هذه الشروط في العديد من قراراتها منها:

من القانون المدني وما جاء في المذكرة الإيضاحية   أن  188:" يسـتفاد من المادة (2)جاء في قرار لها ما يلي

المشرـــع الأردني اليم المتبوع بـالتعويض عن أعمال تابعه التي تلحق الضرـــر بالغير وب يكـــترط لهذه 

قيام علاقة التبعية وتقوم علاقة التبعية ولو ب يكن المتبوع حراً في  -المســـؤولية ســـوى شرطين اثنين: أ 

ــلطة فعلية في رقابته وتوجيهه وان هذه العلاقة تقوم عط عنصرــين اختيار تابعه متى  كانت له عليه س

ــلطة الفعلية. -2اثنين : ــ الس وقوع الضرــر من التابع للغير في حال -عنصرــ التوجيه والرقابة. ب-1عنصر

  تأدية وظيفته أو بسببها".

 حال توافر علاقة التبعية مع هذا يؤكد ذلك :"لا يُســأل أحد عن فعل غيره إلا في (1)وجاء في قرار أخر لها

الغير و التي يكـــترط لتوافرها وجود الســـلطة الفعلية في توجيه الأوامر والرقابة والإشراف للمتبوع عط 

ــببها و  التابع  و أن يكون المتبوع قد أخطأ خطأً أدى إلى إلحاق الضرــر بالغير أثناء تأدية وظيفته أو بس

 .(1)لقانون المدني"( من ا188ذلك وفقاً لنص المادة )

  

                                                            
 منشورات القسطاس. (19/9/2114( جلسة تاريخ )2114( لسنة )1624رقم )قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية  1
 منشورات القسطاس. (29/8/2112( جلسة تاريخ )2112( لسنة )1218محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم )قرار 2
 انظر في نفس المضمون قرارت محكمة التمييز بصفتها الحقوقية, منشورات القسطاس التالية :  3

 وقع الذي ان الدعو  هذه وقانع من يتبين والمداولة التدقيب بعد" :( 1986/11/26( جلسة تاريخ )1986( لسنة )36رقم )قرار  )أ(

 اـإليه لاحي التي ضدها المميز والمقاولات للهندسة الفنية كةالشر  لد ليعم الذي الجرافة سانب هو وـالج سلاح باسلاك الاضرار منه

 علاقة ولا ورقابتها الفعلية لسلطتها عـويهض لها تابع فهو بتنفيذه والتزمت كامار في الطيران مستودع الى المؤدي الشارع فت عطاء 

 لحا في ذكورهالم كهالشر تابع عن صدر الضار لالفع ان طالما المتعهد ءـاءاهط نـع لتسأ لا الحالة هذه وفي, العاصمة امانة للمميزة

 التعليمات ذهـه ذـتنفي يـف رقابته وسلطة عمله داءا طريقة في التعليمات واصدار التوجيه سلطة تملك التي وهي ولسببها ولأيفته تأدية

 لقب المتعهد لعم تراجع ان سو  تهولها لا عامة رقابة سو  لالمجا هذا في العاصمة امانة دور وما عنها الهروج على ومحاسبته

 ".مشروعة رير لاعما من المتعهد من يقع عما مسؤولة الامانة تكون ولا عليه الاتفاب تم لما عمله مطابقة من للتحقب به تعهد ما تسلمها
 

( 7198/19/31( جلسة تاريخ )1987( لسنة )434نفس المضمون جاء في قرار أذر لمحكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) وفي )ب(

 التالية كانلارا تحقب التابع يحدثه الذي بالضرر المتبوع لالزام تشترط المدني القانون من 288 المادة من( ب)  الفقرة انما يلي:" 

 اصدار سلطة للمتبوع يكون بان وتوجيهه التابع رقابة في للمتبوع فعلية سلطة أي المتبوع وبين الضارل الفع مرتكب بين تبعية علاقة:

 هطا التابع ارتكاب. 2. عليها الهروج على ومحاسبته التعليمات هذه تنفيذ في رقابية وسلطة عمله اءاد طريقة في التابع الى تعليمات

 . " بسببها او ولأيفته تادية لحا الضار الهطا التابع ارتكاب. 3.  للغير ضررا سبب
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ولكن اختلف الفقه القانوني في تحديد أســاس مســؤولية المتبوع عن فعل تابعه  وفي ســبيل الوصــول إلى 

أسـاس مناسب لهذه المسؤولية فقد تعددت الآراء والنظريات في هذا الكأن  فهنا  من يقيم المسؤولية 

هذا المذهب الأفكار التي تنادي بخطأ عط فكرة الخطأ وهؤلاء هم أنصـار المذهب الكخو ويدخل في 

المتبوع وهي: نظرية الخطأ المفترض ونظرية النيابة ونظرية الحلول. وهنا  من يقيم هذه المســـؤولية 

عط أساس من العلاقة بين عمل المتبوع والضرر الذي أصاب الغير  وهؤلاء هم أنصار المذهب الموضوعي 

ل التبعة  والكفالة  والضمان: وسنستعرض هذه الآراء عط ولذلك لجأ أصـحاب هذا الرأي إلى فكرة تحم

 النحو التالي: 

 

 المذهب الاول: موقف أنصار المذهب الكخو من أساس مسؤولية المتبوع

 أولاً: نظرية الخطأ المفترض:

تعت, نظرية الخطأ المفترض هي النظرية الأولى التي لجأ إليها الفقهاء لإيجاد أســـاس قانوني لمســـؤولية  

المتبوع  وهذا الخطأ المفترض في جانب المتبوع يتمًل في اساءة اختيار تابعه أو يتمًل في أن المتبوع قصر 

أو أخطأ أو اهمل في مراقبة التابع وتوجيهه. وذهب البعض إلى أن افتراض خطأ المتبوع مبنى عط قرينه 

ـــتطيع المتبوع نفي هذه القرين منه أي  ة باثبات أنه ب يصـــدرقاطعه غير قابلة لأثبات العكس  فلا يس

 (.294 ص2984)أبو الليل  (2)خطأ لا في الأختيار ولا في الرقابة والتوجيه

 ولكن تعرضت هذه النظرية لانتقادات من عدة وجوه:

لو كانت مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه أساسها افتراض الخطأ افتراضا لا يقبل أثبات العكس  فإن  -2

يتخلص من هذه المسؤولية بنفي علاقة السببية بين خطته المفترض والضرر الحادث. المتبوع يستطيع أن 

 (.184 ص2981 وهو مالا يجييه الفقهاء بإجماع الآراء )سلطان 

لو كـان المتبوع عديم تمييي  لما أمكن افتراض خطأ في جانبه  ولما قامت مســـؤولية عن أعمال تابعه   -1

 (.241 ص2918 تمييي يعد مسؤولاً عن أعمال تابعيه )سوار عط الرغم من أن المتبوع عديم ال

  

                                                            
 مسلللؤولية المتبوع مبنية على ذطأ مفترضأن  افتراضلللاً قابلاً لاثبات العكس حيث قال الدكتور حسلللن عكوش : "نحن نر  مسلللؤولية المتبوع مبنية على ذطأ مفترضالآذر أن  وير  البعض 1

ي الرقابة )المتبوع( متولأن  مسللؤولية المتبوع مبنية على ذطأ مفترض رير قابل لاثبات العكس وبماأن  افتراضللاً قابلاً لاثبات العكس وجاء في الاعمال التحضلليرية للقانون المدني الجديد ما يفيد

 (.291,ص1957,هذا التكييب")عكوشإلى  يتجهأن  التشريع المصري يجبأن  ثبات العكس ونر فتراض الهطأ في جانبه قابل لأإيتهلن من المسؤولية بأثبات قيامه بواجب الرقابة فأن  يستطيع
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أن الخطأ المفترض لا يعت, في الأصــل خطأ  فإذا فرض القانون الخطأ عط شــخص ما دون الســماح له  -1

بنفيه  فإنه ينشىـء بذلك التيام عط عاتق ذلك الكخص  وبالتالي فأن العقل الخاطىء الميعوم لا يخلف 

ا القانون هو المنشىـء له  ومن ثم فأن الخطأ المفترض ما هو إلا إجراء صوري استخدم ذلك الالتيام  وإنم

ــــا غير قــابــل لإثبــات العكس  لتوضـــيح ذلــك الالتيام التقصـــيري الــذي فرض عط الكـــخص فرض

 (.92 ص2914)عمر 

يب رإن مسـاءلة الكـخص بناء عط القواعد العامة تقتضيـ وجود صلة أو رابطة سببية بين الخطأ الق -4

أو المباشر والضرـــر الذي يلحق بالغير  أما خطأ المتبوع فهو خطأ بعيد غير مباشر لذلك الضرـــر  فكيف 

يحق لنا تر  إقامة المســؤولة عط الخطأ المباشر وتأســيســها عط خطا أخر معدوم الصــلة بالضرــر الذي 

 (.91 ص2914أصاب الغير)عمر 

ية يخلق صعوبة في شان تفسير رجوع المتبوع عط تابعه ووجه إليه انتقاد أخر بإن الأخذ بهذه النظر -5

رجوعا كاملا  ذلك أن معنى هذه النظرية أن إحداهما وهو التابع قد ارتكب خطأ ثابتا  في حين أن الًاني 

وهو المتبوع قد ارتكب خطأ مفترضـــاً  أي أن كل منهما قد وضـــع بطريقة أو بأخرى موضـــع التقصـــير 

ه فقها وقضـــاء إمكان الرجوع الكلي عط التابع دون أن يكون له الاحتجاج والإهمال  ولكن المتفق عليـ

 (.119بالخطأ المفترض )ديناصوري )د.ت( ص

ولكل هذه الاسـباب ب يعد يعت, الخطأ المفترض أسـاسـاً صالحاً لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه  وقد 

 تخط عنها الفقه.

 

 ثانياً: نظرية النيابة: 

ــار هذه ــؤولية المتبوع هو نظرية النيابة  بحيث يعت,  يذهب انص ــاس القانوني لمس النظرية إلى أن الأس

التابع نائبا عن المتبوع  وبالتالي فإن المتبوع يسأل عما يقع من تابعه من أفعال ضارة باعتبار أنها واقعة 

ذي نال ثقة تابع المنه شــخصــياً  مما يترتب عليه اعتبار خطأ التابع هو في ذات الوقت خطأ المتبوع  فال

 (.119المتبوع يعت, ممًلاً لهذا الأخير )ديناصوري )د.ت(  ص

 وقد تعرضت هذه النظرية للانتقادات التالية: 

فـات القانونية  في حين أن الأعمال التي تســـتند إلى التابع هي أعمال 2 . أن النيابة لا تكون إلا في التصرــ

 (.112 ص2981 مادية )سلطان 
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عض عن كيفية إمكان ت,ير حق المضرــور في الرجوع عط التابع إذا اعت,نا هذا الأخير نائبا . تســاءل الب1

له فحسـب  فالنيابة تقتضي رجوع المضرور عط المنيب  وبالتالي فإنه كان يتعين عط المضرور أن يسقط 

لتابع أمر ر عط امن اعتباره أفعال التابع ناظرا إلى المتبوع فحســـب بينما في الواقع رجوع ذلك المضرـــو 

 (.119مقرر ومنعقد عليه إجماع الفقهاء ) ديناصوري  )د.ت( ص

ـــاس لها من الواقع  كما أنها لا 1 ـــا أنه يقوم عط مجرد حيلة قانونية لا أس . ويعاب عط هذا الرأي أيض

تابع لت,ر بأي حال فكرة افتراض الخطأ افتراضـــاً لا يقبل أثبات العكس. فالقول بأننا نســـائله عن خطأ ا

باعتبار اتحاد الكخصيتين  يعني أن خطأ التابع يعت, خطأ شخصياً للمتبوع  فإن كان الأمر كذلك فكيف 

 (.91 ص2914نجرده من حقه في نفي ذلك الخطأ الكخو عنه وهو أمر تقرره القواعد العامة )عمر 

ًًا: نظرية الحلول:   ثال

هي إلا امتداد لكخصية المتبوع  وما يقع من أفعال تقوم هذه النظرية عط اعتبار أن شخصية التابع ما 

ضـــارة من التـابع فكأنما وقع من المتبوع  الأمر الذي ينتج عنه القول: إن شـــخصـــية التابع اختلطت 

بكخصية المتبوع بحيث أصبحا شخصا واحدا  وبذلك فالمتبوع يسأل عن الفعل الضار الصادر عن التابع 

ف إلى ذلك أن التابع يحل محل المتبوع في التمييي أيضــا  فلو ارتكب باعتباره صــادرا من المتبوع  ويضــا

التابع خطأ وهو مميي  وكان المتبوع غير مميي  انتقل تمييي التابع إلى المتبوع عن طريق الحلول  فأصبح 

 (. 2448-2441  ص ص :2951هذا مسؤولا كذلك )السنهوري 

اس لمســؤولية المتبوع  أن ت,ر افتراض الخطأ غير ويرى انصـار هذا الرأي أن من شــأن فكرة الحلول كأســ

القـابـل لاثبـات العكس من حيـث إنـه يســـتحيـل عط المتبوع  حتى ولو ب يقع منه الخطأ أن يتجنب 

 (. 95 ص2914المسألة إذ انه  في الواقع  لا يسأل عن خطته وإنما عن خطأ تابعه)عمر 

تحاد شــخو التابع والمتبوع يقتضي وجوب الرجوع إلا أن هذه النظرية قد انتقدت  لأن القول بفكرة ا

عليهما معاً  واذا قلنا أن خطأ التابع يعت, خطأ شـــخصـــياً للمتبوع  فكيف نســـمح للتابع نفي خطأه 

 الكخو بينما لا نسمح للمتبوع أن ينفي عن نفسه هذا الخطأ. 

ــبة لفكرة الحلول  لا يمكن أن ن,ر معها جواز رجوع الم  وع  ضرــور عط التابع دون المتببأنه حتى بالنس

 (.96 ص2914كما أنه من ناحية أخرى أن جواز ذلك الرجوع ينفي معه القول باتحاد شخصيتين)عمر 
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 المذهب الًاني: موقف أنصار المذهب الموضوعي من أساس مسؤولية المتبوع

  أولاً: نظرية تحمل التبعة:

بعة ونكاط تابعه وبالتالي ينبغي عليه أن يتحمل ت يرى أنصار هذه النظرية أن المتبوع يستفيد من عمل

هـذا العمل  طبقا لقاعدة )الغرم بالغنم(  فلا يســـتطيع المتبوع التخلص من مســـؤولياته إلا إذا أثبت 

 السبب الأجنبي.

ويلاحظ أن هذا الرأي فيه مييتان  الأولى أنه لا يجيي للمتبوع التخلص من مســؤوليته حتى لو أثبت أنه 

ل عليه أن يمنع العمل غير المشرــوع الذي ســبب الضرــر للغير  إذ إن المســؤولية المبنية عط كان يســتحي

تحمل التبعية لا ترتفع بهذه الاستحالة  بل يبقى المتبوع مسؤولا  لأنه يتحمل تبعة نكاط تابعه بعد أن 

ولا حتى لو (   والميية الأخرى تجعل المتبوع مســؤ 144( ص2985انتفع بهذا النكــاط )العدوي وشــنب )

 (2)كان غير مميي إذا ب يجي قيام مسؤوليته عط الخطأ  وإنما أجاز قيامها عط تحمل التبعة.

 إلا أن هذه النظرية تعرضت للنقد من عدة وجوه وهي:

لو كانت نظرية تحمل التبعة أســـاس مســـؤولية المتبوع عن أعمال تابعه لترتب عط ذلك أنه يكون  -2

ابعه في ممارسة وظيفته سواء كانت تلك الأعمال خاطتة أم لا  إلا أن الحال مسـؤولا عن جميع أعمال ت

 (.242 ص2914ليس كذلك  إذ يكترط القانون لتحقق مسؤولية المتبوع أن يقع خطأ من التابع)عمر 

إذا كـانت نظرية تحمل التبعة تقوم عط أســـاس المنفعة التي تعود عط المتبوع من نكـــاط تابعه  -1

نه  فإن الأخذ بفكرة المخاطر كأساس للمساءلة يقتضي بوجود علاقة التبعية كما وجدت والذي يسـأل ع

(  كما أنه من الصعب القول بهذه المنفعة عندما يستخدم 184 ص2914التبعة الاقتصـادية )ديناصوري 

 المتبوع تابعه لخدمات شخصية مجانية.

تبوع حققت هذه المسؤولية  فوفى الملو صح أن مسؤولية المتبوع تقوم عط أساس تحمل التبعة  وت -1

المتضرــر بما يســتحق من تعويض  فذلك لا يجيي للمتبوع الرجوع عط التابع  فالمتبوع يتحمل تبعة 

ـــتفيد منه  فلا يكون له إذا الحق بالرجوع عط التابع والا فأنه يكون قد أخذ مقابلا لما  ـــاط يس نك

 (.112 ص2981أعطى)سلطان 

  

                                                            
 (217,ص1968(, )الهطيب,379-378,ص ص : 1975وراجع انصار هذا الرأي كل من )شنب, 1
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 ثانيًا: نظرية الكفالة 

هذه النظرية تتلخص باعتبار المتبوع كفيلا عما يقوم به التابع  باعتبار أنه يكفل التابع فيما يرتكب من 

ــيب الغير بضرــر  ما دام للمتبوع حق الرقابة والتوجيه عط التابع  وما دام الفعل الضــار قد  أفعال تص

 بســببها  فالمتبوع في هذه الحالة يكون مســؤولا عن فعل تابعهارتكب من التابع أثناء تأدية وظيفته أو 

دون أن يكون لــه حق التجريــد  فيجوز للمضرـــور أن يرجع عط المتبوع قبــل أن يرجع عط التــابع 

 (.2441 ص2951)السنهوري 

ولكن تعرضـــت هذه النظرية لسنتقادات بأعتبار أن الكفالة مصـــدرها العقد وليس القانون  وكذلك أن 

الكفـالة ترمي إلى أهداف تختلف عن تلك الأهداف التي ترمي إليها مســـؤولية المتبوع  والكفالة  فكرة

نظام مقرر في الأصـل لمصـلحة المدين أكفي من مصـلحة الدائن  بينما مســؤولية المتبوع تفرضــها مصلحة 

 (.246 ص2914المضرور)عمر 

 

ًًا: نظرية التأمين القانوني:  ثال

لى القول بإن ليس هنا  خلاف جوهري بين كل النظريات التي قيلت لسساس يذهب أنصار هذا الرأي إ

القانوني لمســؤولية المتبوع عن عمل تابعه  ويرون أن الأســاس الحقيقي لتلك المســاءلة يكمن في اعتبار 

(  246 ص2914المشرع للمتبوع كمؤمن نتيجة لاستفادته أو احتمال استفادته من خدمات تابعه )عمر 

 ء ممارسة ما عهد إليه من اعمال  وبالتالي يمكن لهذه النظرية تحقيق هدفين: وذلك أثنا

 اعتبار المتبوع مؤمناً  يفرض عليه أن يحسن الاختيار فيمن يلحقهم بخدماته. -2

 يفرض عليهم أيضا أحكام الرقابة أثناء تنفيذ العمل . -1 

ــؤوليته لعد ــتطيع أن يتخلص من مس ــطاعته نفي الخطأ  فإن التيامهوعط هذا  فإن المتبوع لا يس  م اس

يصــبح شــبيهاً بالتيام المؤمن  ويكون التأمين القانوني الذي يســتطيع بمقتضــاه مقاضــاة ذلك المتبوع  أما 

ــاء التعويض من  ــاته واقتض ــتطيع الرجوع عط ذلك المتبوع  إذا ما اكتفى المضرــور بمقاض التابع فلا يس

 (.  241 ص2914الفاعل فحسب )عمر 

أصحاب هذا الرأي بأن التأمين القانوني الذي تقوم عليه مسؤولية المتبوع هو في الواقع  تأمين من ويقول 

ــؤولية في ذاتها أي بعبارة أخرى فأن المتبوع يعت, بمًابة المؤمن للمضرــور  الضرــر وليس تأمينا من المس

 (.  248 ص2914وليس مؤمنا للتابع فاعل الضرر)عمر 
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ــتطيع ويترتب عط ذلك أن الم ــاة ذلك المتبوع  أما التابع فلا يس ــتطيع مقاض ضرــور وحده هو الذي يس

مطـالبـة المتبوع بدفع التعويض ولا يجوز للتابع أن يطلب من المحكمة إدخال المتبوع في الدعوى وإنما 

 (.182هذا الحق مقرر فقط للمضرور)الديناصوري )د.ت( ص

مها: أن فكرة التأمين القانوني غير منطبقة تمأما وقد تعرضـــت هذه النظرية ليمنتقاد من عدة جوانب أه

عط ما ذهب إليه أنصار هذا الرأي  فالتأمين نظام يعتمد في جوهره عط تكتيت الخسارة عط عدد من 

المستأمنين نظير قيام هؤلاء بدفع أقساط معينة  أما في مسؤولية المتبوع فإن هذا الأخير يتحمل تعويض 

 (.182بفعل ثابت في ذمته الخاصة )الديناصوري )د.ت( ص الإضرار التي تلحق الغير

 رابعاً: نظرية الضمان:

إن فكرة الضــمان ليســت بالفكرة الجديدة المســتحدثه فقد كانت توئم القانون الفرنسيــ وولدت مع 

ــبقته في هذه الولادة. والواقع أن الفقهاء اللذين يأخذون بهذه الفكرة غير متفقين عط  ولادته بل أنها س

-111  ص ص:4ج 1446الاســم الذي يطلقونه عليها  أذ يطلق عليها بعضــهم تعبير )الضــمان( )الذنون 

118  .) 

ويذهب أنصار هذه النظرية إلى أن أساس مسؤولية المتبوع عن خطأ التابع هو فكرة الضمان  وقد وجد 

انصـار هذه النظرية ت,يراً مناسـبا يتحام معظم المهخذ التي قيلت بصدد مسؤولية المتبوع عن أعمال 

الرقابة والتوجيه عط التابع  ومن هذا  تابعه  إذ إن فكرة الضــمان تقوم عط أســاس أن للمتبوع ســلطة

ـــأل عن تعويض  ـــفة يس ـــامن وبهذه الص ـــمن اخطائه  وبعبارة أخرى فهو كفيل متض المنطلق فهو يض

 .(2)المضرور

ويجب حتى يســأل المتبوع وفقا لهذه النظرية أن يًبت المضرــور خطأ التابع  أما إذا ب يًبت الخطأ في  

المتبوع  وهـذا ما ي,ر رجوع المتبوع عط التابع. ولعل الأخذ  جـانـب التـابع فلا رجوع للمضرـــور عط

بفكره الضـمان كأسـاس لمساءلة المتبوع له المييات التي ب تتح في ظل الأخذ بالنظريات السابقة فالقول 

بضـمان المتبوع لخطأ التابع يتفادى مسـألة اعســار التابع  اذ قد يفاجئ المضرـور بإن التابع معسرـاـ مما 

(  كما أن المتبوع في ظل نظرية الضـــمان لا 614 ص2995في ج, الضرـــر للضـــياع )الاهواني  يعرض حقه

يسـتطيع التخلص من هذه المسـؤولية حتى لو أثبت أنه كان يســتحيل عليه أن يمنع الفعل الضار الذي 

 ( 2441 ص2951سبب الضرر التيامه هنا يكون بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية)السنهوري 
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الأخذ بنظرية الضـمان يوسـع من نطاق مساءلة المتبوع  أذ يكفي وقوع الخطأ من التابع حتى كما أن  

يســـأل المتبوع ولو كان غير مميي والســـبب في ذلك أن مســـؤولية المتبوع ليس مصـــدرها الاتفاق وأنما 

 (. 426 ص29885مصدرها القانون  كما تتيح نظرية الضمان )الجمال 

إلا أن هذه النظرية وجهت لها عدة انتقادات لا تنتقص من أنها الأســاس وعط الرغم من هذه المييات 

المناســـب لرجوع المضرـــور عط المتبوع لج, الضرـــر الواقع عليه بخطأ تابعه ومن هذه الانتقادات: أن 

فكرة الضــمان تقدم وصــفا لأحكام مســؤولية المتبوع دون أن تفسرــ لماذا يتحمل المتبوع حمل الرجوع 

المضرــور  مما يًير التســانل عن مصــدر هذا الضــمان وهل هو مجرد افتراض لا يرتكن إلى عليه من قبل 

أسـاس واقعي  فأن كان كذلك فلا تصـلح فكرة الضـمان كأسـاس ي,ر رجوع المضرور عط المتبوع نتيجة 

 (.   612 ص2995خطأ تابعه )الأهواني 

ها أســاس لمســؤولية المتبوع عن أعمال من كل ما تقدم فإن الباحث يوافق انصــار فكرة الضــمان لاعتبار 

تابعه كون مميياتها تعد الت,ير المناسـب لهذا الأسـاس  إلا أن الباحث يجد أن فكرة الضمان شأنها شان 

سـائر الافكار القانونية لا تخلو من المهخذ والانتقادات  إلا أنها حسب  مهخذ بسيطة لا تنال في جوهرها 

النظرية حتى الأن هي الت,ير المناســب كأســاس لمســؤولية المتبوع من هذه النظرية  وبذلك تعد هذه 

 عن أعمال تابعه  وهذا ما نهجته أحكام محكمة النقض المصرية وأحكام محكمة التمييي الأردنية.  

وفي أحد قرارات النقض المصري والتي تؤكد تأسيس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه عط فكرة الضمان 

ارات محكمة النقض : "أن مســـؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشرـــوعة وهي مـا جاء في أحد قر 

مســؤولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصــلحة المضرــور وه يتقوم عط فكرة الضــمان القانوني  فالمتبوع 

يعت, في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد  ومن ثم فأت للمتبوع الحق في أن 

رجع عط تابعه محدث الضرـــر بما يفي به من التعويض للمضرـــور  كما يرجع للكفيل المتضـــامن عط ي

 (2)المدين اذي كفله؛ لأنه مسؤول عنه وليس مسؤولاً معه"

أما الأسـاس القانوني لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني الأردني يكمن في نظرية الضمان 

التي أقامها عط قاعدة قانونية موضوعية تفيد بمسؤولية المتبوع عن فعل تابعه الضار بالغير ويؤيد هذا 

 ع عن الاستنتاج أن محكمة التمييي تتأكد من توافر شروط مسؤولية المتبو 

  

                                                            
 (.622,ص1995هواني ,مجموعة أحكام النقض ٍ)نقلا عن الأ (22/2/1968قرار محكمة النقض المصرية ) 1
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فعل تابعه  حتى إذا تيقنت من توافرها حكمت بمسؤولية المتبوع  وذلك دونما التفات إلى تعدي المتبوع 

أو تقصــيره  ومن حيث النتيجة فإن أســاس مســؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني الأردني 

ن أعمال تابعه في القانون المدني ( تتطابق مع أســـاس مســـؤولية المتبوع ع188/1الواردة في نص المادة )

 (.  94-91 ص ص :1424المصري )أبو شنب 

أمـا بـالنســـبـة لقرارات محكمـة التمييي الأردنيـة فقـد جاء في قرارات عديده ما يدلل عط اتخاذ هذه 

النظرية أســاس لمســؤولية المتبوع عن أعمال تابعه وهي ضــمان المتبوع أخطاء تابعه ونورد بعض هذه 

 عط النحو التالي:القراراتها 

( 2919/48/41( جلســة تاريخ )2991( لســنة )246جاء في قرار لمحكمة التمييي بصــفتها الحقوقية رقم )

من القانون المدني عط مسؤولية من كانت له عط من وقع  188نصـت الفقرة )ب( من المادة  " ما يلي:

در اختياره إذا كان الفعل الضــار قد صــ منه الإضرار ســلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو ب يكن حرا في

/ب من القانون المدني أن الكارع 188من التابع في حالة تادية وظيفته أو بسببها. ويبدو من نص المادة 

قد قرر مسؤولية المتبوع عند توافر الشروط التالية: الأول : أن يكون الذي أوقع الضرر تابعا./ ثانيا : أن 

ي عط التـابع./ ثـالًـا:ان يقع الفعل الضـــار في حالة تادية الوظيفة أو تكون للمتبوع ســـلطـة أمر ونه

بسـببها... أن شرط وقوع الفعل الضـار في حالة تادية الوظيفة أو بسببها إنما يقوم عط مظنة تقصير من 

جانب المتبوع في مراقبة تابعه  وعط ذلك فإن ما يقع من التابع من ضرر بمناسبة تادية وظيفته يضمنه 

 تبوع ولو كان ناجما عن استغلال التابع لوظيفته."الم

وهنـا يجـد الباحث ومن خلال حيًيات القرار والفاظه خاصـــة جملة " فإن ما يقع من التابع من ضرر 

بمناسبة تادية وظيفته يضمنه المتبوع ولو كان ناجما عن استغلال التابع لوظيفته " وهذا ما يؤكد اتجاه 

 الضمان كأساس مسؤولية المتبوع في هذا القرار. محكمة التمييي لسخذ بنظرية

( جلســـة تاريخ 1444( لســـنـة )2989وجـاء في قرار آخر لمحكمـة التمييي بصـــفتهـا الحقوقيـة رقم )

ــتعمل من قبل موظفيها 15/2/1445) ( ما يلي:"يعت, مجرد انقطاع حبل الكتان الذي تملكه المميية ويس

لأن مجرد انقطاع الحبل أثناء اســـتعماله يعني عدم اخذ تكون مســـؤوله عن اية اضرار تنتج عن قطعه 

الاحتياطات اللازمه لعدم انقطاعه وحتى لو كان ذلك ناتجاً عن عيب ذاتِ في الحبل وكذلك لو كان ناتجاً 

ان مسؤوليه ...عن خطأ من قبل موظفي المميية باستخدامه ذلك أن الممييه مسؤولة عن أعمال موظفيها

عن مســـؤوليتها القانونية بضـــمان الإضرار اللاحقة بالغير نتيجة أعمال تابعيها شركـة الكهربـاء نـاتجـه 

 /ب2/ 188)مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ( عملاً بأحكام الماده 
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من القـانون المـدني طـالمـا أن الفعـل الضـــار وقع أثناء تأدية المدعى عليهما الًاني والًالث وظيفتهما    

المدعى عليهما الًاني والًالث مســـؤولين جميعاً عما لحق بالمدعيين نتيجة الفعل وبالتالي تكون المميية و 

 ( من القانون المدني165الضار وللمحكمه أن تحكم بالتضامن والتكافل فيما بينهم عملاً بأحكام الماده )

". 

باء هر "ان مســـؤوليه شركة الكوكذلك الحال يجد الباحث في حيًيات هذا القرار والفاظه وخاصــة جملة 

ناتجه عن مسؤوليتها القانونية بضمان الإضرار اللاحقة بالغير نتيجة أعمال تابعيها )مسؤولية المتبوع عن 

" تأكيد محكمة التمييي بأخذها بنظرية /ب من القانون المدني 2/ 188أعمال تابعه ( عملاً بأحكام الماده 

 الضمان كأساس مسؤولية المتبوع.

 

( جلســـة تاريخ 2998( لســـنـة )1684التمييي بصـــفتهـا الحقوقيـة رقم )وجـاء في قرار أخر لمحكمـة 

ــمية خطية وبقرارين 2999/45/28) ( ما يلي:" بما أن واقعتي رعي مواشي المميي ضــده ثابتتان ببينة رس

قضـائيين وبما أن مالك المواشي المميي ضـده هو صاحب اليد عليها وهو المسؤول عما تلحقه من ضرر في 

نها الاشــجار الموجودة في المحمية الرعوية   وبما أن الراعي الذي كان يرعى اغنام المميي أموال الغير   وم

ــلطة فعليه عليه   وبما أن التابع هو  ضــده يعت, تابعا له   ويخضــع لرقابته وتوجيهه وللمميي ضــده س

ؤولا عن ون مسالذي الحق الإضرار بالمحمية وبما أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه فإن المميي ضده يك

 ضمان الإضرار التي لحقت بالمحمية بسبب رعي الاغنام التي يملكها في اشجار تلك المحمية"

" وبما أن التابع هو الذي الحق وكذلك الحال يجد الباحث في حيًيات هذا القرار والفاظه وخاصة جملة 

الإضرار بالمحمية وبما أن المتبوع مســؤول عن أعمال تابعه فإن المميي ضــده يكون مســؤولا عن ضــمان 

ـــجار تلك المحمية  ـــبب رعي الاغنام التي يملكها في اش د محكمة " تأكيالإضرار التي لحقت بالمحمية بس

 تبوع.التمييي بأخذها بنظرية الضمان كأساس مسؤولية الم

 

( جلســـة تاريخ 1441( لســـنـة )2498وجـاء في قرار أخر لمحكمـة التمييي بصـــفتهـا الحقوقيـة رقم )

( مـا يلي " من واجبات كاتب العدل التًبت من هوية الفريقين وان يذكر بوضـــوح اســـم 6/8/1441)

ا عليه وشـهرة ومحل اقامة كل واحد من اصحاب العلاقه في السندات والاوراق التي ينظمها   أو يصدق

 .. 2951لسنة  22من قانون الكاتب العدل رقم  21والكهود والمعرفين وفق أحكام المادة 
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.ان عدم تحقق كاتب العدل وتقاعســه عن القيام بواجبات وظيفته   الذي ادى به إلى تنظيم عقد رهن 

ليهما  المدعى عالســـياره لصـــالح المكـــتري )المدعي ( الذي تم الاحتيال عليه ودفع المبل  المدعى به إلى

ــياره إليه    ومن ثم مفاجأته  ــتركا في تيوير دفتر العائله   تمهيداً لنقل ملكية الس الأول والًاني اللذين اش

بعد ذلك أن من رهن إليه  الســـياره ليس مالكها   وبالتالي فقد ضـــمانه مما اوقع الضرـــر به ... اجازت 

من ذات القانون للمحكمة  156في ضوء أحكام المادة و  916لسنة  41من القانون المدني رقم  188المادة 

بناء عط طلب المضرور إذا رأت م,راً أن تليم باداء الضمان من كانت له عط من وقع منه الإضرار سلطة 

ـــدر من التابع في حال  ـــار قد ص فعليه في رقابته وتوجيهه ولو ب يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الض

ببها فإن ما يترتب عط ذلك أن الاداره الحكوميه التي يتبعها كاتب العدل تكون تـأدية وظيفته أو بســـ

 مسؤولة بالضمان عن خطأ هذا الموظف وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضاح في هذا الكأن."

)يترتب عط ذلك أن الاداره  وكـذلك الحال يجد الباحث في حيًيات هذا القرار والفاظه وخاصـــة جملة 

عن خطأ هذا الموظف وهذا ما استقر عليه  مسـؤولة بالضمانالتي يتبعها كاتب العدل تكون  الحكوميه

تأكيد صريح من محكمة التمييي بأخذها بنظرية الضـــمان كأســـاس  الاجتهاد القضـــاح في هذا الكـــان(

 . الاجتهاد القضاح مستقر عط هذه النظرية مسؤولية المتبوع مكيرة في هذا القرار

 

 اس القانوني للمسؤولية عن فعل الأشياء :أولاً: الأس

أن الفقـه الغربي ولا ســـيما الفقـه الفرنسيـــ وجـد أن فكرة الخطـأ الواجب الاثبات كأســـاس تقليدي 

للمسؤولية المدنية أصبحت عاجية عن التمشي مع ظروف الحياة الجديدة  وما ينكأ عن فعل الآلة من 

المتضررين من فعل الآلة كلما عجي المتضررين عن أثبات اضرار  الذي يؤدي إلى ضياع حقوق الكًير من 

 مسؤولية حارس الآلة التي أحدثت الضرر بهم.

ولقد أخذت المسؤولية عن فعل الشيء تحتل مكانة خاصة من الناحية القانونية في حياتنا المعاصرة كون 

داث الضرر  كما وأن التوسع استخدام الآلة أصبح امراً لا مفر منه  وأضحت من أكفي الأشياء احتمالاً لأح

ـــفحات  ـــية  إلا أنه قلما يمر يوم دون أن توافينا ص ـــتخدام الآلة قد جلب النفع والرفاهية للبشر في اس

 1446الجرائد والأخبار بحوادث الآلة والتي يذهب ضــحيتها العديد من الأشــخاص والممتلكات )دنون  

 ( 1-5  ص ص: 5 ج
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نكاءات العمرانية وأزدياد حاجة البشر وبككل مستمر إلى المييد من ويضاف إلى هذا أنتكار البناء والأ  

الأنكــاءات والبناء لتغطية الحاجة البشرــية إلى الســكن والمجتمعات التجارية والمولات والمرافق العامة  

قد يســـبب أضرار في بعض الأحيان فيما لو انهار البناء كلياً أو جيئياً بالأضـــافة إلى كل هذا وذا   فأن 

لتوسع في تربية الحيوانات عط اختلافها وما ينتج عن ذلك من اضرار تسببها الحيوانات بالغير  أدى إلى ا

أهمية بحث أسـاس المسـؤولية القانونية عن فعل الشيـء الذي يؤدي إلى تحديد السبب الذي من أجله 

  (.145  ص1442اليم القانون حارس الشيء تعويض الإضرار الناشتة عنها )أبو شنب  

ــس  ــع الأس ــحايا فعل الآلة والمتضرــرين منها فقد فرض هذا الأمر عط رجال القانون وض وازاء تيايد ض

اللازمة للمســؤولية عن فعل الأشــياء عط أســس يتوخى منها التيســير عط المضرــور بغية حصــوله عط 

 2184ادة الم التعويض العادل وانتهى اجتهاد الفقه والقضـــاء الفرنسيـــ بعد محاولات كًيرة إلى تفســـير

ــلوا من خلاله إلى أقامة مســؤولية حارس الآلة عط خطأ مفترض )دندون   ص 1446تفســيراً جديداً توص

(  وهذا ما اتجهت إليه العديد من القوانين العربية وعط رأســها القانون المدني المصرــي  وكذلك 1-5ص:

 عن فعل الشيء من خلال بندين لذلك سـوف نتطرق إلى الأسـاس القانوني للمسؤوليةالمشرـع الأردني . 

 وهما :

 . الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الشيء في القانون المقارن.2

 . الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الشيء في القانون المدني الأردني.1

 

 :.الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الشيء في القانون المقارن2

الشيء في القانون المدني المصري الذي استمد أحكامه ومبادئه من القانون إن الأسـاس القانوني عن فعل 

المدني الفرنسيـ ومن سـار عط نهجه من القوانين العربية قد رســخ واستقر في هذه القوانين عط أساس 

الخطأ المفترض من جانب حارس الشيــء  غير قابل لأثبات العكس خلافاً لسســاس التقليدي للمســؤولية 

المتمًل بخطأ واجب الأثبات حيث لا يســتطيع حارس الشيــء أن يدفع المســؤولية عنه بإثبات المدنية 

انتفاء خطته نتيجة الضرــر بفعل الشيــء الذي تحت حراســته في حين أن الأســاس التقليدي للمســؤولية 

 المدنية يعطي الحق لمرتكب الفعل الضار نفي حدوث خطأ من جانبه وصولاً إلى دفع المسؤولية عنه .

نظريات قانونية تحاول  حسبما استقرت عليه -ومن هنا فقد قامت في إطار المسـؤولية عن فعل الشيء 

هي : نظرية الخطأ المفترض  نظرية المخاطر  نظريات ثلاثة  -أن تجد أسـاساً للمسؤولية عن فعل الشيء

  نظرية الضمان .
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 : وسوف نتناول هذه النظريات بشيء من التفصيل عط النحو التالي 

 نظرية الخطأ المفترض: -

ــؤولية بصــفة  ــتند نظرية الخطأ المفترض إلى النظرية التقليدية )نظرية الخطأ( التي تعت, ركيية المس تس

عـامة وقد نتج عن هذه النظرية التقليدية نظريتان هما : نظرية الخطأ المفترض  ونظرية الخطأ الًابت 

 لارتباطهما بالنظرية التقليدية عط النحو التالي: )الخطأ في الحراسة(  لذا سوف نتعرض للنظريتين

أما نظرية الخطأ المفترض التي اســتند إليه في أســاس المســؤولية عن فعل الشيــء باعتبارها تأخذ بفكرة 

الخطأ المفترض الذي لا يقبل أثبات العكس . فمؤداها أن المضرور لا يكلف بأثبات الخطأ في حالة وقوع 

ــئ  وهذا خلاف ما الضرــر بفعل الشيــء  بل  أن القانون يفترض وجود هذا الخطأ من جانب حارس الك

تقتضـية القواعد العامة من تكليف المضرـور بإثبات وقوع خطأ من محدث الضرر  الذي يحرم المضرور 

 من الوصول إلى حقه في التعويض في كًير من الأحيان .

ـــا ها تفترض أنه قد اخطىء في حالة وقوع لذا اقيمت القرينه القانونية عط خطأ حارس الشيـــء  بمقتض

الضرــر دون حاجة إلى أن يًبت المضرــور ذلك  بل يقع عط المضرــور أثبات الضرــر ورابطة الســببية بين 

ــماوي   ــول عط التعويض )العك ( .الا أن اعفاء 182  ص2998الضرــر و فعل الشيــء ليتمكن من الحص

من أركان هذه المســـؤولية  وانما الغرض من هذا   المضرـــور من أثبـات الخطـأ لا يعني أنه لا يعد ركناً 

 (.2491  ص2951تسهيل عبء الإثبات عط المضرور )السنهوري 

لكن هذه النظرية ب تســلم من النقد  فذهب البعض إلى تصــوير مًل هذا الخطأ بأنه أقرب إلى التخيل 

المفترض أساساً للمسؤولية  أ  إذ هو وهمي ألصق بالحارس اصطناعاً  فيكون مبدأ الخط منه إلى الحقيقة

عن فعل الشيــء تركيباً لفظياً ينقصــه المدلول القانوني   فالمســؤولية تترتب عط الحارس بمجرد أن يكون 

دور فـاعل في الحادث دونما اعتبار لســـلو  الحارس ودوافعه أو لعيب في الشيـــء العائد له  للشيـــء

 (.184-181  ص ص:2984)النقيب 

ات ظهرت نظرية جديدة يمكن من خلالها التوفيق بين فكرة الخطأ ونظام الاثبات وفي ضوء هذه الانتقاد

 القضاح وهذه النظرية تسمى نظرية الخطأ في الحراسة .

وبمقتضى هذه النظرية فإنه يوجد عط عاتق حارس الشيء التيام بالأمسا  بيمام الشيء والسيطرة عليه 

بالغير  أما أن حدث وافلت الشيــء من رقابة الحارس وبالتالي أضر لمنعه من الإفلات من رقابته والإضرار 

 بالغير  فإن هذا يعد دليلاً عط خطأ الحارس وتقصيره واخلاله بالتيامه بالحراسة؛
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ــير في جانب الحارس  ولا   لأن افلات الشيــء من الرقابة متلازم مع الخطأ  لذا فلا حاجة لأثبات أي تقص

ة بأثبات أنه بذل العناية اللازمة لمنع الشيء من الإضرار بالغير  أو أن سلوكه يعفى الحارس من المسؤولي

في مراقبة الشيــء كان متفقاً مع ســلو  الكــخص المعتاد  بما مفاده أن التيام الحارس هو التيام بتحقيق 

 (251 ص 1444نتيجة معينة هي عدم إفلات الشيء من رقابته )جميعي  

ــؤولية الحارس هو ال ــاس مس ــبب الأجنبي فأس خطأ الًابت وهذا ما يفسرــ لنا اليام الحارس بأثبات الس

 ( .2494  ص2962للتخلص من المسؤولية  أما أثباته انعدام خطتة فلا يعفيه من المسؤولية )مرقس  

 وقد تعرضت هذه النظرية إلى انتقادات شديدة منها : 

م محدد أو التيام بنتيجة ملقى عط عاتق أما القول بإن الخطأ في الحراســة قائم عط أســاس وجود التيا 

الحارس في منع الشيــء من إلأفلات من رقابته أو من الإضرار بالغير فإن هذا القول يجانبه الصــواب لأن 

الطعن بإن شــخصــاً ما قد أخل بالتيامه وبالتالي ارتكب خطأ يليم بداية أن يكون لهذا الكــخص القدرة 

للالتيام بمنع الشيء من الإفلات من الرقابة فأننا نراه مما يصعب الوفاء عط الوفاء بهذا الالتيام وبالنظر 

به دائماً لتعلقه بطبيعة الآلات والادوات التي لا يمكن التحكم بها بصــورة قاطعة ولا كفالة عدم انفلاتها 

عقيل  )أو ضمانة ضبطها بصورة أكيدة فالتيامه هذا هو التيام بما هو خارج عن إرادته ولا يمكن تنفيذه 

ــتطيع 119)د.ت(  ص ــليم بوجود هذا الالتيام فإن الإخلال به لا يعت, خطأ لأننا لا نس ( وحتى مع التس

تحميل الحارس المسـؤولية عن الخطأ رغم تسليمنا بعدم ارتكابه هذا الخطأ فإقامة المسؤولية عط هذا 

 ( .285-284الاخلال يجعل لها أساساً أخر غير الخطأ )خيال )د.ت( ص ص:

كذلك من عيوب هذه النظرية أنها تقرر أن كل مخالفة للالتيام بالحراسة تكون خطأ دون فحص لمسلك 

ــة مجرداً من  الحارس  مما يعني أن المعول عليه هو العنصرــ المادي فقط  وبهذا يكون الخطأ في الحراس

  2915)الدسوقي  كل قيمة أدبية ويؤدي إلى القول إن "الكخص يكون مسؤولاً كلما أحدث الشيء ضرراً"

 (.81ص

 نظرية تحمل التبعة:        -

تنطلق نظرية تحمل التبعة من فكرة مؤداها اليام الكخص بتحمل تبعة نكاطه الذي يحقق مصلحته أو 

( فحيث يفيد الكخص من 218  ص1444يجني فائدته إذ يلتيم بالتعويض عن الضرر الناجم عنه )الفار 

 ل تبعته . خطر ناشئ عن نكاطه عليه أن يتحم
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وتنادي هذه النظرية باسـتبعاد ركن الخطأ من أركان المسـؤولية التقصيرية لارتباطه بالمسؤولية الجنائية 

والتي قوامها توقيع العقاب  وهذا خلاف المسؤولية المدنية التي تحرص عط تعويض المضرور  ولا تهدف 

ط تقع نتيجة نكـاطه وفعله  فلا يكــتر  لمعاقبة المسـؤول  لذا فالكـخص يســأل عن تعويض الإضرار إلتي

 (.262  ص1444خطؤه وانحراف سلوكه )جميعي  

وبصفه خاصة المسؤولية عن فعل -وباسـتبعاد الخطأ كان لازماً البحث عن أسـاس أخر لهذه المســؤولية 

ووجد في ذات الفعل المادي الذي يؤدي إلى إحداث الضرــر  إذ إن مجرد تحقق النتيجة الضارة  -الاشـياء

( اذ المعول عليه هو 249-248 ص ص: 1442ن فعل معين يؤدي إلى قيام مســؤولية مرتكبه )عطا الله  م

قيام علاقة السببية بين النكاط الذي أحدثه المسؤول وبين الضرر الذي لحق بالمضرور وبعيداً عن تفحص 

 (.244  ص2911هذا النكاط والبحث في مدى تضمنه للخطأ أم لا)اليعقوب  

لمنطلق فإن المســؤولية المدنية وفقاً لمفهوم نظرية تحمل التبعية ليســت مســؤولية شــخصــية ومن هذا ا

 تقوم عط أساس الخطأ الكخو  بل هي مسؤولية موضوعية تقوم استناداً عط عمل الكخص وفعله.

وقد برزت فكرة تحمل التبعة في صـــورتين  الأولى : عامة مطلقة  ســـميت بنظرية تحمل تبعة المخاطر 

 ( .89  ص2915ستحدثة و تقضي بإن يتحمل الكخص النتائج الضارة لنكاطة دون تقييد)الدسوقي الم

أما الصـورة الًانية : فهي خاصـة ومقيدة  سـميت بنظرية "الغرم بالغنم"  وتقتضي أن يتحمل الكخص 

وع يجني شر النتائج الضـارة لنكاطه متى زادت من المخاطر العادية الملازمة للحياة في المجتمع بإنكاء م

  2992منـه ربحـاً  حيث يكون تحمله تبعة هذه المخاطر مقابل ما يجنيه من فائدة وربح )الصـــباحي 

 ( لذا قيل أن الغرم بالغنم.244ص

واسـتند انصـار هذه النظرية لت,ير قيامها ودعمها إلى أن فكرة العدالة التي تقتضي أن من يستفيد من 

لة أن يتحمل ما يحدثه هذا الشيـــء من اضرار للغير  لأنه ليس شيء  أي يجني مغانمهُ  فيجب عليه عدا

من العــدل في شيء أن يســـتــأثر الحــارس بــالنفع من الشيـــء بينما يحمــل غيره ضرر هــذا الشيـــء 

 ( .  242  ص2911)اليعقوب 

كما لجؤوا إلى محاولة تدعيم اتجاههم بالأســتناد إلى نصــوص مدونة نابليون حيث ذهب الفقيه )لابيه( 

والتي يرى أنها تقرر المبدأ القائل "ان من ينشىـــء بفعله بالمجتمع  2884أن الفقرة الأولى من المادة الى 

  ص 2911مخـاطر مســـتحـدثـه  عليه أن يتحمل تبعته  فمن له النفع حقت عليه التبعة" )اليعقوب  

نها تعرضـــت (  وبالرغم من محاولات عديدة لتدعيم م,رات قيام هذه النظرية من انصـــارها إلا أ 241

 لانتقادات لإذعة افقدتها القدرة عط الصمود .
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 :نظرية الضمان  -

في ضوء الانتقادات الموجهة للنظريات السابقة نظرية الخطأ )المفترض أو الًابت(  ونظرية تحمل التبعه  

 دعى الفقهيه ستار  إلى الأخذ بنظرية الضمان كأساس سليم للمسؤولية عن فعل الأشياء.

تار  أن مكـــكلة المســـؤولية يجب أن تواجه من جانب المضرـــور مًلما تواجه من جانب ويتحدث ســـ

( لذا فينبغي عدم البحث عن أســاس المســؤولية عط غرار فكرتِ الخطأ 296المســؤول )خيال )د.ت( ص

 والمخاطر؛ لأنهما يغفلان المضرور الذي ينبغي حماية حقوقة وتعويضه عن الإضرار التي لحقت به .

ار : أن سبب الاغفال  أن الفقه ينظر إلى المسؤولية باعتبارها مظهر من مظاهر فكرة الحرية  ويقول ست

لذا فأن اليام الكـخص بتعويض الإضرار الناشـتة عن نكاطه يعد من معوقات حريته  وهذا هو السبب 

تصر منفي اسـتليام الخطأ ليكون الكـخص مسـؤولاً  لأن غياب المسؤولية يعد من اعط درجات الحرية )

 (.94  ص2911 

ويركي سـتار  النظر إلى جانب حقوق المضرـور وفي مقدمتها حقه في الاحتفاظ بحياته وفي سلامة جسده 

وكـذلـك حقـه في التمتع بجميع اموالـه المادية والمعنوية دون منازعة أو تعكير وهو ما يمكن تســـميته 

 (.294  ص2984-2919بالحق في الامن )ملوي  

ــأ  ــطدام بحق الآخرين في الآمن وبالتالي إلا أنه قد ينك ــتعمال بعض الأفراد لحقهم في الحرية اص عن اس

  1444الإضرار بهم لذا يجب وضــع حد فاصــل بين حق الفرد في الحرية وحق الآخرين في الآمن)جميعي 

 (.215-214ص ص: 

ــؤوليته  ــخص في العمل ولعدم مس ــتار  أنه يليم لتقدير المدى الحقيقي لحرية الك لإضرار عن اويرى س

الناجمة عن قيامه بعمل ما  البحث فيما إذا كان لهذا الكــخص الحق في إحداث مًل هذا الضرــر ودون 

النظر فيما إذا كان له الحق في القيام بذلك العمل  لأن مكـكلة المسؤولية المدنية هي مككلة تنازع بين 

سة ال ذلك حق النقد الإدبي وحق ممارالحقوق فبعضها يسمح بالاضرار بالغير ولا يكون معاقباً عليه  مً

الرياضــة وفقاً للقواعد المنظمة لها وان ترتب عليها اصــابة الغير بالضرــر لانه في مًل هذه الحالة ينتفي 

الحق في ضمان السلامة أمام هذه الحقوق  لأن القانون قد اضفى عط الإضرار الناجمة عن ممارسة مًل 

انعدام التعويض عنها . أما في الفروض الاخرى فتكون الغلبة  هذه الحقوق صـــفة المشرـــوعية وبالتالي

 (.292-294للحق في ضمان السلامة فإن المسؤول يلتيم بتعويض المضرور)خيال )د.ت(  ص ص : 
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 ويفرق ستار  بين نوعين من حقوق الافراد من حيث جواز المساس بهما من عدمه وهما :

سلامة جسم الإنسان وامواله المادية وهذه الحقوق يعت, مجرد النوع الأول : يكمل الحق في الحياة وفي 

ــتنداً إلى حق )ملوي   ــتحيل أن يكون مس ــاس بها ضرراً غير مشرــوعاً لانه يس -292  ص ص :2984المس

291.) 

النوع الًاني : وهي تتضـمن الحقوق التي يسبب المساس بها اضراراً اقتصادية أو ادبية مًل حق الإنسان 

ه واعتباره  وهذه الحقوق قد يكون المسـاس بها مشروعاً أو غير مشروع وذلك بالنظر إلى في سـلامة شرف

 الكخص محدث الضرر هل يملك حق إحداثه أم لا  دون الالتفات إلى حالته النفسية .

ويضـيف ستار  أنه في حالات معينة يليم أن يكون للحق في ضمان السلامة حماية مطلقة  كما في حالة 

 ن فعل الاشياء  عط أساس أن الأمر يتعلق بتعويض الإضرار المادية والجسدية .المسؤولية ع

وقد تعرضـــت نظرية الضـــمان لانتقادات عديدة  اظهرت عدم قدرة هذه النظرية وعجيها عن ت,ير 

 مسؤولية حارس الأشياء ومن أهمها ما يلي :

ـــمان في تميييها بين الإضرار المادية والأدبية و  -2  دون ترتيب الالتيام بالتعويض عط الأولىإن نظرية الض

ــاء؛ لأن المادة  ــند من القانون أو من أحكام القض مدني فرنسيــ  2184/2الًانية  فهي بهذا يعوزها أي س

معاملات مدنية أماراتِ تطبق ســواء كانت الإضرار مادية  126مدني مصرـي والمادة  218والمقابلة للمادة 

 أم أدبية.

رية الضـمان عط أن المسـاس بحق الغير دون حق يعد اسـاسـا للمسؤولية فهي كذلك فإن اسـتناد نظ -1

بهذا ب تذهب بعيدا؛ً لأن كًيراً من الفقهاء للنظرية التقليدية قد اعتمدوا عط ذات الأساس في تعريفهم 

للخطأ لذا فهي ب تأت بجديد ســـوى إضـــفاء اســـم الضـــمان عط أســـاس المســـؤولية بدلاً من الخطأ 

 ( .291 ص2984)ملوي 

كذلك فإن التفرقة بين الإضرار وجعل أســاس المســؤولية عن أحداها هو مجرد حدوث الضرــر بينما  -1

جعل أسـاس المسـؤولية عن الإضرار الأخرى هو افتقاد الفاعل الحق في المسـاس بحقوق الغير "المضرور" 

بعية في الأخذ بنظرية تحمل التمما يليم البحث في ســـلو  الفاعل وبالتالي فإن هذه التفرقة تقودنا إلى 

ـــل في النهاية إلى أن هذه النظرية ب  ـــير عط خط نظرية الخطأ في الحالة الًانية لنص الحالة الأولى والس

 (.291تأت بجديد للمسؤولية )ملوي    ص
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بما أن نظرية الضــمان لســتار  قصــد منها أن تحل محل القواعد العامة في المســؤولية لذا فلا يمكن  -1

تياء منها  بل هي بديل متكامل لنظام المســـؤولية المدنية الحالي وهو ما يرفضـــه الفقه وبهذا الاج

نصـل إلى عدم صلاحية هذه النظرية للتطبيق في مجال المسؤولية عن فعل الأشياء؛ وذلك لأن هذه 

 ( 211-216  ص1444النظرية ب تشرع لحكم الحالات الخاصة أو الاستًنائية )جميعي  

ير عط خط نظريـة الضـــمان يؤدي إلى القول: إن الحـارس هو من يقع عليه التيام بعدم إن الســـ -5

الإضرار بالغير  وفي هذا افرا  لفكرة الحارس من مضمونها؛ لأن الحارس كما عرفه الفقه والقضاء هو من 

 ( .144له سلطة فعليه عط الشيء )خيال  )د.ت(  ص

يـ هو ذلك الذي يقيم المســؤولية عن فعل  وخلاصــة الأمر بعد كل ذلك أن الرأي الراجح في الفقه المصرـ

 الشيء عط أساس الخطأ المفترض .

 . الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الشيء في القانون المدني الأردني:1

( 192-189تناول المشرــع الأردني هذا الموضــوع من خلال ثلاث صــور للمســؤولية ورد ذكرها في المواد )

وهي جناية الحيوان وانهيار البناء والأشــياء والآلات  تتحقق المســؤولية هنا إذا كان هنا  شــخص مليم 

دد تحت حراسته  وفي ص بأصـلاح الضرـر الناتج عما يحدثه الحيوانات أو البناء أو الأشــياء والآلات التي

أســاس المســؤولية عن هذه الصــور في القانون المدني الأردني  ولما يتمتع به هذا القانون من خصــوصــية 

مصـــادره التاريخية  وخاصـــة فيما يتعلق بالفقه الإســـلامي باعتباره المصـــدر التاريخي للقانون المدني 

المسؤولية من خلال تحليل نصوص القانون الأردني  فقد كان ليأما عط الباحث أن يتعرض لأسـاس هذه 

المدني الأردني ومجلة الأحكام العدلية وآراء الفقه الإســلامي المتعلق بالموضــوع . وســوف نتناول أســاس 

 المسؤوليه في كل صوره عط النحو التالي:  

 أ. الأساس القانوني لمسؤولية حارس الحيوان  :

ند بحًهم مســؤولية الحيوان تحت عنوان ذي اليد  ويلقي أشــار الفقهاء المســلمون إلى فكرة الحراســة ع

فقهاء الشرـيعة الإسـلامية الضـمان عن الضرر الناتج عن الحيوان عط ذي اليد عليها  وهو القابض عط 

 ص ص : 2961زمامه  القائم عط تصرـــيفه  ولو ب يكن مالكا له  ولو ب يحل له الانتفاع به )فيض الله 

ســلطة الفعلية عليها والذي بيده زمام الحيوان ويملك قيادته وتوجيهه بغض ( وهو صــاحب ال428-429

ـــمان غير اليد  ـــية للض النظر عما إذا كانت يده عط الحيوان مشرـــوعة أو غير مشرـــوعة  فاليد المقتض

 المقتضية للملك  ومناط الضمان في الفقه الإسلامي هو السلطة الفعلية عط الحيوان 
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ومًل هذا الضـمان يجب باليد لا بالملك  ولذلك جعلوا الغاصب أو المستعير أو السارق أو الراعي سواء  

ــؤولاً عن الضرــر الذي يحدث للحيوان الذي يكون تحت يده وب يلقوا  أكان أجيراً  ــتركاً مس خاص أو مك

 .  بهذه المسؤولية عط المالك ما دام هذا المالك لا يملك زمام الحيوان وقيادته

كما أنهم اعت,وا الضرـــر النــاجم عن الحيوان غير المملو   ضرراً غير مضـــمون عط أحــد  وبمعنى أخر 

 ( 2))هـدراً(  اســـتنـاداً لحـديـث الرســـول )ص( جنـايـة العجماء جبـار وفي روايـة أخرى )جرحها جبار(

ه الالتيامات (  فذلك لأن الحيوان لا يصـلح أن يكون صاحب الحق أو أن تلقى علي266 ص2984)اليرقا 

اذ لا ذمـة له ولا إدرا  فإن الحراســـة عط الحيوان المملو  تبقى قائمة لذي اليد عليه حتى ولو ضـــل 

 (.142 ص2912 الحيوان أو تسرب )الخفيف 

ــــة مقيــدة  وهي معطوفــة عط غيرهــا من القواعــد والأحــاديــث ( 1)ولكن هــذه القــاعــدة مخصـــص

ة الباائم غك حضؤؤؤمونة للرن المةاة إ ا فعلت  لن أن جناي ( ومعناها هو "116 ص2911)محمصـــاني 

بنفسؤؤاا لص تررن لىقولا ل  فةط حالراا و حفظاا حيث يج  لىليه الدفظ  ل لن و اللي   لو أسؤؤواق 

لى  أن حا أصؤؤؤابت (  فهي كما قال الكـــافعي "441 ص2991" )سراج المسؤؤؤلمو لطةاام لحجاحعام

حؤال غك جبؤال... لو ذؤيا ةلي  لى  أنه إ ا كان لى  أذ   العجماء حن جةز لغكأ و حؤالً جُبؤال  لو

العجماء حفظاؤؤا ضؤؤؤمنوا حؤؤا أصؤؤؤؤؤابؤؤت  فؤؤإ ا ص يرن لىليام حفظاؤؤا ص يضؤؤؤؤمنوا شؤؤؤؤيتؤؤا حما 

 (116 ص2911")محمصاني أصابت

( عط : "جناية العجماء جبار  ولكن فعلها 189وبهـذا أخـذ القـانون المـدني الأردني فقـد نص في المـادة )

 ون عط ذي اليد عليها مالكاً كان أو غير مالك إذا قصر أو تعدى" .الضار مضم

وهذا يعني أن مسـؤولية المالك ليسـت مسؤولية مطلقة عن الأذى الذي يتسبب فيه الحيوان بفعله إلا 

إذا تسبب المالك بتقصيره أو بتعديه في إيقاع الحيوان لهذا الأذى فيسأل عنه  وإنما تهدر جناية العجماء 

 (. 441 ص2991ينسب فعلها إلى تقصير صاحبها أو تعديه )سراج  إذا ب

فكل ما أشرنا إليه يؤكد بالدلالة أن الضـــمان في جناية الحيوان يكون بشرـــوط معلومة وعدم الضـــمان 

( 189يترتب عند فقدان أحد هذه الشرـوط  ويمكن الاسـتدلال عط هذه الشروط من خلال نص المادة )

ني حيث إن المادة قد أشــارت إلى أن الفعل الضــار الصــادر من الحيوان مضــمون من القانون المدني الأرد

  عط ذي اليد عليها مالكاً كان أو غير مالك إذا قصر أو تعدى  ومن ذلك يتبين لنا أن الشروط هي:

                                                            
 (والتي نصت على :"جناية العماء جبار".94وقد أذذ من هذا الحديث القاعدة الكلية الواردة في المجلة المادة) 1

من( و قال صلى الله عليه وسلم  فيما رو  عنه: )أنه قضى على أهل الاموال رجل فهو ضاأو  وطنت بيدأو في سوب من أسواقهم ف قال صلى الله عليه وسلم : )من وقب دابة في سبيل المسلمين 2

وفي رواية أذر : )ان على أهل الحوائ  حفظها بالنهار وان ما افسلللدت , حفظها بالنهار وعلى أهل المواشلللي حفظها بالليل, وان ما أفسلللدت المواشلللي بالليل ضلللامن )اي مضلللمون( على أهلها(

 اهلها(. المواشي بالليل ضامن على
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: والحارس )أو ذي اليد عط الحيوان( هو صاحب السلطة الفعلية عط الحيوان  والذي . شرط الحراسة 2

بيـده زمـامـه  ويملـك قيـادتـه وتوجيهه  بغض النظر عما إذا كانت يده عط الحيوان مشرـــوعة أو غير 

 مشروعة  كما تقدمنا. 

ليه  ن باعتبار يده عوحتى في الأحوال التي يكون فيهـا الحيوان تحت يد مالكه فإن الضـــمان عليه يكو 

ــبب  ــخص الذي تس ــفته مالكاً  بل هو الك ــؤول ليس مالك الحيوان بص ــبب ملكيته له  فالمس وليس بس

بتعديه أو تقصـيره في إحداث الضرـر  سـواء أكان هذا المتسـبب مالكاً أم مستعيراً أم وديعاً أم مستاجراً 

وجب ذلك لأن الضـــمان يجب باليد لا ...الخ  فكـل هؤلاء ضـــامنين لجنـاية الحيوان في الأحوال التي ت

بالملك   ولا يكون المالك نفسـه مسـؤولاً إلا بصـفته راكباً أو قائداً أو سـائقاً أو واضـعاً يده لصورة اخرى 

 (. 145 ص2911)محمصاني 

ولو تعدد واضـــعوا اليد عط الحيوان كأن يجتمع راكب ورديف أو راكب وســـائق أو راكب وقائد فإن 

التصرفـ في الحيوان والأقوى يداً وتسـبباً يكون الضامن فإن إستويا في القدرة والتصرف الأكفي قدرة عط 

 (.151 ص2912فالضمان عليهما بالاشترا  )الخفيف 

 

( من القانون المدني وقوع الضرر بفعل الحيوان  189اشترطت المادة ). وقوع الضرـر بفعل الحيوان : 1  

  وبذلك يخرج حالة الحيوان الذي يلحق ضرراً بالغير من دون أي أن يصـدر فعلاً من الحيوان يضر الغير

أن يأتِ فعلاً ايجابياً  مًل من يصطدم بحيوان  ويسبب الحيوان الأذى  فلا مسؤولية عط حارس الحيوان  

  لأن الحيوان كان بحالة سلبية فلم يصدر أي فعل يضر الغير. 

غير  فإذا ب يكن هنا  مجاوزة فلا ضـــمان  وذلك لابد من مجاوزة لحق ال.تقصـــير أو تعدي الحارس : 1

مًل أن تكون الدابة التي حصـــل منها الإضرار في ملكه  أو في المحل المعد للدواب  أو دخلت بإذن ممن 

ولن يضـمن إلا إذا توافر قصد  (2)وقع عليه الإتلاف  فلا ضـمان؛ لأن صـاحب الدابة اسـتعمل حقه المباح

 .(1)لقانون المدني الاردني( من ا66التعدي حسب المادة )

  

                                                            
 ( من مجلة الأحكام العدلية.939, 938, 931,931أنظر في مضمون ذلك في المواد ) 1

 -توفر قصد التعدي . بإذا  -ويكون استعمال الحق رير مشروع : أ -2يجب الضلمان على من اسلتعمل حقه اسلتعمالا رير مشروع. /  -1على: )الأردني  ( من القانون المدني66نصلت المادة )2

 تجاوز ما جر  عليه العرف والعادة.(.إذا  –كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر. د إذا  -ت المصلحة المرجوة من الفعل رير مشروعة.  ج كانإذا 
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بخلاف مـا إذا أدخلهـا في ملـك الغير بغير إذنـه  وفي محل عام ب يعد لوقوف الدواب  أو في الطريق  أو 

ـــمن    ومن (2)بالقرب من الميارع  أو من غير راع  أو هيجها  أو قصرـــ في حفظها  وكانت عقور فأنه يض

ــار الراكب عط دابة في  ــير فقتلته أمًلة ذلك )إذا س ــاناً بيد أو رجل وهي تس الطريق العام فوطتت انس

يضـمن  لأن السـير في طريق المسـلمين مقيد بالسلامة  لأن المشي بالطريق حق للجماعة والراكب يمكنه 

 ومًله السائق والقائد. (1)التحرز من الحاق الضرر بهم(

تســبب حكماً ضــامن لما يتلف  وهذا وكذلك كل بهيمة إذا اوقفها رجل عط الطريق فهو متعد في هذا ال

( : "ليس لاحد حق توقيف دابته في الطريق العام بناء عليه لو اوقف أحد أو 914ما نصت عليه المادة )

ربط دابته في الطريق العام يضـمن جنايتها عط كل حال سواء رفست بيدها أو رجلها أو ذيلها أو جنت 

 بسائر الوجوه ...".

لاث فإن حارس الحيوان ضامن ما نتج عن فعل حيوان من ضرر للغير  إلا ما لا فإذا توافرت الشرـوط الً

 يمكن التحرز منه .

الحالات من قبيل المباشرة بالنســـبة لحارســـها   ولقد اعت, الفقهاء المســـلمون فعل الحيوان في بعض

  بل لابد ينالحيوان الضـار وحده لا يكفي للتضم واعت,وه في حالات آخرى من قبيل التسـبب  فإن فعل

أن يكون هنالك شـخص له علاقة بحدوث الضرر أما مباشرة أو تسبباً  وعليه لا ضمان عند عدم المباشرة 

( منها "الضرر الذي يحدثه الحيوان 919أو التسبب كما أشارت إلى ذلك مجلة الأحكام العدلية في المادة )

 في حفظه. بنفسه لا يضمنه صاحبه ..." إلا إذا رآه وسكت  أو كان مفرطاً 

ففي حالة المباشرة يعت, صـاحب الحيوان مباشراً إذا كان راكباً  سواء كان في ملكه أو ملك غيره  فيضمن 

(  ويكتفي بالفعل المادي ليضـــمن التلف الذي 441 ص2961مـا يحدث بتلفه وان ب يتعد )فيض الله  

اصــل ن الدابة آلة له  والأثر الضــار الحيحصــل للغير من الدابة المركوبة غير الجموح  لمباشرته الاتلاف  لأ 

( منها :  916بفعلها يضـــاف إليه ويعت, هو المتلف مباشرةً  كما جاء في مجلة الأحكام العدلية في المادة )

"لو داست دابة مركوبة لأحد عط شيء بيدها أو رجلها في ملكه أو في ملك الغير واتلفته يعد الراكب قد 

ضـــمن عط كل حال" وهنا فإن الراكب يضـــمن؛ لأن التلف حصـــل بًقل أتلف ذلك الشيـــء مباشرة في

 الراكب وثقل الدابة  إلا أن الدابة آله له فكان الاثر الحاصل بفعله مضافا إليه  وكان هو متلفاً مباشرة .

  

                                                            
 ( من مجلة الأحكام العدلية.939, 938, 931,931أنظر في مضمون ذلك في المواد ) 1

 ة الأحكام العدلية.( من مجل926راجع في ذلك نن المادة ) 2



 

123 

 

التعدي  بفإنه لا ضمان إلا  -وغالباً ما تقع الاضرر الناجمة عن الحيوان بهذه الصورة-أما في حال التسبب 

ولا ضــمان عند عدمه  ولتوضــيح حالة التســبب ســوف نتناول حالة القصــد وحالة التقصــير وحالة عدم 

 التحرز عط النحو التالي:

إن قول الرســول عليه الصــلاة والســلام :)لا ضرر ولا ضرار(  نجد أن  حالة القصــد)التعدي العمدي(: -2

قصـــد من حديث لا ضرر ولا ضرار  والقصـــد هنا الشرـــيعة قد منعت تعمد الإضرار بالآخرين  وهذا ال

ـــواء أكان بألقائه عليه وهو يعلم  أنه قد  ـــاحب الحيوان اتلاف الشيـــء به  س التعمد  أي أن يتعمد ص

 يتلف  أو بإثارته أو تهييجه وهو ضار مفسد.    

ف شــيتا لمًل أن يجفل دابة غيره قصــدا كالصــياد يرمي البندقية بقصــد أجفال الدابة لتتلف هي أو لتت

لصاحبها أو لغيره. ومن الأمًلة أيضا )إذا جمح به فرسه  فإذا كان هو المحر  له المغالب له فانه يضمن 

كل ما جنى بتحريكه إياه  في القصـد القود وفيما ب يقصده ضمان الخطأ( أو )إذا القى هرة عط حمامة 

 ويضــمن باشلاء كلبه  لأنه باغرائه يصيرأو دجاجة فأكلتها  ضـمن  لو اخذتها برميه وإلقائه  لا لوبعده  

 آلة لعقره  فكانه ضربه بحد بسيفه(. 

كما نصوا عط أنه لو )ألقى حية أو عقربا في الطريق فلدغت رجلا ضمن  إلا إذا تحولت عنه ثم لدغت(  

وقد قال ابن عابدين  بحق أن الضــمان هنا أن حصــل اللد  فورا  أما إذا مكًت ســاعة ثم لســعت لا 

ــمن. ــمان في الحال  يض ــمن ما ب تيل عن ذلك المكان. وظاهر أن الض أما إذا القاها في الطريق  فأنه يض

الأولى التعمــد  أمــا الألقــاء في الطريق فــالضـــمان بــالتســـبــب وعــدم التحرز. نقلا عن )فيض اللــه 

 (.  424 ص2961 

 

ير صاحب يها  بسبب تقصهنا  فروع كًيرة تتعلق بجناية الحيوان  ويكون الضـمان ف . حالة التقصـير:1

 الحيوان أو حارسه وذلك عط النحو التالي: 

ــابة  ــبب في أص ــوق أحد دابة فيقع سرجها أو لجامها أو شيء أخر من أدواتها التي تحملها فيتس كان يس

شـخص فيموت فعط صـاحب الدابة الضمان لتقصيره في شد أحيمة الدابة وأحكام ربط أدواتها. وكذلك 

( من مجلة الأحكام العدلية حيث جاء فيها:"... يضمن صاحب الًور النطوح 919ادة )ما أشارت إليه  الم

والكلـب العقور مـا أتلفاه إذا تقدم أحد من أهل محلته أو قريته بقوله حافظ عط حيوانك وب يحافظ 

 عليه" .
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فله ة  حا أترل"لأحا الأحام حالن لأصؤدا  الشافعق فقد االوا بل ةيم صاح  الديوانال الضالية أل التط

أن كان لىالماً بأناا حو ية  أل أن كانت حعةلفة با فساة  لأن لىليه و ذيأ الدال لبطاا لحفظاا  تم أنه 

لو اترتي كلبا لىقولا و حوضؤؤوع   يجوز له اترتا أ فاو ضؤؤاحن لما جنى الرل . للرن إ ا كان و حوضؤؤف 

 ص 2912نقلا عن )محمصاني  عد أنيالأ"يسوغ اترتا أ فما جناأ الرل    يوج  حسوللية صاحبه إ  ب

 (.  145-141ص :

تندرج أحوال ومسائل مختلفه تحت هذا العنوان  وهو أن صاحب الحيوان  أو ذو .حالة عدم التحرز: 1

اليد عليه  يقصــد فعل الحيوان  دون أن يقصــد ما يحدثه الحيوان من ضرر بســببه  ولكن هذا الضرــر  

ن ينخس أحد دابة فتقفي وتصــدم رجلا فيموت فإن الضــمان يكون عط يمكن الاحتراز منه  وذلك مًل أ 

الناخس  لانه قصـــد النخس  وب يتحرز مما ســـينتج عنه. وكان يوقف الدابة في الطريق العام فتحدث 

اضراراً للغير بسـبب عدم التحرز من صاحبها أو حارسها  فالأصل أن المرور في الطريق العام مقيد بشرط 

 كن الاحتراز منه.السلامة  فيما يم

ويظهر من الناخس المتقدم ذكره  أن الناخس لا يكون قاصـــدا اتلاف مال الغير أو هلا  نفســـه  وإنما 

يقصــد بنخســه إسراع الدابة  ولكن تولد عن نخســه للدابة محظور  بســبب قلة احترازه عما ســينتج من 

  حالة.ذلك  وتصرفه هذا من نوع الخطأ الذي يفرضه القانون في مًل هذه ال

 

يخلص الباحث مما ســـبق أن فعل الحيوان قد يكون من قبيل المباشرة بالنســـبة إلى حارســـها )ذي اليد 

ـــؤولية حارس الحيوان  وحيث أن  ـــبب وهي الحالة الغالبة لتحقق مس عليها( وقد يكون من قبيل التس

ستطيع أن نستنتج ( فن189المشرـع الأردني ب يكـير إلى أسـاس مسـؤولية حارس الحيوان في نص الماده )

ـــاس القانوني هو  ـــاس من خلال الرجوع إلى القواعد العامة الواجبة التطبيق هنا  لذا فإن الأس هذا الأس

التعدي الواجب الاثبات  لذا فإن مسـؤولية حارس الحيوان لا تترتب إلا إذا صبت تعدي هذا الحارس أو 

ــة الم ــيره ومن هنا فأنه يتوجب عط المتضرــر أن يًبت حراس  دعى عليه للحيوان  وكذلك تعديه أوتقص

( مدني اردني وذلك بالاضــافة إلى وجوب 189تقصــيره حســب واقع الحال  وهذا واضــح من نص المادة )

أثبـات حصـــول ضرر له بفعل الحيوان )الرابطة الســـببية( ولكن يكون للحارس الحق في أن يدفع عنه 

 (.181 ص1442 المسؤولية بإن يًبت عدم تعديه أو عدم تقصيره )أبو شنب
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 ب. الأساس القانوني لمسؤولية مالك البناء )أو المتولي عليه(:

ــمنه مالك 194/2نصــت المادة ) ــه يض (عط ما يلي :"الضرــر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله أو بعض

 البناء أو المتولي عليه إلا إذا ثبت عدم تعديه أو تقصيره".

ـــابق يجد الباحث ـــتقراء النص الس ـــؤولية مالك البناء أو المتولي عليه  ومن اس وبمفهوم المخالفة أن مس

مفترضـــه في حـالـة انهيار البناء كله أو بعضـــه  إلا إذا اثبت مالك البناء أو المتولي عليه عدم تعديه أو 

ــير أو  ــار القائم عط التقص ــاس الفعل الض ــؤولية مالك البناء تقوم عط أس ــيرة  وهذا يعني أن مس تقص

في جـانب مالك البناء أو المتولي عليه  إلا أن هذا الافتراض قابل لاثبات العكس  ويمكن  التعـدي المفترض

 تقسير التعدي أو التقصير الواردة في نص المادة السالف ذكرها عط النحو التالي:

ان التعدي هو مجاوزة ما ينبغي أن يقتصرـــ عليه شرعاً أو عرفاً أو عادةً  وأما التقصـــير فهو لفظ قديم 

ســتعمال ع, به الفقهاء المســلمون عن التعدي  ويع, به رجال القانون الوضــعي عن الأخلال والخطأ الا

والمقصود به عند اولتك هو الإهمال وعدم الاحتراز  فالتقصير هو إهمال أمر يجب اجراءه والانتباه إليه  

 (. 291-292  ص ص: 2961)فيض الله 

ســـؤولية مالك البناء أو المتولي عليه وفق أحكام المادة ويرجع اشـــتراط التعـدي أو التقصـــير لقيـام م

( من القـانون المـدني الأردني إلى أن هـذه المـادة مأخوذة من أحكام الفقه الإســـلامي حيث أن 194/2)

الفقهاه المســلمين قد فرقوا في وجوب الضــمان بين الإضرار بالمباشرة والاضرار بالتســبب  وقد رتبوا عط 

اشر يضــمن مطلقاً  أما المتســبب فلا يضــمن إلا إذا تعدى  وقد أخذ المشرــع الأردني هذه التفرقه أن المب

 ( مدني كما ذكرنا ورأينا آنفاً.151بهذه التفرقه في المادة )

وبما أن مالك البناء أو المتولى عليه لا يكون إلا متسبباً في إحداث الضرر الناجم عن انهيار البناء في المادة 

لمباشرة لا تقع بالتر  أو بالامتناع  لذا فقد اشترط لقيام مسؤوليتهُ أن يكون متعدياً (  حيث إن ا 194/2)

مدني تلقي عط مالك البناء أو المتولي عليه التيأما قانونيا بالمحافظة عط البناء  194/2أو مقصراً  فالمادة 

لبناء وترتب عط ذلك انهيار اوصـــيـانتـه لتدار  الإضرار بالغير فإذا تراخى المالك بالقيام بهذه الأعمال  

 كان المالك متعديا بالتسبب بحدوث الضرر  ومن ثم تتحقق مسؤوليته.

( تقوم 194نخلص من كل ما تقدم أن مســـؤولية مالك البناء أو المتولي عليه  التي نصـــت عليها المادة )

عط  لتقصـــيرعط أســـاس من التعدي أو التقصـــير المفترض  ومن أجل تخفيف عبء أثبات التعدي أو ا

( قرينة قانونية 194/2المضرور ولتمكينه من الحصول عط التعويض  فقد أقام المشرع الأردني في المادة )

 بسيطة افترض بموجبها التعدي في جانب مالك البناء أو المتولي عليه.

  



 

126 

 

ضرر لوتفصـيل ذلك أنه إذا اصـيب شـخص بضرـر جراء انهيار البناء  فأنه يجب عط المضرـور أن يًبت ا

الـذي أصـــابه من جراء حدوث انهيار في البناء  وان يًبت أن المدعى عليه هو الذي كان يتولى الإشراف 

عط البنـاء وقـت حـدوث الانهيار  فإذا اثبت ذلك  قامت القرينه القانونية التي تفترض تعدي المالك أو 

 تقصيره عط نحو ما بيناه.

( مدني عط تعدي مالك البناء أو المتولي عليه  هي 194/2ادة )غير أن القرينه التي أقامها المشرـــع في الم

قرينة بســـيطة قابلة لاثبات العكس  بمعنى أنه يكون بإســـتطاعة مالك البناء أو المتولي عليه أن يدفع 

المســؤولية عن نفســه بإثبات أنه قام بواجبه في صــيانه البناء وتجديده وإصــلاح ما فيه من اضرار  أو 

ء ب يكن في حاجة إلى صــيانة  فإذا اثبت ذلك انتفت مســؤوليته  أما إذا عجي عن أثبات بإثبات أن البنا

ذلك  فلا ســبيل أمامه إلا باثبات الســبب الأجنبي  أي بنفي علاقة الســببية بين تعديه المفترض والضرــر 

 (.118 ص2981الحادث )سلطان 

عط التعدي المفترض  فأنه  يمكن مســاءلة تقوم  194/2ولما كانت المســؤوليه عن البناء وفقاً لنص المادة 

المالك إذا كان شــخصــا غير مميياً  ولكن لما كان المفروض أن غير المميي يكون معهوداً برقابته إلى شــخص 

أخر هو متولي الرقابة  فتكون المسـؤولية عط عاتق متولي الرقابة إذا توافرت شروطها  ويكون للمضرور 

 لرقابة وفق أحكام المسؤولية عن فعل الغير.أن يرجع بالتعويض عط متولي ا

ــتة عن انهيار البناء  يجد الباحث أنها ب  ــؤولية الناش ــاس المس أما اتجاه محكمة التمييي فيما يتعلق بأس

ــؤولية ونورد عدد من القرارات عط اتجاه  ــاس التي تقوم عليه هذه المس ــحاً يبين الأس تنهح منهجاً واض

 الحقوقية بهذا الخصوص عط النحو التالي:محكمة التمييي بصفتها 

بعد التدقيق والمداولة ( ما يلي:" 2989/41/46( جلسة تاريخ )2989( لسنة )229جاء في القرار رقم)

الموضوع ونحن نرى كمة يتبين ان أسباب التمييز جميعها تتعلق بسلامة النتيجة التي انتهت إليها مح

ء ن الاضرار التي لحقت ببناـتمعة عـوع من البينات المسالموضكمة ان الواقعة التي استخلصتها مح

تسرب المياه المضغوطة من ماسورة المياه العاتدة لسلطة المياه ء المستدعي المميز ضده من جرا

ية الكقة الغربية وبيت الدرج ذلك ـت أرضـالمميزة والواقعة تحت أرضية بيت الدرج التي تجمعت تح

والتقصير في ل اه بسبب الإهماـلطة الميـالماسورة العاتدة لسل كء وتهاءالتسرب الناجم عن اهتر

 مراقبتها
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من سلامتها واعتبار ذلك إخلالا بواجب قانوني يقع على عاتق السلطة وإلزامها بالتعويض عن أكد والت 

قد استخلصت استخلاصا   من القانون المدني  156   151الاضرار اللاحقة بالمدعي عملا بالمادتين 

في النتيجة ل ه المميزة في تمييزها ما يبرر التدخـا أوردتمـنقرها عليه ولا يوجد في ساتغا وسليما

وع للبينات دقيق واستخلاصها للواقعة التي انتهت إليها ـالموضكمة المستخلصة طالما ان ميزان مح

 كم" .  سات  فنقرر رد التمييز وتأييد الح

كمة التمييي قد طبقت عط هذه الدعوى أحكام ويتضح من القرار أن المسؤول هو سلطة المياه  وان مح

( من القـانون المـدني  وهما تمًلان القواعـد العـامـة مع أنه كان يجدر بها أن تطبق 156/151المـادتين )

مدني أردني  الخاصــة بالمســؤولية الناشــتة عن انهيار البناء  وذلك لأن انابيب المياه  194/2أحكام المادة 

ـــارت في قراراها إلى تعت, من قبيل البناء أو  ـــيص  رغم أن محكمة التمييي قد أش ل همااالعقار بالتخص

باعتبار أنها اشارت إلى ذلك  ( ضـمنياً 194سـلطة المياه مما يدلل عط أنها طبقت احكام المادة )وتقصير 

ــف من ذلك أنها 1156/151وان المادة ) ــتك ــير  وبالتالي يمكن أن نس ( ب تشرــ إلى حالة الإهمال والتقص

 أخذت بمفهوم التعدي المفترض  عندما أشارت إلى هذين المصطلحين.

 

( ما 5/1424./1) ( جلسة تاريخ1424( لسنة )544وجاء في قرار لمحكمة التمييي بصفتها الحقوقية رقم )

اذ كان الطاعنان قد تمسكا لدى محكمة الموضوع بإن المطعون ضده الأول رغم إقامته البناء دون يلي:" 

ـــوا التنظيم مع علمهم بذلك  ـــول الفنية فقد قام مهندس ـــول عط ترخيص   وعدم مطابقته للاص الحص

ف الاعمال المخالفة التي كان بـالموافقة عط توصـــيله بالمرافق العامة   هذا فضـــلا عن نكولهم عن وق

يجريهـا بتعليـة الأدوار الجـديـدة بـدون ترخيص والتي لا تســـمح بهـا حالة البناء   كما اكتفوا بتحرير 

محضرـــي مخالفة للدورين الًاني والًالث فوق البدروم للبناء بدون ترخيص   وب يعرضـــوا حالة المبنى 

الآيلة للســـقوط لاتخاذ ما تراه بكـــأنه   كما ب  رغم ما يتهدده من خطر الانهيار عط لجنة المنكـــهت

يبـادروا باخلائه من ســـاكنيه بالطريق الإداري رغم علمهم بالخطر الداهم الذي يهدد البناء بالانهيار . 

وقد دلل الطاعنان عط ثبوت هذه الاخطاء في حق مهنده التنظيم بما ورد بتحقيقات القضية ... جنح 

منتجة للضرـر ولازمة في احداثه وب تكن مجرد نتيجة لخطأ المطعون ضده  المعادى وكانت هذه الاخطاء

الأول وحده كحارس للبناء وإنما تعت, اسـبابا مسـتقلة متساندة تتوزع المسؤولية عليها جميعا ولا ينفرد 

 بتحملها خطأ حارس البناء وحده مهما كانت جسامته؛ لأنه لا يستغرق خطأهم إذ إن تلك الاخطاء 
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مجتمعة في إحداث النتيجة في الصــورة التي تمت بها   وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى  ســاهمت

انتفاء رابطة السببية بين ما تمسك به الطاعنان من أخطاء قبل مهنده التنظيم التابعين للمطعون ضده 

ــا للمبنى المنهار وفقا لنص الما من القانون  218/2دة الرابع وبين ما وقع لمورثيهما بمقولة أنه ليس حارس

المدني وان ما صـدر من تابعيه ليس السبب المباشر في قتل مورثيهما ورتب عط ذلك رفض دعواهما قبل 

الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال . )الطعن رقم  -المطعون ضـده الرابع 

 (".1/21/2999جلسة  -ق  58لسنة  11

ــير مفترض من جانبه هنا يجد الباحث   ــؤولية مالك البناء أو المتولي عليه قائمة عط خطأ أو تقص أن مس

مدني أردني  وأن الباحث لا يوافقها بهذا  194/2افتراضاً قابلاً لاثبات العكس  وهذا عكس ما تقرره المادة 

احث أن بالأسـاس كون المادة نصت بككل ضمني عط التعدي المفترض كأساس للمسؤولية  وهنا يجد ال

 محكمة التمييي قد نهجت في أساس المسؤولية نهجين وب تكن واضحة كما أشرنا.

 

ج. الأساس القانوني للمسؤولية عن الإضرار التي تحدثها الآلات الميكانيكية والأشياء التي تتطلب عناية 
 خاصة :

ة اء تتطلب عناية خاص( من القانون المدني الأردني عط " كل من كان تحت تصرفه أشي192نصت المادة )

يكون ضـــامنا لما تحدثه هذه الأشـــياء من ضرر إلا ما لا يمكن  -للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية 

 التحرز منه. هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة".

  وذلك ( إلى أن هذه المادة تتحدث عن حالتين منفصــلتين192يلاحظ الباحث من اســتقراء نص المادة )

بسـبب استخدام المشرع لحرف )أو( الذي يفيد التقسيم لا الجمع حسب المعنى اللغوي. وهنا لابد من 

 تعريف الأشياء التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها والآلات الميكانيكية عط النحو التالي: 

ر لتي يلازمها شيء من الخطأن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها هي:  تلك الأشياء ا

)كبيراً كـان أم صـــغيراً( ولا يمكن تحـديـد هـذه الأشـــيـاء الخطرة تحـديداً جامعاً مانعاً  فاللمخترعات 

 (.211 ص5 ج1446والاكتكافات العملية أثر كبير في تحديد هذه الأشياء )الذنون 

خدمها نظر عن المادة التي تســتوأن الآلات الميكانكية هي : تلك الآلات التي تســير بقوة ذاتية بصرـفـ ال

هـذه القوة  فقد تســـتمدها من الماء أو من البخار أو من الفحم أو من البترول أو من الكهرباء أو من 

الطاقة النووية فالســيارات بكل انواعها والدراجات النارية والباخرات والســفن والطائرات والمصــاعد ... 

 (.211 ص5 ج1446فجميعها الآلات ميكانكية )الذنون 
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وبعد استعراض مفهوم كل حالة يجد الباحث انهما حالتين مختلفتين من حيث المفهوم والطبيعة  ورغم 

هذا الاختلاف إلا أن المشرـــع الأردني أطلق عليهما حكماً واحداً  وهو الضـــمان  دون تحديد لأســـاس 

 لفا ؟ المسؤولية في كل حالة . وهنا نتسائل فيما إذا كان أساسهما واحداً أم مخت

وللاجابة عط هذا الســؤال لابد من الرجوع إلى المذكرة الإيضــاحية للقانون المدني الأردني في تفســير نص 

ــياء والآلات عط قاعدة )الغرم بالغنم( أي مبدأ تحمل  ــؤولية حارس الأش هذه المادة  فنجدها تقيم مس

ـــياء المنوه عنه ( تختلف عن الحيوان 192ا في المادة )التبعه وت,ر ذلك بالقول : "ويلاحظ أن الآلة والأش

إذ الحيوان يتحر  بغير إرادة صاحبه أو المسيطر عليه  فكأن ما يحدث عنه من الضرر من قبيل التسبب 

ولهذا وجب أن يكون الضرــر الناشــئ عن فعل الحيوان  -بالنظر إلى صــاحبه أو صــاحب الســيطرة عليه

ــاحبه. أما الآل ــأل عنه ص ــير وتعد ي يس ــاحبها فكان ما نتيجة تقص ة فليس لها من حركة إلا بتحريك ص

ــاحية  ــترط فيها التعدي" )المذكرة الإيض يحدث عنه من الضرــر من قبيل الضرــر المباشر والمباشرة لا يك

 (.115  ص2985 

ــؤولية؛ وذلك لأنه لو أخُذ بفكرة تحمل  ــاً للمس ــاس ــلح أن تكون اس الا أن هذه النظرية منتقدة ولا تص

لـة المنتفع لا الحـارس  ولمـا أمكن دفع هذه المســـؤولية إلا بالســـبب الاجنبي التبعـه لوجـب مســـاء

( بعبارة: )ألا ما لا يمكن التحرز منه( 192( . وهذا يخالف ما صرحت به المادة )181 ص2981)ســـلطان 

 والتي أشارت إليها المذكرة الإيضاحية أنها تطبيقاً للقاعدة الشرعية :) لا تكليف إلا بمقدور(.  

يجد الباحث أن تسـبيب واضـعوا المذكرة الذي اسـتندوا اليه في أساس هذه المسؤولية لا يؤدي إلى  وهنا

النتيجـة التي توصـــلوا اليها وبتحليل هذا التســـبيب  فأنه يؤدي إلى ما تم ملاحظته آنفاً من أن المادة 

ــة وفعل الآ 192) ــياء التي تتطلب عناية خاص ــارت إلى حالتين وهي حالة فعل الأش ية  لات الميكانك( أش

ـــاحبها فكان ما يحدث  ـــارت المذكرة إلى عبارة " أما الآلة فليس لها من حركة إلا بتحريك ص فعندما أش

عنها من الضرـر من قبيل الضرر المباشر والمباشرة لا يكترط فيها التعدي " وهنا يجد الباحث أن المذكرة 

ــؤولية عن فعل  ــاس القانوني للمس ــارت بكــكل واضــح إلى الأس الآلات الميكانيكية وبتطبيق القواعد أش

ــامن مطلقاً  ــترط فيها التعدي فالمباشر ض العامة يكون فعل الآلة من قبيل الإضرار بالمباشرة  الذي لا يك

(  وهذا هو الأســـاس القانوني الذي ينطبق عط حالة فعل الآلة الميكانيكية  151/1حســـب نص المادة )

( وقد أول بتعديلها لكِ يصبح اساس المسؤولية في المباشرة 151/1رغم أن الباحث يخالف نص المادة )

هو التعـدي  وليس كما هو الحال الان بضـــمان المباشر بدون شرط  وبالتالي وعط ضـــوء التعديل فإن 

الباحث يجد أنه يجب أن يكون اســاس المســؤولية عن فعل الآلة الميكانكية هو التعدي المفترض بقرينة 

   لعكس.بسيطة قابلة لاثبات ا
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ــيات العداله والمنطق تقتضيــ الأخذ بالرأي الفقهي القائل بأنه : " إذا   ل بفع  االة  حدالان مقتض

بالنسبة إلى حالساا  فمثلًا لو ألاف  حال لاوفاا فإن فع  االة و ذيأ الدالة يعلبر حن ابي  اللسؤب 

بالسؤيال  لترضل  فإن حالساا   ألىمى فاصؤطدم  شؤتص سؤيالتره و حران حمنوع الواول فيه  تم جاء

فيه  لأن ذنا  لاسؤطة ترتللت حا بو إيقال السيال  و حران  يعلبر حباشراً لايا الفع   ب  ذو حلسؤب 

( التي تكير إلى 192(  وبتطبيق حكم المادة )51 ص1444" )أبو شنب  باا حمنوع لبو اصطدام الألىمى

ـــتفاد ـــمان عط حالة حارس الآلة  وما يس من عبارة )بما لا يمكن التحرز منه( الوارده في نص  ثبوت الض

  نصــل إلى أن مســـؤولية المتســـبب هنا يمكن دفعها  وهذا يعني أن الأســـاس القانوني لهذه 192الماده 

الحـالـة هو التعـدي الواجب الإثبات  كون فعل الآلة هنا من قبيل التســـبب  وعط ذلك فإنه في هذه 

ـــك فيه بإنه الحالة يليم هذا الأعمى بأثبات  ـــول عط التعويض  ومما لا ش ـــيارة للحص خطأ حارس الس

تكليف المتضرـــر بإثبات تعدي حارس الآلة فيه اجحاف بحقه لا ســـيما فيما لو تعذر عليه أثبات هذا 

حارس الآلات الميكانيكية وحارس  التعدي ونخرج بنتيجة مفادها أن المصـــلحة تقتضيـــ افتراض تعدي

ــواء كان ب ــياء الخطرة س ــبة لها  لكنه افتراض قابل لإثبات  وضــع المباشر أو بوضــعالأش المتســبب بالنس

العكس عملاً بما ذكرناه بالنسـبة إلى أساس المسؤولية عن الفعل الضار في الفقه الإسلامي بوجه عام )أبو 

 (.45 ص1444شنب 

تحليل  لالأما بالنســبة لسشــياء التي تتطلب عناية خاصــة للوقاية من ضررها فإن الباحث يجد ومن خ

( الذي يكير إلى 192حكم المادة )واسـتعراض مفهومها أنها لا تقوم إلا تسـببا  بحكم طبيعتها  وبتطبيق 

ثبوت الضمان عط حالة حارس الأشياء التي تتطلب عناية للوقاية من ضررها  ويستفاد من عبارة )بما لا 

ولية حارس الأشـــياء هنا يمكن دفعها  يمكن التحرز منه( الواردة في نص المادة ســـالفة الذكر  بأن مســـؤ 

 وهذا يعني أن الأساس القانوني لهذه الحالة هو التعدي المفترض افتراضاً قابلاً لاثبات العكس.

 

ــبق أن أســاس المســؤولية  عن الإضرار التي تحدثها الأشــياء التي تتطلب عناية ويخلص الباحث مما س

 هو تعد مفترض قابلاً لاثبات العكس.خاصة للوقاية من ضررها أو الآلات الميكانيكية  

( يختلف كل الاختلاف عن حكم المادة 192والملاحظ هنا كما جاء في المذكرة الإيضاحية أن حكم المادة )

ــيطر عليه فكان م,راً 189) ــاحبه أو المس ــة بجنابة الحيوان  إذ أن الحيوان يتحر  بغير أرادة ص ( الخاص

أو صــاحب الســيطرة  ومعقولاُ أن يكون ما يحدث عنه من ضرر من قبيل التســبب  بالنظر إلى صــاحبه

عليه ولهذا كان من الواجب أن يكون الضرـــر الناشيء عن فعل الحيوان نتيجة تقصـــير وتعدٍ ي يســـأل 

  حارس الحيوان . وهذا لا ينطبق عط الآلة لأن الالة ليس لها من حركه إلا بتحريك صاحبها. 
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بير من قراراتها تأخذ أمـا بـالنســـبـة لقرارات محكمـة التمييي بهـذا الصـــدد وجـد الباحث أن جانب ك

ـــة القابلة لاثبات العكس  أي تأخذ بالتعدي المفترض القابل لإثبات العكس  ويمكن  ـــؤولية المفترض بالمس

 استعراض بعض من هذه القرارات لمحكمة التمييي بصفتها الحقوقية عط النحو التالي : 

"نجد من الرجوع إلى ما يلي: ( هيتة عامة 14/9/1441( تاريخ )1441( لسنة )2955جاء في قرار رقم )

ذهب المرحومان  1444/ 4/1ي أنه بتاريخ ـأوراق هذه القضيه أن الوقاتع في هذه الدعوى تتلخص ف

ه ونزلا فيها من أجل ـي وادي الطيبـالموجوده فكه حسام محمد سالم وعمر جهاد سالم إلى البر

كه حيث غرقا في البر  دون جدوىإلا أنهما غرقا وحاول الحدث أحمد جهاد سالم إنقاذهما حة السبا

( من الحوض رقم 26تقع في منطقه وعره ضمن قطعة الأرض رقم )كه وأن هذه البر  وتوفيا فيها 

منافع عامه وهي مسجله باسم خزينة ماء ( من أراضي الطيبه وأن هذه القطعه عباره عن عين 19)

مسؤولة عن حراستها واتخاذ كه للبركه المملكه الأردنيه الهاكميه . وأن المدعى عليها بصفتها المال

وذلك بوضع سور أو كيك حولها   اس من التعرض لخطرها ـاللازمه لتقي النلاحتياطيات التدابير وا

الأشياء وهي مسؤولية ناكتة عن حراسة  يمنع الناس من الوصول إليها التعرض لخطر الغرق فيها 

بسبب غرقهما كان من حسام وجهاد كل اة ( من القانون المدني . وأن وف192) الماده بأحكام ًعملا

حتياطات اللازمه لحماية الناس لاونتيجة خطأ المدعى عليها لعدم اتخاذها التدابير واكه في هذه البر

كل ( من القانون المدني نجد بأنها تنص على ما يلي : ) 192من خطرها. ومن الرجوع إلى الماده )

 ًيكون ضامنايكانكية للوقايه من ضررها أو آلات متتطلب عنايه خاصه ياء تحت تصرفه أككان من 

 ذلك في يرد بما الإخلال دمـع مع هذا   منه التحرز يمكن لا ما إلا ضرر من الأكياء هذه تحدًه لما

الأخرى شياء والأنيكية ( ويستفاد من ذلك أنه يكترط لتقرير المسؤوليه عن لآلات الميكاخاصه أحكام

تحت تصرف شئ أن تكون الآله أو ال -2ين :التاليين ضررها الكرطالتى تتطلب عنايه خاصه للوقايه من 

من نص هذه الماده أن المسؤوليه  ًيستفاد أيضاالشيء كما أن يقع الضرر بفعل الآله أو  - 1كخص/ 

الأخرى التى تتطلب عنايه خاصه للوقايه من ضررها هي مسؤوليه الاشياء عن الآلات الميكانيكيه و

تحت تصرفه أن يًبت أنه لم شئ الكان حيث يستطيع من   ت العكس لإًبا ًقابلا ًمفترضه افتراضا

  وأنه اتخذ الحيطه الكافيه لمنع وقوع الضررء في المحافظه على الكي ًولا مقصرا ًيكن متعديا

د له فيه ـبب أجنبي لا يـبإًبات أن الضرر نكأ عن س ًتطيع التخلص من المسؤوليه أيضاـأنه يسكما 

 جاتي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر أو حادث فية فة سماو  كه
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التى غرق فيها ولدا كة ن الًابت في هذه القضيه أن البرإمن القانون المدني ( . وحيث  162)مادة 

وهي في حراستها وتحت تصرفها . وحيث ية   لهاكماالأردنيه  كة لخزينة المملكة المميز ضدهم مملو

المدعى  -كة لب عنايه خاصه للوقايه من ضررها . وحيث أن مالكة البرالتى تتطالأشياء من كة أن البر

وأنها اتخذت الحيطه كة لم تًبت بأنها لم تكن متعديه أو مقصره في المحافظه على البر -عليها 

كة . بل ًبت عدم وجود إكارات تحذيريه أو كبك حمايه أو سور حول البر  الكافيه لمنع وقوع الضرر 

بما الاحتياطات وجراءات عليها اتخاذ الإكان عن غرق ولدي المميز ضدهما لأنه لة ولذا فهي مسؤو

وبما أنها لم تفعل فتكون مسؤوله عن الضرر كة   يحول بين المتوفيين وأمًالهما من الوصول إلى البر

ستتناف لاوحيث توصلت محكمة اكة. في البر ًالذي اصاب المميز ضدهم نتيجة فقدانهم لولديهم غرقا

 وأحكام القانون وهذه الأسباب لا ترد عليه . "  ًه النتيجه فيكون حكمها متفقاإلى هذ

 

 192"ان المستفاد من أحكام المادة  ( ما يلي26/4/1449( تاريخ )1448( لسنة )1642وجاء في قرار رقم )

من القانون المدني والتي رتبت المسؤولية عط حارس الأشياء والآلات عما قد يلحق بالغير من أضرار سببها 

المكار إليها آنفا؛ لأنها  192تلك الأشياء . وحيث أن مسؤولية حارس الأشياء مفترضة حسب أحكام المادة 

أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون ضامنا لما تحدثه  تقضي بإن كل من كان تحت تصرفه

هذه الأشياء من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه . وحيث أن قناة الغور الشرقية تحت تصرف المميية 

وهي مسؤولة عن حراستها للوقاية من ضررها وضامنة لما يلحق بالغير من ضرر . وحيث إن ابن الجهة 

( والذي ب يتجاوز الخامسة من عمره قد غرق في قناة الغور الشرقية وذلك لعدم اتخاذ  المدعية ) محمد

المميية الإجراءات اللازمة من وسائل الحماية التي من شأنها أن تحول دون وصول المتوفى إلى القناة التي 

لصة من ستخغرق فيها كما توصلت إليه محكمة الموضوع من البينات المقدمة في الدعوى وهي منتجة م

بينات مقبولة في الدعوى سيما ما ورد في تلك البينات من أن القناة ب تكن مكيكة في المنطقة التي وقع 

فيها الحادث الأمر الذي يكير إلى عدم قيام المميي بالإصلاحات الضرورية لمنع الوصول إلى القناة فتكون 

ميي ضدها وفقا لما هو مستفاد من أحكام المميية بذلك مسؤولة عن ضمان الضرر الذي لحق بالجهة الم

   2621/1446من القانون المدني ) لطفا محكمة التمييي بصفتها الحقوقية  192المادة 

1944/1441/14/1448  
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وحيث أن الاجتهاد القضاح ذهب إلى أن مسؤولية الحارس عن الأشياء قائمة عط الخطأ المفترض من 

هذا الشيء ) محكمة التمييي بصفتها الحقوقية هيتة عامة رقم  الحارس عما يحدث من ضرر للغير عن

( . وحيث أن المميية هي حارسة للقناة ) قناة الملك عبد الله ( وأن محكمة الإستتناف وبما 1411/1441

لها من سلطة تقديرية في وزن البينة وترجيحها كمحكمة موضوع توصلت إلى أن الطاعنة ب تقدم أية 

ت تحللها من المسؤولية المفترضة وأنها ب تكن مقصرة في المحافظة عط الشيء واتخذت بينة قانونية تًب

 كافة التدابير لمنع وقوع ابن الجهة المدعية في القناة أو أن الوفاة حصلت بقوة قاهرة أو لسبب أجنبي ."

 

أن مسؤولية مالك ( ما يلي:" أما القول ب5/4/1441( جلسة تاريخ )1446( لسنة )1562وجاء في قرار رقم )

من القانون المدني  فإن اجتهاد الهيتة العامة لمحكمة  192المركبة هي مسؤولية مفترضة عملاً بأحكام المادة 

قد ذهب إلى أن المسؤولية عن الآلات والأشياء هي مسؤولية مفترضة  2955/1441التمييي بقرارها رقم 

اً ولا ء تحت تصرفه أن يًبت أنه ب يكن متعديولكنها قابلة لإثبات عكسها  حيث يستطيع من كان الشي

مقصراً في المحافظة عط الشيء أو بإثبات أن الضرر نكأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه. وحيث ثابت أن 

المدعى عليه سعد ب يقم بأي فعل يعد تعدياً وب يكن مقصراً كما ثبت أن الحريق نكأ عن سبب أجنبي 

أية مسؤولية مدنية بحقه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى لا يد له فيه فلا محل لترتيب 

 هذه النتيجة فيكون قد أصاب صحيح القانون".

 

من  192( ما يلي:" يستفاد من المادة 12/1/1446( جلسة تاريخ )1446( لسنة )149وجاء في قرار رقم ) 

عما يلحق بالغير من أضرار بفعل هذه  القانون المدني أنها رتبت المسؤولية عط حارس الأشياء والآلات

مدني لأنها تقضي كل من  192الأشياء . وحيث إن مسؤولية حارس الأشياء مفترضه حسب أحكام المادة 

كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عنايه خاصه للوقايه من ضررها يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء من 

بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني لهذه المادة ) أما الآلة ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه . وحيث جاء 

فليس لها حركه إلا بتحريك من تحت تصرفه فكان كل ما يحدث عنها من ضرر من قبيل الضرر المباشر 

والمباشر لا يكترط فيه التعدي . ( واستناداً إلى ما يحدث من هذه الأشياء والآلات من ضرر يضاف إلى 

وهذا الأساس يجعل الحكم مقصوراً عط الأشياء التي تحتاج إلى عنايه خاصه من هي تحت تصرفه 

والأشياء الميكانيكيه والتعبير بكل من كان تحت تصرفه أشياء قصد به من له السيطره الفعليه عط الشيء 

 سواءً كان مالكاً أم غير مالك .
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شركة  -المحطه التي تقوم المميية  وحيث إن الًابت أن وفاة مورث المدعين هي ضرر مباشر من طفاية 

مصفاة البترول بتيويدها لمحطات الوقود وتقوم بعمل الصيانة الدورية لها ومملوكة لها ومحصور حق 

توزيعها عط محطات الوقود ومن شروط ترخيص محطات الوقود . وحيث إن الطفايه وفور استعمالها 

دى بحياة مورث المدعين وذلك نتيجة عدم الصيانه من قبل مورث المدعين لإطفاء الحريق انفجرت مما أو 

اللازمه لها بسبب الصدأ واهتراء الطفايه مما يجعل الممييه وكما هو وارد بتقرير الدفاع المدني مسؤولة 

 عن وفاة مورث المدعين وضامنه للتعويض ."

 

جلسة تاريخ ( 1445( لسنة )1165رقم )وجاء في قرار أخر لمحكمة التمييي بصفتها الحقوقية 

ن تحت كامن )كل من القانون المدني تنص على ما يلي :  192( :" وحيث أن المادة 1446/44/26)

لما تحدًه  ًتتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية يكون ضامناء تصرفه أكيا

من أحكام  مما يرد في ذلكل ع عدم الاخلاـء من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه هذا مياءهذه الأك

الأخرى التي ء ياـة والأكـن الآلات الميكانيكيـخاصة . ويستفاد من ذلك أنه يكترط لقيام المسؤولية ع

 تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها توافر الكرطين التاليين :

أو الآلة . شيء الل أن يقع الضرر بفع -1أو الآلة الميكانيكية تحت تصرف كخص. ء أن يكون الكي -2

التي تتطلب ء ة والأكياـن الآلات الميكانيكيـؤولية عـالاجتهاد القضاتي ذهب إلى أن المسث أن ـوحي

خاصة للوقاية من ضررها هي مسؤولية مفترضة ولكنها قابله لإًبات العكس حيث يستطيع من ية عنا

وأنه ء في المحافظة على الكي ًولا مقصرا ًتحت تصرفه أن يًبت بأنه لم يكن متعدياء ن الكيكا

إذا أًبت أن  ًه يستطيع التخلص من المسؤولية أيضاـا أنكمـحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر اتخذ ال

ر ـالغيـل فة سماوية أو حادث فجاتي أو قوة قاهرة أو فعكهالضرر قد نكأ من سبب أجنبي لا يد له فيه 

ة أن السد ت في هذه القضيـ( من القانون المدني . وحيث أن الًاب162ادة ــرر )مـــالمتضـل أو فع

الأردنية كة مملوك لخزينة الممل -المميز ضدهما  -نى وآمنه ـدعيين حسـالذي غرق فيه ابن الم

ي ـوهي المنوط بها حراسته وه –المميز ضدها  –رف سلطة وادي الأردن ـت تصـالهاكمية وهو تح

المميز  –عليها  ث لم تقدم المدعىـلطة الفعلية عليه والمتولية رقابته والعناية به. وحيـاحبة السـص

  -ضدها 
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ن قصرة في المحافظة على السد وأنها اتخذت الاحتياطات الكافية لمنع ـم تكـا لـأي بينة لإًبات أنه

الغير أو ل ن بسبب أجنبي أو بفعكاحيث أنها لم تقدم أي بينة بأن حادث الغرق ووقوع الغرق فيه . 

ًبت عدم وجود إكارات تحذيرية ل الضرر  بالمتضرر وأنها اتخذت الحيطة الكافية لمنع وقوع ل بفع

ث أن ــذا فهي مسؤولة عن غرق ولد المميز ضدهما حسني وآمنه. وحيــالسد. ولل أو كبك حماية حو

في غير محله  ًمحكمة الاستتناف ذهبت في حكمها المميز إلى خلاف ذلك فيكون قرارها واقعا

 للنقض ويرد عليه أسباب التمييز ". ًومستوجبا

 

أن تخريج المسؤولية عط أحكام  ( هيتة عامة : "6/22/1441( تاريخ )1441( لسنة )1411م )قرار رق

كل من كان تحت تصرفه ( من القانون المدني واقع في محله في ضوء ما نصت عليه من أن )192المادة )

لأشياء ايكون ضامنا لما تحدثه هذه  -أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو الآت ميكانيكية

تعريف الكئ الوارد في المادة المذكورة ينصرف إلى كل شيء ( وحيث أن من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه

مادي غير حي  وان الحراسة هي سلطة فعلية عط هذا الشيء في رقابته والتصرف بأمره وتوجيهه وان 

خطأ المفترض من الحارس عما الأصل في الحراسة هي لمالك الشيء وان مسؤولية الحارس قائمة عط ال

يحدث من ضرر للغير عن هذا الشيء وأنه يقع عط الحارس عبء الإثبات للتحلل من المسؤولية بإثبات 

القوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ المضرور وفقاً للقواعد العامة  وحيث أن أحكام هذه المسؤولية 

وأنه حسبما توصلت محكمة الاستتناف كمحكمة  تنطبق عط المميية كحارسة لقناة الغور الشرقية

موضوع ذات صلاحية تقديرية في وزن البينة وترجيحها عط غيرها من أن المميية باعتبار مسؤوليتها 

مفترضة ب تًبت تحللها منها بأي سبب يعفيها منها فعلية تكون محكمة الاستتناف بإصرارها عط قرارها 

معالجة صحيحة ووافية واقعاً في محله ولا ترد عليه أسباب التمييي.  الأول الذي عالج مسؤولية المميية

لذا ورجوعاً عن القرار التميييي السابق نقرر بالأكفيية رد التمييي وتأييد القرار المميي وإعادة الأوراق 

 لمصدرها".

 

( 192في المادة ) ( ما يلي" أن الأشياء الواردة29/21/1422( تاريخ )1422( لسنة )1548وجاء في قرار رقم )

من القانون المدني هي كل شيء مادي غير حي والحراسة هي سلطة فعليه عط هذا الشيء في رقابته 

والتصرف بأمره وتوجيهه وان الحراسة لمالك الشيء   وحيث ذهب الاجتهاد القضاح إلى أن مسؤولية 

  الحارس عن الأشياء قائمة عط الخطأ المفترض من الحارس 
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(  1441/1411من ضرر للغير عن هذا الكيئ ) محكمة التمييي بصفتها الحقوقية هــــــ.ع عما يحدث 

وحيث أن المضرور يعفى من أثبات مسؤوليته عن الضرر الذي لحقه من الأشياء. وأن عبء الاثبات في 

ن أ نفي المسؤولية يقع عط الحارس بإثبات القوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ المضرور وحيث 

الطاعنة هي الحارسة وحيث إن محكمة الاستتناف وبما لها من سلطة في تقديرية في وزن البينة وترجيحها 

كمحكمة موضوع قد توصلت إلى أن الطاعنة ب تقدم أية بينة قانونية تًبت تحللها من المسؤولية المفترضة 

صلت نع وقوع الضرر وأن الوفاة حوأنها ب تكن مقصرة في المحافظة عط الشيء واتخذت كافة التدابير لم

 بقوة قاهرة أو سبب أجنبي فيكون الحكم المطعون فيه واقعا في محله".

( ما يلي:"... أن المقصود بفكرة 18/21/1445( جلسة تاريخ )1445( لسنة )1445وجاء في قرار رقم )

 ".حراسة الأشياء أنها الحراسة المادية القائمة عط السيطرة الفعلية عط الشيء
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 

 أولاً : النتائج 

 ثانياً : التوصيات
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 الخاتمة:

تميي القانون المدني الأردني في نطاق المسؤولية التقصيرية عن باقي القوانين المدنية الوضعية الأخرى  فقد 

الإضرار  من قاعدة عامة وجعل أسـاسها جاء بأحكام مسـتمدة من الفقه الإسـلامي  وهو أول من صـا  

خلال صورتِ المباشرة والتسبب  وبهذا يكون المشرع الأردني قد وضع حداً لأي جدل حول وجود الإدرا  

ــؤولية محدث الضرــر ــائل أخرى يمكن أن تلتبس في تحديد مس ــة أو عدمه أو أي مس   ومن خلال دراس

إلى مجموعة   الأردني فقد توصلالباحث لركن الإضرار في المسؤوليه التقصيريه وفقاً لأحكام القانون المدني

 من النتائج والتوصيات وذلك عط النحو التالي:

 أولاً : النتائج : 

 لقد توصل الباحث من خلال دراسته إلى عدة نتائج يمكن تلخيصها عط النحو التالي : 

يجة تتبين للباحث أن المباشرة هي كل فعل يؤدي إلى حدوث الضرـر دون أن يتوسط بين الفعل والن (2)

( الخاص بالمباشره التي نصت عط: "فاذا 151/1فعل آخر. وأن غالبية الفقه الحديث يؤيد حكم المادة )

كان بالمباشرة ليم الضـــمان ولا شرط له" إلا أن الباحث لا يؤيد ذلك ويؤكد أن المباشر لا يضـــمن إلا إذا 

 يصدر فقهاء أنها لا تقع إلا بفعل إيجابيتعدى  وتعت, المباشرة القاعدة العامة في الإضرار  والتي أجمع ال

من الفاعل  وخلاصـة القول إن المباشرة تتحقق ســواء أكان هنا  إتصال مادي بين محدث الضرر ومحل 

 حدوثه أو ب يكن.

أن هنا  خلاف فقهي في صـــياغة قاعدة المباشرة  نتج عنه خمســـة اتجاهات  ذهب الأول إلى أن  (1)

ــامن وإن ب  يتعمد ــامن المباشر ض ــامن وإن ب يتعد  والًالث إلى أن المباشر ض   والًاني إلى أن المباشر ض

ولو ب يكن متعمداً ولا متعدياً  وخالفهم الاتجاه الرابع وإعت, أن المباشر ضــامن مطلقا وانتهى الخامس 

تقيم وزنا  إلى أن المباشر لا يضمن إلا إذا تعدى  وهو ما يؤيده الباحث والأقرب لطبيعة المباشرة التي لا

 للفاعل بل ترتب المسؤولية بمجرد تعدي المباشر ووقوع الضرر ودون البحث في نفسية المسؤول.

أن التسـبب هو ما أحدث الضرر لا بذاته بل بواسطة . وأجمع الفقهاء إلى أن التسبب يتحقق بفعل  (1)

اع في التســبب يتحقق بالامتن مادي  ولا يتحقق في حالة الامتناع المحض  كما اجمع الفقهاء أيضــا إلى أن

حـالتين : حـالة وجود اليام شرعي  وحالة ما إذا ســـبق الامتناع فعل مادي وشـــكل هذا الفعل تعدياً  

 وخلص الباحث إلى أن التسبب له شرط وحيد وهو التعدي . 
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اختلف الفقهاء القدامى والمعاصرون في تعريف التعدي اختلافاً كبيراً وحصر الباحث هذا الخلاف في  (4)

أثنا عشرـــ اتجاهاً  وأيد الباحث الاتجاه الذي ذهب إلى أن التعدي هو:" مجاوزة ما ينبغي أن يقتصرـــ 

بحيث يكـــمل العمد عليـه شرعـاً أو عرفـاً أو عـادة"  وأن التعدي بهذا المعنى يعطي مدلولاً شـــموليا 

( واعت,ه 292-294  ص ص: 2961والخطـأ  كما يكـــمل التقصـــير والإهمال وعدم الاحتراز )فيض الله 

الباحث تعريفاً واضحاً جامعاً مانعاً باعتباره يكمل كل فعل مادي يأتيه الكخص ويكون في حالة خروج 

 .عن حدود الحق المرسوم له

ف أو العـادة  فإذا كان هنا  ضـــابط شرعي أو قانوني بهذا أن معيـار التعـدي هو الشرـــع أو العر  (5)

الخصـوص وجب الرجوع اليه لتحديد معيار التعدي  أما إذا ب يكن هنا  ضــابط بهذا الخصوص وجب 

الرجوع إلى العرف أو العادة  لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطاً  والعادة محكمة  وهذا المعيار للتعدي 

 عتاد الذي يًير اللبس والأشكال عند تطبيقه عط عديمي التمييي.يختلف عن معيار الرجل الم

وأن الصفة التي يتوقف عليها الضمان كانت  أن الفقه ب يجمع عط صـياغة واحدة لقاعدة التسبب (6)

محل خلاف بين اتجاهات عديده  حصرهـا الباحث في أربعة حسـب التسـلسل اليمني لكل اتجاه  الأول 

متعمداً  والًاني هو اتجاه البغدادي  المتسبب ضامن إذا كانحيث صا  القاعدة بأن وهو اتجاه ابن نجيم 

  أما مجلة الاحكام العدلية وشّراحها فقد تمًل المتســبب ضــامن إذا كان متعدياً حيث صــا  القاعدة بأن 

ا  وذكر دبالاتجاه الًالث والرابع  حيث ذكر الاتجاه الًالث أن المتسـبب ضامن إذا كان  متعديا أو متعم

 الرابع أن المتسبب ضامن إذا كان متعديا ومتعمدا.

صـــبحي محمصـــاني حينما قـال: " ... ولكن البغدادي في مجمع أن البـاحـث لا يتفق مع الـدكتور  (1)

الضــمانات مع إقراره بأنه أخذ هذه القاعدة عن الأشــباه  قد نقلها بعبارة مغلوطة ووضــع فيها كلمة 

هكذا : "المباشر ضامن وان ب يتعد  والمتسبب لا إلا إذا كان متعدياً" وربما التعدي مكان التعمد فجاءت 

كـان هـذا من أســـباب الغلط في عدم التمييي بين التعدي والتعمد عند بعض المتأخرين " )محمصـــاني 

 (.214  ص 2911 

كما أننا لا نتفق مع البعض الآخر بقوله"ان ما ورد في المجلة والأشباه والنظائر لابن نجيم وهم ... بل أن 

  (.264-2641  ص ص:2961)فيض الله  (2)البغدادي نقل العبارة صحيحة خالية من الأيهام" 

  

                                                            
البغدادي قد نقل القاعدة ولكن بصيارته التي قصدها كقاعدة جديدة وقصد المعنى الذي اتجهت إليه  فإن  وبالتالي, إلى التعمد وليس إلى التعدي في المباشلرة والتسلببأشلار  ابن نجيم قدلأن  وذلك 1

وان البغدادي عندما صاغ  , التسلبب لا تصاغ بصيارة عامة صالحة لكل زمان ومكانالمباشرة وقاعدة لأن  وذلكالمعنى مهتلب عما صلاره ابن نجيم في عصلر البغدادي لأن  هذه القاعدة

 .لهامة عما جاء به ابن نجيم إلى هذه الصيارة التي تعطي النتائج المغايرة واأشار  منأول  هذه القاعدة وقصدها كانت صالحة لزمانه في ذلك الوقت وهو
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يات ما ي,ره من مقتضإن اختلاف الاتجاهات في صياغة قاعدة المباشرة والتسبب من زمان لآخر  له  (8)

العدالة والمنطق والواقع تطبيقا لقاعدة )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان(  حيث تبين للباحث أن أول 

وإن البغدادي اجتهد في (  2)من صا  قاعدة لصورتِ الإضرار هو ابن نجيم حسب ما جاء بإسناد البغدادي

ياغة ليعطي نتائج هامة ومختلفة تمأما عما صاغها صـياغة جديدة لهذه القاعدة وكان قاصـداً هذه الصـ

ابن نجيم  وتوصــلنا إلى أن البغدادي قصــد هذه النتائج المغايرة والهامة  وب يخطئ في صــياغة القاعدة 

 عندما نقلها عن ابن نجيم. 

ـــياغة ما يليم من القواعد   هذا فيوأن هذا خلق أفقاً جديداً لفقهائنا المعاصرين في الإجتهاد والقياس لص

المجال لضـمان حق المضرـور في الحصول عط التعويض العادل . كون ما قام به البغدادي لا يتناقض مع 

الاحكام والقواعد المسـتقره في الفقه الاسلامي  وأن اختيار الصفة التي يتوقف عليها الضمان في المباشرة 

مجتمعهم  تطبيقاً للقواعد والتســـبـب هي من اجتهـاد فقهـاء كـل عصرـــ بما يتلائم مع حاجات أفراد 

 المستقره في الفقه الإسلامي  والتي من ضمنها قاعدة )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان(.

ولكل ما سـبق توصل الباحث إلى أن الاتجاه الذي يكترط التعدي لتضمين المباشر والمتسبب هو الاتجاه 

 الاكفي ملائمة لظروف هذا العصر.

( تعت, القاعدة العامة في حالة اجتماع المباشر والمتســـبب في إحداث الضرـــر والتي 158أن المادة ) (9)

تضـــمن المبـاشر عنـد اجتماعه مع المتســـبب  وأن هذه المادة تتفق مع المفهوم العام لأحكام المباشرة 

أن خلصــنا  و والتســبب  ذلك أن المباشرة علة وســبب مســتقل للضــمان  والمباشر ضــامن إذا تعدى كما 

ــابه من  ــياغة قاعدة الاجتماع باتفاق جمهور الفقهاء جاءت ضــمانه كافية لتعويض المضرــور عما أص ص

  والتي ورد ذكر بعضـــها في مواد متفرقة في ضرر  مع مراعـاة الاســـتًنـاءات الواردة عط هذه القاعدة

قد أدخل القضــاء الأردني في  نصــوص القانون المدني الاردني  دون أن يكــار إلى أنها اســتًناءات  وأن ذلك

حيرة من أمره بكــأن الأخذ بهذه الاســتًناءات عط القاعدة العامة أم لا  فجاءات قراراته متباينة  فتارة 

تأخذ بالاستًناءات وتارة تقول لا مجال لتطبيق أحكام الشريعة والتفسيرات الفقهية مع وضوح وصراحة 

 النص اذ لا اجتهاد في مورد النص.

  

                                                            
 (.146هـ, ص1318شباه" )البغدادي ,إلا إذا كان متعدياً ... ذكره في الأ "المباشر ضامن وان لم يتعد والمتسبب لا1 
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ن الأســـاس القـانوني لمســـؤولية متولي الرقابة هو الخطأ المفترض افتراضـــاً يقبل أثبات العكس  أ  (24)

فالمتمعن في أراء الفقهاء يجد أن الفقهاء وان اختلفوا في صــياغاتهم إلا أنهم التقوا في أســاس المســؤولية 

 مبني لأســاس القانونيمن حيث النتيجة  فالتقصــير والإهمال أحد أوجه الخطأ التقصــيري  وبالتالي فإن ا

/أ( من 188/2عط الخطأ المفترض افتراضـــاً يقبل أثبات العكس  وهو الأقرب إلى مضـــمون نص المادة )

 .القانون المدني الأردني  وهو ما استقر عليه اتجاه محكمة التمييي الأردنية في عدة قرارات لها

و نظرية الضـــمان  كونها تعد الت,ير إن الأســـاس القانوني لمســـؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ه (22)

/ب( وبالرغم من الانتقادات التي وجهت لها 188/2المناسـب لهذه المسؤولية المنصوص عليها في المادة )

إلا أنها بالحقيقة مهخذ بسيطة لا تنال من جوهر هذه النظرية  ووجدنا أن نظرية الضمان هي الأساس 

  الذي تبنته محكمة التمييي في قراراتها .

ــبب وهي الحالة 189أن المادة ) (21) ــير إلى حالة التس ( عندما ذكرت )... إذا قصرــ أو تعدي( فأنها تك

الغالبة لتحقق مسـؤولية حارس الحيوان  ويكون اسـاس المسؤولية هنا هو التعدي الواجب الاثبات  أما 

ــالفة الذكر ب تتعرض لهذه الحالة  إلا أن ا لمادة لقواعد العامة في احالة المباشرة فبالرغم من أن المادة س

( هي الواجبة التطبيق بهذه الحالة  فيكون الأساس القانوني هو ركن الإضرار  فالمباشر ضامن إذا 151/1)

  تعدى .

( هي مسؤولية مفترضه في 194أن مسـؤولية مالك البناء أو المتولي عليه المنصوص عليها في المادة ) (21)

ــه  إ لا إذا اثبت مالك البناء أو المتولي عليه عدم تعديه أو تقصــيره  وهذا حالة انهيار البناء كله أو بعض

يعني أن الأســـاس القـانوني لمســـؤولية مالك البناء تقوم عط التعدي المفترض في جانب مالك البناء أو 

 .المتولي عليه غير القابل لإثبات العكس

ا تطلب عناية خاصة للوقاية من ضررهعن الإضرار التي تحدثها الأشياء التي تأن أسـاس المسؤولية ( 24)

أو الآلات الميكـانيكيـة  هو تعـد مفترض قـابلاً لاثبـات العكس  إلا إذا كـان فعـل حـارس الآلة من قبيل 

 المباشرة فتكون مسؤوليته مطلقة تطبيقا للقواعد العامة .

رغم أن المشرـع الأردني أخذ ببعض صور الخطأ في بعض جيئيات المسؤولية التقصيرية  إلا أن هذا  (25)

يبقى عط نطاق ضــيق جداً  وفي حالات محدوده وخاصــه  لا تغير من أســاس المســؤوليه التقصــيريه في 

عندما نص  ه الإسلامي القانون المدني الأردني المقامة عط  ركن الإضرار في وضــعها الحالي  تأثراً منه بالفق

ــور الإضرار 156في المادة ) ( عط : )كل اضرار بالغير يليم فاعله ولو غير مميي بضــمان الضرــر(. وحدد ص

ــبب. فالقانون المدني الأردني ب يأخذ بالخطأ الذي يقتضيــ توافر عنصرــيه  ــورتين هما المباشرة والتس بص

  المادي والمعنوي  كأساس للمسؤولية التقصيرية.
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 ياً: التوصيات: ثان

 يوا الباحث المشرع الأردني بما يلي :

أن التعدي بمفهومه الكـمولي هو الصـفة التي يتوقف عليها الضـمان في المباشرة والتسبب  وبالتالي  (2) 

( وهو كالأتِ : )كل من أضر بغيره 151فأننا نوافق أقتراح الأســـتاذ مصـــطفى اليرقا نصـــاً بديلا للمادة )

 مباشراً أو بالتسبب  ولو غير متعمد  ولا مميي مسؤول تجاه المضرور( . متعدياً  إضراراً 

( بتضــمين هذا النص الاســتًناءات الواردة عط القاعدة العامة ليصــبح عط 158تعديل نص المادة ) (1)

 النحو التالي :

 ولية. ؤ . إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر  ما ب يكن المتسبب أولى بالمس2

 . ومن الحالات التي يكون المتسبب فيها أولى بالمسؤولية :1

 )أ( إذا كانت المباشرة مبنية عط التسبب.

 )ب( إذا توافر سوء القصد في المتسبب دون المباشر.

 )جـ( إذا كان التسبب من قبيل التغرير بالمباشر  وكان هذا معذوراً في اعتراره.

تكديد مسؤولية المتسبب  أو لابس المباشر ما يقتضي تخفيف مسؤولية )د( إذا لابس التسبب ما يقتضي 

 المباشر.

 )هـ(اذا تعذر تضمين المباشر.

 )و( إذا كان التسبب بطريق الإكراه للمباشر(.

 

( والذي ينص عط :"إذا غر أحد ضمن الضرر المترتب عط ذلك الغرر" عط 159إلغاء نص المادة ) (1)

 (.158( حيث إن هذا النص هو أحد الاستًناءات الواردة عط نص المادة )158ضوء تعديل نص المادة )
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 قائمة المراجع

 قائمة المراجع باللغة العربية :

 أولاً: القران الكريم 

 ثانيا : معاجم اللغة العربية

 (. 2989مصطفى  إبراهيم و آخرون )إسطنبول : دار الدعوة. المعجم الوسيط . 

 والقانونية    ثالًا : المراجع الفقهية

 ( . 2951هـ / 2116ابن العربي  أبي بكر محمد بن عبد الله )علي محمد  تحقيقأحكام القرآن  م

 البجاوي  دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي وشركاه.

  )بيروت : دار الكتاب العلمية.القوانين الفقهيةابن جييء  أبو القاسم محمد بن أحمد . )د.ت   

 مصر : مؤسسة القواعد في الفقه الإسلامي  ( 2911أبو الفرج عبد الرحمن. ) ابن رجب  الحافظ

 نبع الفكر.

  )1بداية المجتهد ونهاية المقتصـــد جابن رشـــيد  أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد. )د.ت  

 مصر.

 ( 2111ابن عابدين  محمد أمين  )حاشية رد المحتار عط الدر المختار شرح تنوير الأبصار في هــ

مصرـــ المحمة : المطبعة الك,ى .  1  ط 1جفقـه مـذهـب الأمـام الأعظم أبي حنيفـة النعمان 

 الأميرية ببولاق مصر المحمة.  

 ( . الأشـــبـاه 2998ابن نجيم  زين العـابـدين بن إبراهيم ) والنظـائر عط مـذهـب ابي حنيفــة

 ق عبد الكريم الفضيلي   بيروت : المكتبة العصرية .تحقيالنعمان  

 (. 2954أبو ال,كـات  مجـد الـدين )1المحرر في الفقـه عط مـذهب الأمام أحمد بن حنبل  ج .

 طبعة مصر.

 (. 1446أبو السعود  رمضان  )الأزريطة : دار الجامعة الجديدة .مصادر الالتيام   

 ( . 2984أبو الليل  إبراهيم الدســـوقي )  القاهرة : دار المســـؤولية المدنية بين التقييد والإطلاق

 النهضة العربية .
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 (. 2985احمد  سليمان محمد )القاهرة : مطبعة السعادة .ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي   

 ( . 2995الأهواني  حسام ) القاهرة. 2.جالنظرية العامة للالتيام 

 . ــ(  2148) البغدادي  أبي محمد بن غانم ابن محمد ـــ ـــ مجمع الضمانات في مذهب الأمام هـ

 . مصر المحمة : المطبعة الخيرية المنكأة بجمالية مصر المحمة.الاعظم أبي حنيفة النعمان 

 (. 2915تناغو  سمير عبد السيد )  الاسكندرية : منكأة المعارف.نظرية الالتيام 

 ةالقاهر النظرية العامة للالتيامات   (2985. ) الجمال  مصطفى 

 (. 1444جميعي  حسن عبد الباسط ). دون دار طباعة . الخطأ المفترض في المسؤولية المدنية 

 ( . 2984الحكيم  عبـد المجيـد و البكري  عبد الباقي و البكـــير  محمد طه ) الوجيي في نظرية

     بغداد: الطبعة الًالًة شركة الطبع والنشر الاهلية .2الالتيام في القانون المدني العراقي ج

 ( . 1441حيـدر  علي )  تعريب المحامي درر الحكـام شرح مجلـة الأحكـام المجلد الأول والًاني

 فهمي الحسيني . السعودية : دار عاب الكتب.

  (. 2968الخطيب  حسن )القانون  في–السؤولية المدنية التقصيرية والمسؤولية التعاقدية  نطاق

 البصرة : مطبعة حداد .  -الفرنسي والقانون المدني العراقي المقارن

   (. 2912الخفيف  علي )ـــلامي ـــات الضـــمان في الفقه الإس   القاهرة : معهد البحوث والدراس

 العربية .

  )ــيد عبد المعطي .)د.ت ــياء . خيال  الس ــؤولية حارس الأش ــؤولية المتبوع ومس العلاقة بين مس

 بدون دار طباعة .

 (. 2991الدبو  إبراهيم فاضـل )عمان –  بيروت ة مقارنة في الفقه الإسلاميضمان المنافع دراس 

 : دار البيارق و دار عمار للنشر والتوزيع.

 (. ــوقي  إبراهيم ــيارات ( 2915الدس ــؤولية المدنية عن حوادث الس . دون دار الاعفاء من المس

 نشر .
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  (. 1445دندون  سـمير سهيل ) مي االمسؤولية المدنية عن فعل الآلات الميكانيكة و التأمين الالي

 لبنان . المؤسسة الحديًة للكتاب . –  طرابلس عليها

  (. ــواربي  عبد الحميد ــوري  عي الدين و الك ــوء الفقه ( 2991الديناص ــؤولية المدنية في ض المس

   الطبعة الًانية .والقضاء

 ( . 1446الذنون  حســـن علي )أشرف عط   الخطأ1المبســـوط في شرح المســـؤولية المدنية  ج .

 حمد سعيد اليحو  عمان : دار وائل للنشر .تنقيحه وطبعة م

 ( . 1446الذنون  حســن علي )ــؤولية المدنية  ج ــوط في شرح المس ــؤولية عن فعل 4المبس   المس

 أشرف عط تنقيحه وطبعة محمد سعيد اليحو  عمان : دار وائل للنشر . الغير .

 ( . 1446الذنون  حســن علي )ــؤولية المدنية  ج ــوط في شرح المس ــؤولية عن فعل   الم5المبس س

 أشرف عط تنقيحه وطبعة محمد سعيد اليحو  عمان : دار وائل للنشر . الأشياء .

 ( 1446الذنون  حسن علي )عمان  الأردن : دار وائل للنشر.5 جالمسؤولية عن الأشياء . 

 ( . 2189الرازي  فخر الدين  )القاهرة  مطبعة بولاق.مفاتيح الغيب  هـ 

 (. 1448رشدي  محمد سعيد ) الخطأ غير المغتفر سوء السلو  الفاحش والمقصود 

   الإسكندرية : منكأة المعارف .-دراسة في القوانين : الفرنسي والمصري والكويتي-

 ( .2918الرملي  محمد بن أحمد بن حمية )القاهرة: شركة   5نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج

 بي وأولاده.ومطبعة مصطفى البابي الحل

 ( . 2981اليحيلي  وهبة )  بدون مدينة : دار الفكر .نظرية الضمان 

 (. 2989اليرقا  أحمد محمد ) بقلم مصـــطفى أحمد اليرقا)ابن المؤلف( . شرح القواعد الفقهية

 دمكق : دار القلم .

 ( . ــطفى أحمد ــلامي في ثوبه الجديد المدخل الفقهي العام  ج( 2998اليرقا  مص . 1 الفقه الإس

 .دمكق : دار القلم

 (. 2984اليرقا  مصطفى أحمد )دمكق : دار القلم .الفعل الضار والضمان فيه   
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 (. 2991سراج  محمد أحمد )بيروت : المؤســســة الجامعية ضــمان العدوان في الفقه الإســلامي  

 للدراسات والنشر والتوزيع  

   ( . 1448السرحـان  عدنان إبراهيم و خاطر  نوري حمد ) شرح القانون المدني مصادر الحقوق

   عمان : دار الًقافة .الكخصية

 (. 1442السرخسي  شمس الدين )  الطبعة الأولى  بيروت : دار الكتب العلمية.  المبسوط  

  ( . 2981سلطان  أنور )عمان : منكورات الجامعة الأردنية .مصادر الالتيام   

 ( . 1445سلطان  ناصر عبد الله )ن فعل الأشياء التي تتطلب عناية خاصة والآلات المسؤولية ع

 بيروت  لبنان  دار الحلبي الحقوقية. الميكانكية 

 (. 2951السـنهوري  عبد الرزاق )  القاهرةالوسيط في شرح القانون المدني الجديد  المجلد الاول 

 : دار النهضة العربية.

 (. 2918سوار  محمد وحيد الدين )دمكق : المطبعة الجديدة .النظرية العامة للالتيامات   

 (. 1448ســيد  صــابر محمد محمد )مصرــ : دار الكتب المباشرة والتســبب في الفعل الضــار  

 القانونية .

 (. الأشباه 2998السيوطي  محمد حسن محمد حسن إسماعيل ) والنظائر في قواعد وفروع فقه

 بيروت : دار الكتب العلمية . . 2  ط2الكافعية ج

 (. قـاوي  جميل ــادر الالتيام( 2992الشرـ   القاهرة :  النظريه العامة للالتيام  الكتاب الأول  مص

 دار النهضة العربية .

 (. قـاوي  عبد الله بن حجاز بن إبراهيم الأزهري ـ قـاوي عط تحفة ( 2942الشرـ ـ حاشـــية الشرـ

 مصر.الطلاب شرح تنقيح اللباب  

 ( .2915شنب  محمد لبيب ) القاهرة : دار النهضة العربية.الالتيامدروس في نظرية   

 (. أســـاس 2992الصـــباحي  محمد رفعت ) المســـؤولية المدنية عن أضرار تلوث البيتة في نطاق

 . مكتبة عين شمس.الجوار  الاضرار غير المألوفة 
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 ( .2991الصـــدة  عبد المنعم فرج )القاهرة : دار النهضـــة العربية و مطبعة مصـــادر الالتيام  

 القاهرة و الكتاب الجامعي .جامعة 

  ( . 2984طه  جبار صـابر )اقامة المسـؤولية المدنية عن العمل غير المشرـوع عط عنصر الضرر  

 الموصل : مطابع جامعة الموصل مدرية مطبعة الجامعة .

  ( . 2912طه  غنى حســـون )  بغداد : مطبعة الوجيي في النظرية العامة للالتيام  الكتاب الاول

 .المعارف 

 (. 2956عامر  حسين ) . القاهرة : مطبعة مصر.2طـالمسؤولية المدنية . 

  ( . 2985العدوي  جلال علي و شـنب  محمد لبيب ) مصادر الالتيام دراسة مقارنة في القانونين

   بيروت : الدار الجامعية .المصري واللبناني

   )ر الشرق للطباعة.: دا قواعد الأحكام في مصالح الانامعي الدين  أبو محمد .)د.ت 

 (. 2998العكــماوي  ايمن إبراهيم ) القاهرة : تطور مفهوم الخطأ كأســاس للمســؤولية المدنية .

 درا النهضة العربية .

 (. 1442عطا الله  برهام محمد )بدون دار 2  جـــــأســاســيات نظرية الالتيام  مصــادر الالتيام  

 نشر.

  )يكانكية والأشـــياء الخطرة  في القانون نظرية مســـؤولية حارس الآلات المعقيل  فريد .)د.ت

. بدون  بدون دار طباعةوالاجتهاد القضاح المقارن والمعاصر مع تأصيلها في الكيرعة الإسلامية  

 تاريخ .

 ( . 2951عكوش  حســن )  القاهرة : مكتبة القاهرة المســؤولية المدنية في القانون المدني الجديد

 الحديًة .

 ( . 2914عمر  محمد الكيخ)  دراسة مقارنة  القاهرة : د.ت.مسؤولية المتبوع 

  ( . 2981العمروه  انور ) التعليق عط نصـــوص القانون المدني المعدل بمذاهب الفقه وأحكام

   الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية .2القضاء الحديًة في مصر والأقطار العربية  ج

  ( . 2999العوجي  مصطفى )بيروت : دار الخلود .المسؤولية المدنية  1القانون المدني  ج   
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 ( . 1444الفار  عبد القادر )عمان :  مصـادر الالتيام مصـادر الحق الكـخو في القانون المدني .

 دار الًقافة .

 (. 2969الفضـل  منذر ) عمان :درا الًقافة  2. جـــــالنظرية العامة للالتيامات  مصـادر الالتيام.

 للنشر والتوزيع .

  (. 2996فودة  عبد الحكيم ) الخطأ في نطاق المســؤولية التقصــيرية دراســة تحليلة عملية عط

   الإسكندرية : دار الفكر الجامعي.ضوء الفقه وقضاء النقض

  ( . 2981فيض الله  محمد فوزي )ــلامي العام ــمان في الفقه الإس   الكويت : مكتبة نظرية الض

 التراث الإسلامي.

 ( . 2951القـام  منير ) محـاضرات في القـانون المـدني العراقي مصــــادر الالتيام غير العقـديـة

 القاهرة : معهد الدراسات العربية العالمية .والأوصاف المعدلة لآثار الالتيام  

 (. 2146القرافي  أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن الصـــنهاجي )الفروق وبهامكــــه القواعد ه

. بيروت : المكتبة  2تحقيق عبد الحميد هنداوي  ج الســـنية في الاسرار الفقهية لابن الكـــاط 

 العصرية .

 (. 2981الكســاني الحنفي  علاء الدين ابي بكر بن مســعود ) بدائع الصــنائع في ترتيب الشرـاـئع .

 بيروت : دار المعرفة .

  )لمية.. لبنان : دار الكتب الع شرح المجلة المجلد الأول والًانياللبناني  سليم رستم باز . )د.ت 

  ( . 1441اللصـاصمة  عبد العييي )المسؤولية المدنية التقصيرية الفعل الضار اساسها وشروطها  

 عمان : الدار العلمية الدولية ودار الًقافة للنشر والتوزيع .

 ( . 1444اللهيبي  صالح )عمان : دار الًقافة .المباشر والمتسبب في المسؤولية التقصيرية   

 ( . 2911محمصاني  صبحي )وت . بير لنظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية ا

 : دار العلم للملايين .  

  ( .ــليمان     الأحكام العامة2المســؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية  ق ( 2912مرقس  س

 القاهرة : مطبعة الجيلاوي .
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  (. 1446ملكاوي  بكار و العمري  فيصل )عمان : دار وائل . فعل الضارمصادر الالتيام ال . 

  ( . 1441منصور  أمجد محمد )عمان : دار الًقافة .النظرية العامة للالتيامات   

  (. أســاس 2914مهنا  فخري رشــيد )دراســة -المســؤولية التقصــيرية ومســؤولية عديم التمييي

 الكعب . مطبعة . بغداد : -مقارنة في الشريعة الإسلامية والقاوانين الانكلوسكسونية والعربية

  (. 2915نتاغو  سمير عبد السيد )الإسكندرية : منكأة المعارف .نظرية الالتيام   

 ( . 2984نقيب  عاطف )  س. باري –بيروت النظرية العامة للمسؤولية الناشتة عن فعل الأشياء

 ديوان المطبوعات الجامعية في الجيائر و منكورات عويدات .

  ( . ــم محمد ــياء الخطرة في القانون 2984اليعقوب  بدر جاس ــتعمال الأش ــؤولية عن اس ( المس

   الكويت : دار القران الكريم .الكويتي

 رابعاً: الأبحاث والدوريات :  

 (. 1444أبو شـنب  أحمد عبد الكريم)  الأسـاس القانوني للمسـؤولية عن فعل الكئ في القانون

دراســـة قانونية مقارنة  مجلة جامعة مؤتة  المجلد الخامس المدني الأردني والفقه الإســــلامي  

  . 61-11عشر  العدد الرابع .ص ص:

 (. 1442أبو شنب  أحمد عبد الكريم)  أحكام المسؤولية عن فعل الكئ في القانون المدني الأردني

- 145  دراســة مقارنة . مجلة المنارة  المجلد الســابع  العدد الًالث  ص ص : لفقه الإســلاميوا

121. 

 ( . ـــنب  أحمد عبد الكريم ـــؤولية المتبوع عن أفعال تابعه في القانون المدني ( 1424أبو ش مس

-62. مجلة القانون والسـياسـة  السـنة الًامنة  العدد السابع  ص ص :  الاردني  دراسـة مقارنة

224. 

 (. 1421الحق  ايـاد محمد جاد ) مدى ليوم الخطأ كركن من أركان المســــؤولية التقصــــيرية في

 . بحث منكور في مجلة الجامعة الاسلامية -دراسة تحليلية -مشروع القانون المدني الفلسطيني

 (.116ص-142للدراسات الإسلامية  المجلد العشرون . العدد الأول )ص
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 (. 2981اليعبي  محمد يوســف ) حث . بمســؤولية المباشر والمتســبب في القانون المدني الأردني

 المجلد الًاني. –منكور في مجلة مؤتة للدراسات والبحوث  العدد الأول 

  )تأصـيل الخطأ في المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الأردني اللصـاصـمة  عبد العييي.)د.ت

 ون سنة نشر .بحث كلية الحقوق  جامعة مؤتة  دوالفرنسي  

 خامساً : الرسائل الجامعية : 

 (. 2992حليلو  مصـطفى عبد القادر ) عناصر المسـؤولية التقصيرية عن الفعل الضار في القانون

   رسالة ماجستير  الجامعة الاردنية : عمان  الأردن .المدني الأردني والجيائري

 ( . فعل المباشرة والتسبب في الإضر 1444خصاونة  مها يوسف )ار غير المشروع في القانون المدني 

   رسالة ماجستير  جامعة الَ البيت : المفرق  الاردن .-دراسة مقارنة–الأردني 

 (. 1446اليعبي  سامر عيام ساري )رسالة   مسؤولية المباشر والمتسبب في القانون المدني الأردني

 ماجستير  الجامعة الأردنية.

 (. 1424الطويل الرشـيدي  مكـاري سـعيد صـالح ) مسؤولية عديم التمييي عن الفعل الضار– 

  رســالة ماجســتير  جامعة الشرـقـ دراســة مقارنة بين القوانين الوضــعية والشرــيعة الإســلامية

 الأوسط .

 (. 2961فيض الله  محمد فوزي )رسالة دكتوراهالمسـؤولية التقصـيرية بين الشريعة والقانون    

  منكورة  جامعة الأزهر. غير

 (. 2911منتصرـ  سـهير سـيد )  رسالة دكتوراة تحديد مدلول الحراسـة في المسؤولية عن الأشياء

  مقدمة لجامعة عين شمس .
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 سادساً : القوانين

 (  لسنة 41القانون المدني الأردني رقم )2916. 

 ( لسنة 212القانون المدني المصري )2948. 

 (.5/2985نية لدولة الإمارات العربية المتحدة )قانون المعاملات المد 

   ( الطبعة الخامسة  مطبعة شعاركو  تنسيق المحامي   نجيب 2968مجلة الأحكام العدلية. )

 هواويني.

  ( الجيء الأول  الطبعة الًانية  إعداد المكتب 2981المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني . )

 الفني لنقابة المحامين الأردنيين  عمان  مطبعة التوفيق .

 

 سابعاً: القرارات القضائية

  قرارات محكمـة التمييي الأردنيـة في القضـــايـا الحقوقيـة والمنكـــورة بموقع القســـطاس

 الالكتروني.

  قرارات محكمـة النقض المصرـــيـة في القضـــايـا الحقوقيـة في العديد من المراجع التي تم

 توثيقها.

 

 قائمة المراجع باللغة الإنجلييية :

 Harpwood, Vivienne, (1993) Law of Tort. no edition. 

Cavendish. London.  

 W.V.H Rogers, (1984) Winfield and jolowicz on Tort. Edition 

12. London : Sweet And Maxwell. 

  Turn, Charis (2004). unlocking torts, Holder Arnold, UK  

 


